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الطبعة الثانية 


مصسدحة وؤق تعدنل قانون المرافعات 


المدنية وال 


مطيعة الازشاد ب بغداد 
وكقلاه 1١5/5‏ 


سم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانية 


كانت الاحكام الاصولية في القضاء الشرعي موزءة اشتاناً بين القانون 
الوقتي الممراقعات الشرعية وقانون المحاكم الشمرعية ونظامه والاصول 
الحقوقية وبين مجلة الاحكام العدلية والكتب الفقهيه ولاشك ان الاحاطة 
بنلك الاحكام من قبل المعنين بالقضاء ان لم يكن عسيراً فلا يخلو من صعوبة 
وجهد سذله المتتبع ليقف على ضالته ٠‏ وعدم وجود قانون موحد ينتظلم نلك 
امسائل الاصولية بعث بي الرغمة لله وضع هذا المؤلف الذي اسميته 
( اصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعى ) + وكئت قد فسمته الى 
لانة اقسام : بنتظم القسم الاول منه اصول استماع الدعوى الشرعية مسن 
الوقني الممرافعات الشسرعية مع ايضاح مجمل لها وللمواد المرعية الاجسراء 
من الاصول الحقوقية والتي اشار اليها القانون الوقتي وعينها في بعض مواده 
مضسفاً الى ذلك ماله علاقة بالدعوى الششرعية من أحكام اصولية وجعلت 
المرجع فيه مجلة الاحكام المرعبة الاجراء لدى حكام الشرع بالنظر لما تضمنته 
مذكرة جمعبة المجلة المقترنة بالارادة السنية ولا أقرته المادة المائة والثالشة 
عشيرة من القانون الاساسى وفيما لم ,يوجد بمجلة الاحكام جعلت مرد الحكم 
الاصولى فيه الى الكتب الفقهبه ٠‏ 

ا ل 
اوراق الدعاوى ورثتعها والقواعد الني تتبع في ترتيب المحاضسر وتنظيم 
الاعلامات والحجج وتشسيت النماذج المتعددة لكل ذلك ٠‏ 


اك 


والقسم الثالث جمعت فنه التصوص القانونية المتعليمات الس 
والادادات السلطانية والقوانين والانظمة المرعبة الاجراء في المحداكم 
الشرعبة ٠‏ هذا مجمل ما احتواه المؤلف. في طبعته :الاولى ٠‏ وبعد صدور 


القانون المدنى ووضعه موضع التنشذ سنة 1988 وجد ان من الضمرودي 


يلاعم امع القيانون المدنى الجديد 


تشمر بع قانون للمراقعات: المدننت" 


خاصة وقانون الاصول الحقوقية العثماني قد شرع قديما وطال عليه العمر 
3 تعد يلاته واصحت طرائق الح فيه لا تتناسب والتشمر بعا بعاتالحديثة 


سما مهما من اصول القضاء احدوته المحلة 


اجكاما موضوعية حشرت في تعديلات الاصول الحقوفة ٠‏ وذلك 


لحم طبعا مع فواعد التقنين واصوله +٠‏ كل ذلك دعا الحكومة العراقيه 


ان تشمرع ع قانونا للمرافعات المدسة سنة 1985 وت 


مستقلا بنفسه ستقى احكامه من بشابيع تفحر رت 


8 1 
اندمج .مجلسا | 


تمبيز الشرعي بمجكمة التمسز سنة 19517 املت الضرورة 
صدور «تشسريع معدل لقانون المرافعات اسمى ( انون ذيل فانون اصول 
المراقعات المدنية والتحارية ) وذلك سنة ١95‏ وكان الهدف منه توحيد 
الاصولين بقانون واحد لا تختلف اقامة الدعوى د قبه عن اقامة 


الدعوى المد لمدنية على عرار قلا فال 


العر راقي الحاللات الاستئناشة ل 0 


بمواد معيئة ضمها الدذيل و 


وحيث اننا بصدد طبع هذا المؤلف ثانية لنفاد الطبعة الاولى منه لذا 
ستكون مناهج البحث فيه على ضوء ما استحد.من تشريع 0 
اقسام كم كان في طبعته الاولى و والله الهادي الى :سبواء السسط 


القسم الاول 


( الاصول ) 


القسم الاول 


( الاصول ) 


نعريف اصول المرافعات الشرعية وموضوعه : 

اصول المرافعات الشزعبة « هو القانون الذي يعرقنا كيفية اقامة الدعوى 
واثماتها ودقعها والحصول على الحكم بها والاعتراض علىهذا الحكم وملاحقته 
حتى اكتسابه الدرجة القطعية » ٠‏ 


اما موضوعه فهو بان الخصوصات التي يراها قضاة المحاكم الشرعية 
وطريقة القيام بها ٠‏ 
نظرة ناربخية في تنشكيل المحاكم الشرعية في العراق : 

تشكبلات المحاكم الشرعية في هذه المملكة عريقة في القدم انحدرت 
البها مع الأجبال منذ قرون عديدة فقد عرفت بغداد وعرف معها اول قاض 
للقضاة فنها وهو الامام ابو يوسف تلميذ الامام ابي حنيفة الا ان القضاة 
في ذلك الدور كانوا يقضون في فصل الخصومات على اختلاف انواعها وبين 
الناس على اختلاف درجاتهم ومرد احكامهم الشمريعة الاسلامية واستمر هذا 
الوضع حتى بعد ان ضعف شأن الخلافة العباسية بل بعد سقوطها واستبلاء 
الاتراك عليها في زمن السلطان عبدالمججد العثماني اصدر الخط الهمابوني 
الاوك اسان الح ارك وال الات اتيك ل براك الإنروا الس جر 
على النظاماتالغر بمة فأخذت الدولة من ذلك التاريخفي انشاء مجالس وتدوين 
قوانين تضاهي المجالس والقوانين الغرببة وانشأت قانون عقوبات على نمط 
قانون فرانسا وكانت المحاكم الشرعبة هي الأصل في فصل الخصومات بين 
الناس حتى اسست المحاكم المدنية العثمانية للبت في الامور الجزائية 
والتجارية ٠‏ وقد شرعفي وضع القوانينفي سنة ههه وعبنت الكت الفقهية 
التي .يحكم بها القضاة وعهد امر تطبيق القوانين الى المحاكم النظامية 


اك 


فاخر جت في اول الامر الدعاوي الحزائية من اختصاص فضاة الشرع سنة 
5ة"_امه ونعتها اقسام الدعاة وي المدسة آل واحدة تلو الم رئ ا عا إل ا 


ب 


القضاء بحوز ”تخصصه بالز مان المكان 


1 
0 و1 
0 0 


الحاد به فخصص من جهه 


الحادثات وفي سنة 1785 شرع في تدووين محلة الاحكام العدلية لتطبق في 


5 المدنية وانتهى من تدوينها سنة 98لا١.وفي‏ سنة 1795 فصلت 


: المحاكم الشرعية وفي سنة 17٠8‏ صدرت 
لشرعية ووظائف المحاكم المدنية والقضايا 
التي ,يمكن للمحاكم الشرعية ان تفصل فيها برضا الطرفين نم صدر 'نظام 
تفريق الوظائف في ذي القعدة سنة ١*9‏ واخيرا صدر قانون المرافمات 
الشرعية في م محرم سنة ٠85‏ المواقق 8 نشرين الاول سنة 1911 وسنة 


صدوره الحثلت 0 دمن قل السلطة الانجليزية 


تشكيلات المحاكم الشرعية بعد الاحتلال وفي الحال الحاضر : 
لقد صدر بعد الاحتلال بان سنة /1931 اعند فنه تشكبل الكاكم 
الشرعية وبموجب احكامه اصبحت المحكمة .الشرعية تنظر في القضككايا 


الشرعة المتعلقة بمذهب اهل السئة فقط:* 


كما انه صدر نظام المحاكم الشرعية لسنة 19318 وفبه اسس مجلس 

تمبيز شرعي لتدقيق الاحكام 0 من المحاكم الشسرعية الشنية واما 
0 الاحوال الشخصية المتعلقة بالمذهب الجعفري فقد انبطت باللحتاكم 
المدنية ٠‏ وفي سنة ١955‏ قررت الحكو مة العراشة العمل بالمراقعات الشمرعبة 
الصادرة زمن الحكومة العثماسة ثم شرع قانون المحاكم الشرعية سنة ١918‏ 


وفيه شكلت المحاكم الشرعية الجعفرية كما اسس مجلس تمييز برعي 


جعفري وقد ابد هذه التشكيلات القانون الأساسي الصادر سنة 998] 


ثم صدر قانون تشكيلات المحاكم رقم (©) لسنة ١548‏ وتناول في 
مواده تشكيلات المحاكم الشسرعية في العراق وثبت ما ورد.في قانون. المحاكم 


-2--01- 


الشرعية لسنة ١978‏ واضاف.الى .ذلك اعتئار المحكمة الشرعنة مؤسسة في 
ا موجودة شه 0 حقوفية و ويكون حا كم المحكمة الحقوفية 
المسلم قاضياً للمحكمة الشرعية ان ! 000 لها فاض خاص م شرع قانون 
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١‏ 0 القضاشة سنة 195 وايد 5 القضاء تقضاء الشرعي ١‏ الا انه الغى 


مجلدى التمييز الشرعي وادمجهما بمحكمة تمبيز العراق * 


الباب الاول 
في الدعوى 


الفصل الاول 


تعريف الدعوى الشرعية وكيفية رفعها وما يجب ان تشتمل عليه عريضة 

٠ الادعاء‎ 

يعرف الفقهاء الدعوى بانها طلب أحد حقه من آخر او دقعه عن حق 
نفسه بحضور القاضى وييقال للطالب المدعى والممطلوب منه المدعى عليه 
ويسمى الثىء الذى ادعاه المدعي المدعى' او المدعى به ٠‏ 

اما اصول المرافعات المدنية فقد عرفت الدعوى في المادة الاولى من 
ا 2 ها كاك : الدعرى للك تي اله ين ا زد عله 
المحكمة وهو تعريف غير مانع لدخول ما لا يقصد دخوله في التعريف 
فالطلب التحرريرى الموجه الى المحكمة لتحصيل الحق يشمله التعريف 
ولو ارسل بريديا في حين ان هذا لم يكن مقصودا من مفهوم الدعوى انما 
الدعوى شرطها الطلل في مجلس القضاء ٠‏ 

أما كيفية رفعها : فقد اوضحته المادة الاولى من ذيل قانون اصول 
المرافعات المدنبة قائلة [ تقام الدعوى الشسرعية وتحري المحاكمة فيها 
وفقا للاجراءات الخاصة بالدعوى البدائية السسطة بمقتضى ثانون اصول 
المرافعات المدنية والتجارية ٠‏ وعند الرجوع الى اصول المرافعات المدية 
نجد أن الفصل الثاني من الباب الاول اوضح في مواده كيفية اقامة الدعوى 
واليك هي مع ما تتطلب من ايضاح وتعليق * 
الادة 55 : 
)١(‏ كل دعوى يحب ان تقام بعريضة وويجوز افامةالدعوىالصلحية شفاهاء 


0 


(4)05 يحوز الادعاء بعريضة واحدة بحق عبنى واحد على عدة عقارات 
ال ور , 


ع .بحوز الادعاء بعر يضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعشة منقوله 5 
(5) اذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك او ارتباط جاز لهم اقامة 
الدعوى بعر يبضة واحدة ٠‏ 
(5) اذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء ضدهم اف انان مرتنطا بجاز 
اقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة ٠‏ 
الايضاح : اصبحت الدعوى الشرعية خاضعة لطلب تحرريرى لكى 
تسمع وإم يعد بالامكان سماعها شفاها كما كان مصرحاً به في المادة اللخامسة 
عشمرة من القانون الوفتي للمرافعات الششرعية الملغى ٠‏ 
وهذا الطلن ارارق يبتبع ف خضوعه للطابع الطلب التحر.برى 
المقدم ف الدعوى النداشة اما الدعوى الصلحية فاجيز اقامتها شفاها للتسسمير 
واد لشسه| وقد 200 فقرة المادة لفظة ) عر يضة ( وقصدت بذلك ١‏ لطلى 
ار رق وَل الدللك اصل لغوى انما استعمالها بهذا المعنى مستحدث ٠‏ 
الال إن كرون لكل حق ,بدعى به طلب مستقل الا ان فقرات المادة 
اجازت الجمع بشرائط معينة فأجازت الادعاء بالحق العيني الواحد على 


عدة عقارات اذا اتحد السبب والخصوم ٠‏ 


| 


والحق ‏ العنى على ما عر فته المادة السابعة والستون من القانون المدنى 
سلطة مباشرة على 9 معين ,بعطبها القانون لشخص معين وهو اما مك 
او تبعي وقد عبنت المادة الثامنة والستون من نفس القانون في الفقرة الاولى 
الحقوق العينية الاصلية فقالت هي حق الملكية وحق التصرف وحق العقسر 
ا شت ري ا ا 
الوف: وحق الاجارة الطويلة وجاء في الفقرة الثاننة من المادة ذاتها 


ا 


0 العيد 3 ة التتعية ه 6 الرهن | 0 وحقاأرهر هن الحازى وحةقوق 
الامتاز يشر ل #لطلك الحق العيني ١‏ لواحد على 22 عتثارات طشان 
اولهما اتحاد السب كالارث مثلا ١‏ 


0 والمخص على ارض زراعة 
ومسقف ومستغلات مملوكة اخرى وثانيهما اتحاد الخصوم أ الك حور 
من تقام الدعوى عليهم كانوا واضعي اليد كلهم مثلا على السهام الموروانة 
إن [ذا كان غالك 00 محتلنون وكل منهم واضع 527 طعة 


بصورة منفردة ولا بحوز جمعهم بدعوى واحدة ٠‏ 


وي<وز الادعاء بعر يضة واحدة : بعدة حقوق شخصية وعشة منقولة ٠‏ 


والحق الشخصي على ما عر فته المادة التاسعة والستون من القا: 


قانون المدني 
هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومسدين بطالن بمقتضاها الدائن 
المدين بان بنقل حقا عبنيا أو .أن يقوم بعمل او ان يبمتنع عن عمل ويعتبر 


كذلك حقا شخصيا الالتزام بتسليم شىء معين ٠‏ 


الالتزام وبلفظ الدين ,نفس المعنى الذى يؤديه التسير بلفظ الجق 


! تخصي © وقد إنانت إلادة الثاضة من اصول المرافعات المدنية وف الفقرة 
الاولى منها ( اذا كان موضوع الدعوى حا شخصيا كانت الدءوى شخصية 


- 
او دعوى د.ين ٠‏ وان كان حقا عضا ايك ددري علشة ) ٠‏ 


وعلى هذا فللمطلقة ان تدعى على زوجها المهر الم جل وسففجة 
العدة 00 )2 الصغير الذى لا زال في سن الحضانة وهو عند ابيه ٠‏ 
كما للشخص الذى غصمت سمارة منه ان يدعي باسترجاع السيارة وار 
مثلها و 0 الجمع 
بان 0 ارض مغصوبة واجر ا 0 الجمع حمنثئذ بين حق 
شخصي وعبني لغير منقول وهو ما لم تحزه الفقرة الثالثة من المادة الرابعة 
والعشرين الاصولية ٠‏ 


أما رأى الشريعة. الاسلاممة في ذلك فقد ذكرت الماقة )١1/8٠(‏ من 


1ك 


مها يمين واحدة و 
يحوز ان تقام من هل شخص على اخر دعاوي مختلفة وعلى ما يظهر ان 


١ 1‏ ل 1 5 . 39 0000 
الدعاوى المختلفة اذا ثأنت يبن شخصين تهي تكون ما يسمى 


قالوا لو ادعئ رجل على اخر اشياء من الدراهم والدنائير 


قالقا ضى ببمجمع 


كه دما اذا افطانتك 


الدعاوى المختلفة بين شخصين فقط اما اذا تعدد الإشخاص بدون رابطة 


عليه حق قللورنة حق الادعاء بممال 


علد [لورحة كما أن للك : الك 
تعددد الوريه لما آل للممعهد بن لدبيين 


اداء ما تراب لهم من حق ٠‏ ونصت الفقرة الخامسة من المادد 


امه الدعوى الواحدة يطلب تنج رريرى واحدعلى مدعى 


اذا وجد ارنباط كدعوى النفقة المقامة من قبل ااخت لا مال لها على اذو: 
ع 

الموسر.بن ٠‏ او اتحد الادعاء ضدهم لوجود 0 موروث سد اشخاص 

متعدد.ين وهم ,ستغلاونه مشاعا و 5 ش<وز ان تقام دعوى واحدة 


عليهم من قبل الورثة او احدهم اضافة لتركة المورث * 


اللسادة ه" : 


,بحب ان 'شتمل عريضة الدعوى على ما باتني : 


اولا 2 اسم ححا شل التعرى امامهااء 


ات 


ثاننا # تاريخ تحرير العريضة ٠‏ 

ثالثا # اسم كل من المداعى والمذعى, عليه وشهرته وصلعتة ومحشل 
افامته ٠‏ 

رابعا ‏ بيان موضوع الدعوى فان كان من المنقولات وجب ذكر 
جنسه ونوعه وقيمته واوصاته وان كان من العقارات وجب تعبين موقمه 
وحدوده او موقعه ورقمه ٠ه‏ 

خامسا ‏ عرض الوقائع والاوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى 
عرضا وافا » 

تانضا د ذكر اإلدماة الى امات لتنا االددي إلى أيه مسرو 

2 "وفع المذى اذ واكذه من كان الوكشيل عيوفا شد 
مصدق عليه من جهة مختصة وييحب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي 
ا عليه ٠‏ 

الايضاح : تضمنت هذه المادة الشمروط الاساسية لما يحب 
ان يتضمنه الطلب التحزريري اتصيح الدرعوى ومتى صحت الدعوى 
ووضحت معالمها سهل عل القاضى حسمها ومتى صحت 
الدعرى ضح اللحكل ركان ها الا من سالك د رع الاك التي سيد 
الدعوى وتفسد الحكم د فذكر اسم الحكنة ذات الزلاية صرورة 
لازمة تفتضيها الصلاحية والاختصاص وذكر التاريخ للدءوى قد ترتب 
عليه نتائج ادارية وقانونية شما بتعلق بتأخر استيفاء الرسم او بقطع مرور 
الزمن او بتأخر حسم الدعوى والنظر فنها الى غير ذلك ٠‏ وتعيين كل مسن 
اطراف الدعوى تعينيا يرفع الجهالة يعين في معرفة اهلية الطرئين ووجود 
الخصومة اما موضوع الدعوى نهو الحهة المهمة التي اوجدت النزاع وبه 
بعرف ما اذا كان للمحكمة اختصاص في الموضوع ام لا ٠‏ وذكر الادلبة 
ا عله رشا يان الفححه ولك فيا اذا كاك تصلح 


يي 


5 
ا 


للحكم ام لا كما ان توشع ذلك الطلب التحريرى من جهة مخولة شرعا 
او قانونا شرط اسابسى في الدعوى فقد ببوقع طلب الدءوى من غير من هو 
مخول بتاريخ التوصع يوكالة رسمية او بوصاية او بتولية ثم ستحصل 
بعد ذلك على التوكيل او التولية وامثال هذه الاذون المتاخرة لا تخول من 
استحصلها حق /٠١‏ لخصومة حيث جاءت متأخرة 8 
المادة "؟ : 

ترفع عريضة الدعوى الى المحكمة مباشرة وبعد التأشير عليها مسن 
قبل الحاكم تودع الى الكاتب الاول لاستيفاء الرسم انقانوني عن الدعؤى 
وتسجيلها في نفس اليوم في السحل الخاص بأرقام متتابعة وفققا لاسيقية 
تتقديمها ويضع عليها وعلى ما إيرافقها من اوراق حتم المحكمة وتناريح 


53-6 على المدعى ان يقدم مع عرريضة الدعوى نسخا منها بقدر‎  * 
المدعى 0 وترفق بكل نسخة من العرريضة صور من الاوراق التي‎ 
إيستند الها المدعى مع قائمة ببان مفردات هذه الاوراق وويحب ان يوفع‎ 
٠ المدعى او وكبله على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها للاصل‎ 
: الادة /ا"‎ 

١‏ > كد (إدمال بعاملة التسجيل ,يعطى المدعى وصلا بتسلم عريضة 
الدعوى ومرفقاتها .يشتمل على رقم الدعوى وانارريخ تسحلها موقعا عليه من 
الكانب الاول ٠‏ 

5 تتسلم سلحخة من عريضة الدرعوى ومرفقاتها لكاتب الضط 
لحفظها في اضبارة خاصة يبين في ظاهرها اسم المحكمة واسماء المتداعنين * 
ودقم تسجبل عرريضة الدعوى وتاريخ التسجيل ونرقم جميع الاوراق التي 
تحفظ بالاضمارة بارقام متنا بعة ويدرج سان بمفردات الاوراق وارقامها في 
الاضارة ٠‏ 


250 5- 


اب ”صلم النسخة الاولى لعريضة الدعوى ومرتقاتها:الى المنامفسن 
لتبلتغها الى المدعى علنه ٠‏ 

4 ب متى انم اتسليم النسختين على الوجه المتقدم يؤّشر ذلك في السحل 
الخاص بتسحيل عرائض الدعوى * 
الإبشضاح : 


تتعلق المادتان المد 5 كورتان اعلاه بامور تنظيمية ادارية لها الا بن المماشر 


على تنظيع اضابير الدعليوى لاد ومفردات البنانات والاسانيد التجريرية 


المر ثقة :بعرائض العو ٠‏ 4 عر باشرة. للحباكم او 


الا ما استثنى فاثونا نص خاص 


بعض كما يؤكد استقلالها عن ١‏ طه اخرى غير فضاشمة ٠‏ ناذا افترضنا 


ان جهة قضائية استلمت الرسم وارسلت عريضة الادعاء وه 


0 


فاثونا نس استثناني فيذون مصير تلك الدعوى انراد ١‏ 
فيج الطرفين ٠٠‏ اما بقبة الجهاتوالفقرات الواردة في المادتين فهي اضحه 


المفاد .لا تحتاج إلى بان او تعليق ٠‏ 


الادة 58 : 


1 
6 اد كل الرسم عنها فمن تاريخ قراره بذلك ويعتبر. هنذا 


الاإيضساح : 


ان “تاريخ 0 00 سم إيعتئر مدآ للمطالية القضاشة ويه ا 


الزمن كما إيعتئر 


بسبب قانو ني اخر ٠‏ 


50 0 


الادة 595 : 


اذا حصل حطأ او نقص في السانات الواجب درجها في عريضلة 


الدعوى من شأنه ان يؤدى الى جهالة المدعى به او المدعى او المدعى عليه 
بحث لا يمكن تبليغه يطلب الى المدعى اصلاحها خلال مدة مناسبة والا 
فتبطل عريضة الدعوى ٠‏ 
الابضاح : 

يفهم من هذه المادة أنه يجوز ابطال عرائض الدعاوى التي رفعت 
واستوفى الرسم عنها وفيها جهات توجب جهالة في الدعوى وهذه الجهالة 
بحدوز ان تكون في المدعى نفسه وهو مقيم الدعوى ولم يبلغ بوم المرافعة 
او في محل او هوية المدعى عليه او في موضوع الدعوى بحيث جاء محهولا 
فاذا اوجدت الجهالة المفسدة للدعوى وام يبرائع المدعى الحهالة خلال المدة 
المحددة له من قبل المحكمة فعلى المحكمة وجوبا ابطال تلك الدعوى ولا 
سقط هذا الابطال حق المدعى من اقامة دعواه محددا ٠‏ 
السادة ٠٠١‏ : 

يحب اجراء الشلبغات التحريرية في الدعاوى المقامة في محكمة 
البداءة اقل الندء في المحاكمة ٠‏ والتليغات التحريرية هي تبلبغ كل من 


المنداععيين للاخر بصورة الادعاءات والمدافعات وما يؤيدهما من آذلة * 


2 و ستلنى من اجراء الم لبغات التحريرية 6 الافلاسية 


والمستعحلة والسسطة ٠‏ 


5 
الإيفاح : 
ان المادة الاولى من ذيل قانون اصول المراقعات جعلت اقامة | 


اللسبطة وعلى ذلك تعشير الدعوى الشرعبة معفاة من انشا 


ولكن من المستحسن كا دحت علد دالمحا ؟ 


الفصل الثانى 
وك دعر الطرفن لكيه 


ائلادة 5ه" : 
يدعى المتداعبان للمحاكمة بورقة دعوة تبليغ النهما وفق ما بلى : 


دداد ورقة الدعوة بسحتين تسلم احداهما إلى المطلوب اتبليغه 


5 2 


وتعاد الاذرى الى المحكمة لتحفظ فى اضارة الدعوى بعد وذوع التبليغ 0 


5 حت أن شكمل الدعر: عل السانات الاية: 


1 51 الل لك 


و , ن بى والمدعى عليه وشهرته وصنعته ومحل 


اقامته ودقم الدعوى ٠‏ 
ثانيا ‏ اسم المحكمة التي يجب الحضور امامها ٠‏ 
كالغا لهو ات 


اليوم والساعة المعينين للمحاكمة ٠‏ 


الاإيفضاح : 

لابد من دعوة من تام عليه دعوى الى المحاكمة ليسمع قوله ودفعه 
خول الحق المطالب به والاصل ان لا ييحكم لاحد على اخر ما لم يسمع 
كلام خصمه كما هو منطوق الحديث وعلى هذا الاساس تضمنت المادة 
الاصولة الشرائط الاساسية اد 


شحعخة منها بعد اشلغ و 


0 


تسليغه واذا كان المدعى عل 
تسليم احداهما اليه توة 


متعددين معد لكل منهم ورقتا دعوة وبعد 
: عليه وويصادق المماشر على 
تتاريخ والساعة ومحل التبليغ ثم انعاد النسسخة الثانية 


7 

خٍِ 

8 
0 
1 
6 
يا 


التبليغ بتوشعه بعد 0 
عليه الماشر لتحفظ في الاضمارة ٠٠‏ 
كك 


الادة 53 : 
١‏ يقوم بمهمة التبليغ مباشروا المحاكم ويحوز ان تقوم بها 


الشرطة او عير هم ممن يعيتهم وذئر العدلية بتعليمات ٠‏ 


ليل كارت مشلمة العمديه در منان كه تيحمو | لم2 
ع كادع رسل ور و 


من رئيس المحكمة الى رئيس المحكمة التي .يوجد في منطقتها هذا الكان 
اتلغها ٠‏ 


“م إذا كان المطلوب تليغه مقمما في بلد اجنبى يطلب رئسن المحكمة 


اف لد لو مايية 5 
ر لصركا مد 


ر من جهة ذات اختصاص ان 
١ 7 5-6‏ 
الممطلوب تبليغه محل اقامه او مسكن معلوم وام 


ف لد اللسكملة را 


َ[ . 
يكن موجودا سحرى 


الابفساح : 


دكت هده الماده نفقر 


2 


وقد أبانت الفقرة الاولى ان الاصل في 


ار الم ة اساسية في بناية الدعوى الصحيحة وجعلها تسير باتجاه سليم * 
وقد جعلت الفقرة الاولى ايضا امكانية اجراء التبليغ من قبل الشرطة او ون 
قبل غيرهم ممن يعبنهم وزير العدلية بتعليمات ٠‏ 

وقد عدرك 'تعلسمات بذلك من قبل وزير الفتكولن شرت بالوفائع 
لعراقنة بتاريخ / والنك : 
العراقية عدد وم بتاريخ 5/ه//ا46١‏ والبك هي : 

١‏ يحرى التبليغ في الالوية والافضية بواسطة اللمباشررين والرذامين 
والمملغين وذلك في داخل حدود البلدية ٠‏ 

- ”اما اذا كان المظلوب شليغه في قرية لا تعد عن مركز المحكمة 

اكثر من سبع كيلو مترات فبجري التبليغ اليه بواسطة المبافيرين او 
الر دين ١و‏ الملفن كلما امتككر ذلك والا محري التلغتات واسسطلة 
الشرطة ٠‏ 


أما اذا كان المطلوب تليغه ,يقيم في قرية أو مزرعة او أى مكان 
آخر يبعد عن مركز المحكمة اكثر من سبع كيلو مترات فيجرى التبليغ 
اليه بواسطة أفراد الشسرطة التابعين لاقرب مركز او مخفر شرطة من محل 
اقامة المطلوب ليغه + على أن ,يصدق مأمور المركز في ورقة الدعومة على 
قيام الشرطي بمهمة ااشليغ ٠‏ 

أما اذا كان المطلوب شلغه مقيما في 'بلد اجنبى قتتولى وزارة الخارجية 
لشغه بوساطة من وزارة العدل ٠‏ : 


ن 

آما الفقرة الرابعة ثقد ورد فيها كيفية تبليغ مجهولى محل الاقامة بعد 
الاستفسار من جهة ذات اختصاص وهذا التعمير جاء مطلقا فقد يشمل مختار 
المحلة او دائرة الشخص الرسمسة او دواثر الشرطة التتضدية او التحقيقات 
الجنائية او جهات اخرى تراهها المحكمة مختصة بمعرفة محل اقامة 


المطلوب تبليغه ٠‏ 


5300-6 


الادة ا" : 

1 تسلم ورقة الدعوة الى المطلوب سلبغه بالذات ولو كان خارج 
محل اقامته ٠‏ 

٠»‏ اذا كان المطلوب تمليغه موجودا في منطقة المحكمة فيجوز ان 
تتسلم الورقة الى من كان مقمما معه من أقارّبه او خدمه البالغين عند وجودهم 
في محل الاقامة وكذلك يجوز تسليم الورقة الومستخدميه في محل اعماله ٠‏ 

م اذا كان المطلوب سليغه و كيلا بموجب ورقة رسمية فحوز سليغ 
هذا الوكل اذا رضى بتسلمها أما اذا كان هذا الوكيل قد استعمل وكالته 
في نفس الدعوى المطلوب اجراء التبليغ عنها اذا كانت وكالته قائمة فهو 
ملزم بالتبليغ ٠‏ : 

اذا كان المطلوب لغه دائرة رسمية او شبه رسمية ترسل 
ورقة الدعوة البه بدقتر اليد أو البريد المسجل ويعتبر تاريخ الاستلام 
اللدون في دفتر اليد وكذلك تاريخ تسجيل كتاب المحكمة في سحل الواردة 
تاريخا للتبليغ ٠‏ 

ه ‏ اذا كان المطلوب تمليغه وزارة الدفاع او دائرة رسمية او شبه 
رسمية تابعة لها ٠‏ ترسل ورقة الدعوة اليه بدفتر اليد او البريد السجل 
ويعشر تاريخ الوفيع المخاطب او من ينوب عنه على ورقة الدعوة تاريخا 
للتبلايغع 8 
الايضاح: 

الغرض الاساسي من التبليغ هو اعلام الشخص اللمقامة عليه الدعوى 
ببوم المرافعة واخباره عن الاوراق القضائية التي لها علاقة به لذلك يحب 
ان ,يحتهد في ايصالها اليه واعلامه لذا رأى المشرع ان الشسخص المقامة 
عليه الدعوى يجوز ان بلغ ولو كان خارج داره او محل افقامته ٠‏ اما اذا 


0 


ذهب المبلغ الى داره و كان الشخص المطلوب موجودا في المدينة مثلا “ولم 
كن في داره فيجوز تبليغ احد اقاربه او خدمه البالغين على شرط ان يكونوا 
مقيمين معه في داره و,بجرى التبليغ كك احدهم عند وجوده في محل الاقامة 
كي انه .يجوز تبليغ احد مستخدميه ولكن في محل اعماله الذى استخدم 
اك الا كر ن تبلبغ المستخدم او القريب او الخادم اين ما وجد ولغرض 
معرفة من تبلغ .يجب ذكر اسمه بحيث يرفع عنه الجهالة واشترط في 
صحة تبليغ الاقارب والخدم البلوغ وهو لوغ الحلم الذى ,يخحتلف عن 
لنت الرشد فالاول سد أن ي السئة الثانية عشرة .و بنتهي بالخامسة غثشسرة 
0 0 الثامة عقترة + 
وقد اشترطت الفقرة الثالثة لاجبار الو 0 على ١‏ لتبليغ اف اكه 
كالته في تلك الدعوئ ١‏ الموضوعة التبليغ اما اذا كان وكيبلا عاما ولم يستعمل 
التسليغ اذ أن موكله قد لا ,يدن" له: بذلك 


0 
| 0 م ةم 
بلغ ١‏ لرضاه ورا ابه ٠‏ ان ليغ مر كات يحون 

0 


لن يعتلها آذ كانت تحارية وتكون فرديية اذا كانت مدنة اى ينجررى تتليغ 


و 0-0 ف الدعوى فلا حر 
وعلى هذا الاساس: ترك آهْر 


الفرد المقامة عليه الدعوى * اما بقبة الفقرات فهى واضحة التعابير ولا تحتاج 
ال ايضاح ٠‏ 
ائلادة 8 : 

علد تسليم ورقة الدعوة الى المطلوب تبليغه بيؤْيخذ توقعه بامضائه او 
ختمه او بصمة ابهامه على الاقرار , بذلك في النسخة الثانية من الورقة ويؤشرز 
عليها القائم بالتبليغ ويوقعها ايضا مع ببان تاريخ وساعة محل التبليغ * 
الابفضاح : 

مر إبنا ضرزورة اعلام المدعى عليه وتسليغه عن إيوم للمراقعة وللتاكت 
من ذلك لابد من م توشعه او ختمه او إصمة ابهامه على ال الثاسة 
الثى 'تحتفظ بها الملحكمة ولابد ان .يؤيد سلغه وطيعة ابهامه او توقعله ا 


1072 


حتمه من القائم بالتتليغ بعد بان تاريخ وساعة التبليغ ليعلم فيما اذا صبح 
التبليغ. أو انه مطعون فه اذا جرى مثلا و في ايام العطالات الرسيمة .او قبل 
شروق الشمس ةا كك التبليغ ويعتبر وكأنسه 
ااه 
الادة - 595 - 

11 امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم ورفة الدعوة او امتنع عن ذلك 
يصح تبليغه عنه بشهد القائم بالتبليغ شاهدين على الامتناع وينظم بحضرا 
عله ويدون فيه تاريخ وساعة ومحل حصول الامتناع 


0 
ل 


بين فيه ذلك 0 
ويوقعه بتوفيع الشاهدين ويعتير هذا المحضر بمثابة تبلبغ * 

واذا حصل الامتناع عن التبليغ في محل الاقامة او محل الاعمال 
فعلى القائم بالتبليغ ان .بلصق 'سخة من ورقة الدعوة على باب المحل ويدون 
ذلك :في الحضى, + 
الإيضاح : 

قد يمتنع المدعى عليه عن التبليغ 11 د كر راكلكا ان 
المبلغ لا يحده فيه لسلغه او لا يحده بمحل عمله رغم وجوده بالمديئبة اى 
غير محهول الخل لذا رسعت الففر نان الاوالى للممتنع عن مواجهته والثاني 
للمتنع عن عدم مواجهة ٠.٠٠‏ 
الشتتاده 6 26 

١لا‏ يجوز اجراء التبليغ قبل شروق الشمس او بعد غروبها او في 
أيام العطلات الرسمية ما لم تأذن المحكمة بذلك كتابة ٠‏ 

٠ ويحب ان يدرج هذا الاذن و في أصل ورقة الدعوة‎  '* 
: الإيضاح‎ 

اراد المنمرع بهذه المادة عدم اقلاق الناس بالطلب البهم التبلغ في 


----ك 


اللبالى او مصبحين او في أيام عطلاتهم الرسمية المعينة بموجب ثانون العطل 
الرسميةوالتي جاء قنه ما يويد منطوقهذه المادة وهو عدم الاعتداد بالتتليغات 
فها وذلك فيل التعديل وقانون العطالات الرسمية المرقم(١١)‏ لسنة 1١958‏ عدد 
العطلات الرسمية ومنها يوم الجمعة من كل اسبوع لذا يعتبر التبليغ في ايام 
الجمع غير صححيح ما لم تأذن المحكمة بذلك كتابة » 
الملكاده - 2١‏ 2 

١‏ - يعتبر التليغ باطلا و كانه لم .بيقع اذا لم يجر وفق الحكام 
مكرا له 


اه اذا حضر المطلوب تبليغه المحاكمة في اليوم المعين لها 
كان عصوية تصورا رول مووز أل فياك ببطلان التبلبغ ٠‏ 


م ١‏ كن الطارن 21 من تقصير القائم بالتبليغ فللمحكمة ان 
تفرض عليه غرامة لا تتحاوز الثلاثة دنانير ٠‏ 
الإبفضاح : 

.بعد ان اوضح المشرع ما ,يجب ان تشتمل عله ورقة الدعوة وذكر 
طرائق التبليغ عاد فأكد ضرورة التقيد بتلك الشبرائط والقيود والا اعتبر 
التبليغ كأن لم يكن فاذا حضر من كان تليغه ناقصا ودخل المحاكمة اعتسر 
حضوره وليس له التمسك سطلان التبليغ بعد ان حضر المحكمة ٠‏ وقد 
اوفعت الفقرة الثالثة عقوبة على القائم بالتبليغ ان كان البطلان ناشمًا عن 
تقصير منه كتبليغ ابن المدعى عليه غير المقيم معه او غير البالغ المقيعء مع 
ابه المدعى عليه والغرض من تلك العقوبة ردع القائمين بالتبليغ عن الاهمال 
والتسبب في التبلبغات التي لها اهمستها القصوى ٠‏ 
اللتانه 5-12 

تنبع احكام هذا الفصل في تبلغ عريضة الدعوى ومرفقاتها والاوراق 


3-5 


المتنادلة في التتليغات التحريرية والأعلامات و كل ما يقتضى تليغه من اوراق 
الابشضاح : 

لبس في هذه المادة ما يستوجب التعليق نظرا لكونها ببنة المفهوم 
واضحة المفاد ٠‏ 
الما اك 


اذا كان محل اقامة الشسخص المطلوب تليغة ريق في البلدة التي فيها 
المخكمة فبجب ان يجري التبليغ قبل ثملاثة أيام على الاق من الموم المعين 
للمحاكمة مالم تكن الدَعْوئ تستعجلة فعتدئذ تكون المدة أربعاً وعثسرين 
ساعة على الاقل ٠‏ 
الابفاح - 

اراد الشمرع ان .يمكن المطلوب تمللغه من استحضار ما يرى. وجوب 
استحضار ه فحعل له سعة 2 الحضور بحعل مدة لا تقل عن ثلانة اريام بين 
التبليغ ويوم الحضور للمحاكمة الا فيما اقتضت الضرورة رؤية الدعوى فه 
مستعجلا كغصب رضيع مِنَ امه وهو في سن الحضانة من قبل ابسه مسلا 
“فدعوى كهذه شر مستعجلة وللمحكمة ان تعين .يوم المراقعة بعد تبيغ 
المدعى عليه باربع وعشرين ساعة ٠‏ ا 


الفصل الثالث 
لام 

ماده 2 6د ك2 

1١‏ تخسب المدد الملحددة الاسهير من .بوم ابتداتها الل اليوم الذي 
يقابله من الاشهر التالبة ٠+‏ 

”ا وتحسب مدة اليوم من منتصف الليل الى منتصف الليل التالى : 

اتجه المشئرع الى كيفية :احتّسَابٍ المدد المحددة بالأشهر وذلك بتعيين 
ابتدائها الى البوم الذي يقابله قاذ قل المدة شهر تستدىء من ٠١‏ سان فكون 
نهايتها ١١‏ مايس كا ان مده الوم لادبع وعشر.بن ساعة تبتدىء من منتصف 
اللدل الى منتصف اللبل التالى وقد اوضحت الادة التاسعة من القانون المدنى 
اذ المواعند 'تحسب بالتقويم المملادي مالم ينص انقانون على غير لاه 
اا م 

البوم والشاعة اللذان يكونان مبذا للمدة لا يدخلان في حسابها ٠‏ أما 
الوم او الساعة اللدان تنتهي بهما المدة فدخلان في حسابها ٠‏ 
الإيضاح : 

اذا فرضنا ان الاعتراض على الاحكام الغنابية الشرعية عشيرة ايام 
بعد التبليغ فيوم التبليغ لا يدخل في الحساب اما اليوم العاشرّ وهو اليوم 
التهائي فيدخل في الحساب ٠‏ 
اماد 2ك 

يضاف يوم واحد عن المدد الاصلية عن كل خمسين كيبلومترا بالنظر 
الى المسافة الموجودة بين محل اقامة الشسخص في العراق ومحل المحكمة ٠‏ 
واذا كانت المسافه تقل عن التخمسين كبلومترا وتريد عل الثلاتين كبلومترا 
او ركنا ور لت المافه إل ه تون كلومرا فافل ه 


ع 


السادة “1/١:‏ ت- 


تضاف على" المدد الاصلة بالنسة للمقسين في خارج العراق هفدة 
للمستاقة بحست على الوجة التالى : 


اولا - شهر للمقيمين في سوريا ولنان والمملكة الاردنة الهاشمية 


يي 


وفلسطين والكويت وتركنا وايران ٠‏ 

25 إن للتعهين فى صر والمشلكة الدزا نه السدردية, وإطراف 
جزييرة العرب والهئد والناكستان ٠‏ 

ثالثا ‏ اربعة اشهر للمقبمين في البلاد الاخرى ٠‏ 
المسادم - د ات 

١‏ للمحكة ان تنقص من المدة أو 0 عا لإحوال المواصالات 
وظروف الاستعحال ٠‏ ْ 
الإيفاح : 

المواد الثلاث 'تتعلق سان المدد الاضافية اد لتي منحها اتمانون خا فشخة 


لك 


الى المدد القانوسة التي حددها لازعراض والتماة الن كانت امكنتهم بعيدة 


عن المحكمة وذلك شما بختص داخل العراق كما اوضح ما إيضاف على 
المدد القانونية من مدد أخرى ١‏ لمن كان خارج العر اق + 
المتاده شار 2 
١‏ للمحكمة ان ننقص المدة او تنزيدها تبعا لا<وال المواصلات 
وظروف الاستعحال ٠‏ 
ا وبحب أن بؤّشر على ورقة التبليغ قرار المحكقة ادر يتن 
5 [استشر د 1 
الإيفساح 0 
| هذه المادة جاءعت خلافا للقواعد الاصولمة وذلك لان المدد القانونية 


ات 


لا تقبل التغير لان ظروف المواصلات والحادنات قد تستدعي مروئنة 
في الزيادة والنقصان بما تقتضه مصلحة ذوي العلاقة لذلك مكن اللشارع 
الحاكم من ذلك وعلى الحاكم اذا استعمل هذه الصلاحية ان يتخذ بذزلكت 
قرادا يؤشر به على ورقة التبلغ * 
الملادة ‏ 59 - 

اذا اتتهت المدد في يوم عطلة رسمية فتمدد الى أول يوم يليه من 
يام العمل ٠‏ 
الاإيضاح : 
من مدة اعتراض على حكم غبابي عطلة رسمية 
فلس من العدل ان تكون مدة الاعتراض قد انتهت اذ يكون حق المعترض 
قد نقص عماله لذا مدد المشمرع حقه الى اليوم الذي يليه من أيام العمل * 


اذا صادف آخر .يوم 


ل 


جب 


الفصل الرابع 


هنالك ضوابط عامة يحب على القاضي ملاحظتها في كل دعوى مقامة 
لديه وذلك ابتداء رؤية الدعوى بعد ان يعين .يوم للمرافعة ويحضر الطرفان 
للتقاضي فهنالك مدعى ومدعى عليه ومدعى به ودعوى وهنالك شروط يحب 
أن درفن فى اقل من الاربعة وتسمى شروط الصحة : 

فما يحب توفره في المدعى اثنان : 

)١(‏ ان يكون اهلا للدعوى بان ,يكون عاقلا وينبنى على هذا ان 
دعوى المجنون والصبى الذي لا يميز غير صحيبحة والذي له حق الدعوى 
ا ل ابر عر امراك 0 ولا وس قزر كفك الف 
مر / !1 


(0) ان تكون له صفة في الدعوى وهي تختلف باختلاف المدعى به 
لانه ان كان من حقوق العباد فلا نشت الا اذا كان صاحب حق او وليه او 
وكله ويحب ان يكون الحق عابنا عند الادعاء به أما انه سيكون له حق 
مستقملا او من المحتمل التحقق فهو مما لا يكسب المدعى صفة الحق بالادعاء 
وذلك كمن يدعى على احد اقربائه بالحجر باعتبار اذا توفي سيكون وارئه 
فدعوى كهذه لا تسمع اذ ان المدعى لبس صاحب حق بُذلكِ اما اذا كان 
المدعى به من حقوق الله تعالى فالصفة ثابتة لكل فرد بالادعاء ٠‏ كالطلاق 
والمسائل الحسبية وهي ما يتعلق بها حق الشرع ٠‏ 

اما ما يجب توفره في المدعى عليه فهي اربعة : 

)١(‏ ان يكون عاقلا فلا تصح الدعوى على مجنون او صبي غير مميز 
لأن كلا منهما لا يصلح خصما لجواز ان تكون هناك ادلة تبطل دعوى المدعى 


8 


وكل منهما لا يهتدي البها لعدم تمبيزه وانما يقوم «قامه في الخصومة من له 
الولاية على:امواله من :ولى 'آو ودى-فاذا كان مميزا صبلتح ان يكون خصما 
اذا كان طخوم له ٠‏ 
(9)يان بكرن ذارشأن فق _الدعوى, بان ريكوون:اضيلارفبها ,أي نائا عنه 
(5) ان يكون معلوما ليترت عليه اثر الحتكم ٠‏ 


(0) أن يكون المدعى عليه ملزماً بشايء على فض 


0 01 31 
لم :بخن ذلك ( ل اشيم كما لو, ادعى شخص على ار 
الذي :نحت بده وقف,لان ثلانا كان قد اوصى له به قل وناته وانا ام 
له قب وقفته تحال بحماة الموصى وقد مات .بعدئذ تانتقلت الملكية 


وقفته فأطلب الحكم بوقفيته فدعوى هذه صفتها لا سيمع له عا 1 ضُُ 


١ 


على انه يشةترط 


اقرار المدعى عليه بالدعوى لا يكون ملزما بشىء / ل لانهم نه 


اصحة: ااوقفة٠ان‏ /يكون الماوقوق مخلوكا للؤاقفف”وقت 'الوؤقف (المؤصى به 
لا يكؤن'مملؤكا .للموضى .له قبل "وفاة:الموصى :لذا لا أيضتم الوقفت ومشكلن 
ما ذكر* كافة العقود غين اللازمة ٠‏ 

اما الششروط التى ,يحب توفرها في 'المدعى به تهى شرطان 


00 إن يكون المدعى ببه مما بحتمل الشوت - ليان عادة فدءوئى 


لك مل في العقل او في العادة غير صجيحة ,لتقن 
في المستحيل العادي و رشني على ذلك انه لو وبادعى شخكر 0 0 بانه 
انه ركان ذلك ع مات ااا فخا آن الدع عله 1ك 1 2ن الدع 
لم اديع هذه لان المدعى وهو البنوة مستحيل عقلا آنا الاستحالة العادية 
فهى ما كان فها التررونين ظاهر ا كما اذزادادعتاة امزئآة متوويجة انها ؤوجة 


شعخصل رخن توق وتزاك ثزورة وُطالئت باّث «مزعوم رغم م بشت زوجيتها 


ممن تعيش بمعه ص وحواد عفد مسحل بذلك 5 

(0) ان 27 تكوان الدغى به معلوما فلو كان محهولا لم تصح لانه ,يتعذر 
الالزام بالمجهول ٠‏ وطريقة العلم بالمدعى به ان كان متقولا سان جنسته وابوعه 
وصفته او سمته او احضاره امام لك ٠‏ وان كن غير منقول بان حدوده 
0 بلده والقسم الذي هو فيه من اليلد والحدود الاربعة او الثلانة 
واسماء اصحاب حدوده ان كان لها اصحاب واسماء آبائهم وأجدادهم ولكن 
يكفي 0 اسم ال لل روف والمشهور شهر نه فقط و كذلك لا يشترط 
سان حدر: العفان اذا كان مستغنيا عن التحديد لشهرته ٠‏ 
اشياء فانهم نصوا على ان الدعوى تسمع فبها ؤلو كان المدغي به مجهولا وهي: 

اولا ‏ الوصية : فاذا ادعى شخص على ورثة شخص ا ببان مورانهم 
اوصى له بشىء من ماله ومات قبل يانه ولا ادرى مقداره ومات مضراً على 
ذلك فلت مه هذه الدعوى وان "كان ما يدعنه محهولا 0 

0م راء : قاذا ادعى على غيره انه ابراه من الدين الذي له عنده 

بدون تعبين قدره قبلت هذه الدعوى ٠‏ 

لقا اك الرهن : فاذا ادعى شخص على غيره انه رهن عنده عين 0 
ولم 0 قيمتها سمعت هذه الدعوى ولو قال لا ادرى شسمتها ٠‏ 

الك 2 ذا ل كل عر حر اله فت لك ور ا ند 
شلت ٠‏ 

اما ما يجب تتوفره ,نفس الدعوى فذلك ما يلى : 


)١(‏ ان تكون بالفاظ تدل على الحزم والتحقق وينبنى على ذلك ان 
المدعي اذا قال أظن او أشك ان لي عند فلان كذا كانت الدعوى غير صحبحة 


ولا راق ردك فنها لفظ لخصوص بل يكفي ما يدل على قصد المدعى 5 


6-0 -- 


(0) ان تكون في مجلس القضاء فالدعوى في غير لا تعتبر. شرعاً * 
() ان تكون بلسان المدعي سواء كان مدعيا الحق لنفسه او لمن هو 
نائي عله ٠‏ 
'(4) ان تكون بحضور الخصم وهذا هو الاصل فاذا لم يحضبعر 
فتحرّي الاصؤل المتبعة ف القضاء على الغائب ٠‏ 
(5) ان لا #كون مناقضة لشيء وجد من المدعى قبلها لاستحالة وجود 
الشيء مع ما ,يناقضه وينافيه الاا اذا وجد ما يرقعه كما اذا خفى سبنه او وفق 
في ذلك ٠‏ 


(5) ان ,يطلب من القاضي الك على المدعى عليه ليم المدعى به 


مم 
وعدم منازعته فبه ٠‏ 
© ان 0 الدعوى مشتملة على سان المدعى به سانا كافنا لا سبيل 
أ 


للبس معه في شيء ٠‏ فان نى المدعى تجميع شروط اا وان اغفل 
لا مهاف فض الناد ذكراء بل اله عه وان سه تحن رو 
وان امتنع عن التصحيح زدها + 


-5- 


الفصل الخامس 
0 انواع الدعوى وما ندر نب على كل منها 0 


طبع أن ٠تقسم‏ الدعوى الى ثلاثة “اقسام + دعوئ صتحيشخة ودعوى 


شر ائظهنا المارءذ كز ها 


فانقدة. ودعؤى باطلة 3 فالضختحة هني اها لذنت كد وقنة 2 


اذا فح “«تتحتحة ' تزتتن: غلثها الحكم وهوءامر المدعى عليه با الحواث عنهنا 


لان قطع الخصومة والمنازعة*واحب ولا قن 


ذلك القطع الا بجواب 


د عئ علنه-ء+ 


قرأر”والانكار 


أن انكر كلفة 


والدعوى الصحيحة ترد.بلحدى 


يحضور البحا كم م اذاءطلب شنخضن من اخر: تشليم شىء معين اصايه ارثا ٠‏ 
واما دقع تعر ضه وه 


المدعى عليه إبعار ضد 


حص 
والدلك الوا ل لل 0 الخار حنة ماهر اسملة نميه 
0 الما اموه جاو ” 


ثانا ببالبطوى الفاسدة. :وم 


5 : 00 
باغشار اوصاتهاءالخارجة كما اذا 


1 6 5" 2 
للمحنكمهة رد الدعوى 


لا يسوغ لها ان تمضي فُُ رؤية الدعوى قبل طلب اصلاحها فاذا اصلح 
المدعي دعواه وأزال سبب فسادها مضت في رؤية الدعوى وفصلها وان امتنع 
المدعي عن رفع فسادها ردتها ٠‏ على ان هذا الرد لا يستلزم سقوط حق 
المدعي اذ له ان يصلح دعواه ويقيمها مجدداً حسب الاصول ٠‏ مثال ذلك 
اذا ادعىي شخص ان له حصة ارتزاق معين هو سد المتولي والمتولي يستغل 
حت مار طيل وطي لحن جحي وم كر فاضي كان 
يذكر المدة المدعي بحصة ارتزاقه خلالها ولا الغلة للوقف فترك ايضاح هذه 
الجهات مما يوجب جهالة في الدعوى فاذا لم يوضحها فترد المحكمة دعواه * 

ثالثاً : الدعوى الباطلة :# 

وهي الدعوى غير الصحبحة اصلا ولا يترتب عليها حكم لان اصلاحها 
غير ممكن كما لو ادعى احدهم قائلا ان جاري موسر وانا فقير مصير فأطلب 
فرض نفقة لى عليه * 

ومن الدعوى الباطلة (الدعوى بالمراد) كقول المدعى ان المدعى عليه 
بريد ان يشاركني في ما ورنته عن ابي فلا تسمع دعوى كهذه ومن الدعوى 
الباطلة دعوى دفع النزاع كقول المدعى في دعواه ان المدعى عليه يشيع في 
المحال اني مطلوب له فاذا كان له على حق فليدع به والا فليصدق بحضور 
المحكمة ان ذمتي بريئة *٠‏ 


ونستطيع ان نقول ان هنالك نوعا رابعا من انواع الدعوىوهي الدعوى 
الممنوعة التي منع القانون سماعها كتدعوى مر ور الزمان فان الحكاء 
ممنوعون عن سماع الدعوى التي مر عليها الزمان ولا يدقع ذلك الا افراد 
المدعى عليه ٠‏ و يجوز الادعاء به في جميع در كات الحاكمة والحكية 
مجبورة على النظر فنه رأسا ولو لم يدع به احد الطرفين هذا حكم الفقه 
ف مرور الزمن الاجتهادي والسلطاني خلاها لما اتجه اليه القانوني المدني 
دوت لمن عل طاك لدي 05 للك لف الاح ررم 06 


--02--_- 


الفصل أأسادس 
الوظيفة والصلاحية ٠‏ وظائف المحاكم الشرعية 


أسَ نقام الدعوى الدعوى الشرعية 
الوظفة : وقد اسماها قانون المرافعات المدنية والتحاريه في فاق 0ه 
العشرين وفي الفقرة الاولى من المادة [ الاختصاص ] وعرف اللفظة المذكورة 
بانها اهلية المحكمة لرؤية الدعوى بمقتضى القانون ثم عدد في بقبة الفقرات 
ن المادة نفسها اختصاصات بعض المحاكم المدنية ٠‏ 


وما ,بحب على المحكمة ملاحظته ابتداء رؤية الدعوى هو ما اذا كانت 


م 


القضية المنظورة أمامها من وظائف المحكمة ام لا ولا يتوقف تدقق هذه 
الجهة على طلب من المترافعين وانما المحكمة ملزمة أن تنعم النظر في ذلك 
اذ أنها ممنوعة عن سماع ما لبس من وظيفتها وذلك لان حق القضاء يتقيد 
بالزمان والمكان وبعض الخصوصات والسلطة التي تمنحه هي التي لها 
حق تقسده وتقسد القاضي بالحكم بالخصوصات او ب<وادث معينة النوع هو 
وقد حملت المادة الثانية من قانون ذيل قانون المرائعات المدنية رقم 
٠غ‏ لسئة ١958‏ اختصاصات المحاكم الششرعية وها هي : 
المادة الثانية : 
1 تختص المحكمة الشرعبة بالنظر في الامور التالية وليس لها النظر 
فيما عناهاا: 
١‏ الزواج وما يتعين به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق 
وسائر الامور الزوجية ٠‏ 
ا لاية و! صابة والصمومة والوصة وضت إلفت والوض) وعرله 
0 2 1ت 0 لساب سخ اسن 


ومحاسبته والاذن له بالتصرتات الشرعية واقانونية ٠‏ 


ا 


- 
كان 


ه ‏ امات الوفاة وتحرير التر كات 


وتوزيعها متهم ٠‏ 
0 المفقود وما يتعلق به ٠‏ 


بت تنظم المحكمة الشتسرعنه حيجحج ل 


التى تقام لديها ٠‏ 


ذي د 


وتصادق عن الوكا لات المختصة بالدعا 


الابفنساح : 


0 اماد :حلت امحل المادتين التلميه والثانة من القانون الودتي 


ايفليديا 5 ور ما اسقط 


5 
ل 


الندائية تاذا تحصل 


ِ عائديته. لاوقف الفلاني 
15ل لكيه لراك الخضرةه ؛ اكدللت إذا 
أو طلا ف 5 الفط فى د كلت م 
3 2 33 34 يي 


الشبرعبة شما يختص. بالنظطر 


وللمحكمة القررعية اختصاص تنظيم حجج الوصنايا والوؤفف 
وتستجلها وبذلك تكتسب :نلك المستندات ححتها القانونية ٠‏ كما إن للمحكمة 
الشبرعة. طبلاحبيية تصديق ال وكالات للدعيباوى. التسسبرعية :التي تختص 
بالفصل فنهيبا ٠٠‏ 


سد السيرى اللترعة 


ان تفسد القضاة بالحكم في أماكن معينة محدودة هو ما عبر عنه قانون 
المرافعات المدنية والتجاريية. بالصلاحية وقد منت المادا (”) من القانون ذانه 
أبن تقام الدعوى البدائية وقد عبر .شراح اصول المحاثمات الحقوقية عن 
هذه اللفظة [ الصلاحية ] بالصلاحية الشخصية وقد 'نضمنت المادة الثالئة 
من قانون ذييل اصول المرافعات المدنمة الاحكام الخاصة بصلاحية المحا اكسمم 
الشرععة واليك هى : ١‏ 
المادة الثالثة : 

١‏ :نقام دعوى الزواج في محكمة اقامة المدعي عليه او محكمة محل 
العقد أما دعوى الفرقة والطلاق قتصح اقامتها في أي من المجكمتين المتقدمتين 
أو في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى ٠‏ 

0 تقام دعوى نفقة الاصول والفروع والزوجات ف المحاكم الشرعية 
كافة اما النفقات الاخرى فتقام الدعوى بها في محل اقامة المذعى عليه ٠‏ 


”ا لكل من محكمة اقامة المثوفي الدائمى ومحكمة محل التركبية 
صلاحية تحريرها غير ان معاملات التحررير .بحب ان تجتمع في محكمسة 
محل الاقامة ٠‏ 

4 د تختص محكمة محل .اقامة الموفي :الدائمى باصدان القسام بؤراثته 
ولا ,يعتد بالقسامات الصادرة من م اه 


5-0-3 


الايضاح : 

ان الاختصاص او الوظفة مختلف: جوهريا عن الصلاحية :اذ أن 
تدقق الجهة الاولى من حق القانون ولذلك لا يتوقف النظر فيها على طلب 
من أحد الطرفين وبحلسة معبئة ٠‏ وانما على المحكمة أن تدقق تملك الدعوى 
من اتلقاء نفسها فاذا اتضح انها لست من وظائفها تهي ممنوعة من النظر 
فها ولو اتضح ذلك مؤخرا وبعد جلسات عديدة من المحاكمة ٠‏ خلافا 
للصلاحية التي روعى فبها مصلحة المدعى عليه باعتباره برىء الدذمة بالاصل 
فلذلك لم يجبر هو على المجىء الى محل المدعى وانما طلب الى المدعى 
نفسه ان يقيم دعواه في محل المدعى عليه فاذا اسقط المدعى عليه حقه في 
الاعتراض على الصلاحية في الحلسة الاولى وقل رك ف ا 00 
فكون قد وافق على رؤيتها وبعد موافقته لا يحق له ان يطلب ابه 
الاعتراض على الصلاحية لان ذلك الحق مما يقبل الاسقاط ا 
وقد شر لكت ذلك اده الاعة والون كن أصول الرافهات الديه حك 
قالت [ يجب ان يتقدم الدقع بعدم صلاحية المحكمة او بطلان ورقة الدعوة 
او الاوراق الاخرى :التى ,شادلها الطزفان بموجب ااه ل فاه 
على الدفوع المتعلقة 0 الدءوى والا سقط الحق بالتمسك بهذا الدقم ]ء 


والاصل ان تقام كل دعوى في محكمة 0 المدعى عليه وههذه 
قاعدة أصيلة في القدم تسالم عليها المعنيون بالقضاء ولا تزال مرعية التطبيق 
في التقنين آك يومنا هذا لقد اوضحت الفقرة الاولى محل اقامة الدعوى 
المتعلقة بالزواج والافتراق والطلاق فدعوى الزواج ,يجوز ان تقام بمحكمة 
مسكن المدعى عليه وهذا هو الاصل كما يصح ١‏ ع كا دا 
حىث ارضط الطرفان بحقوق وواجيات أما دعوى الفرقة والطلاق قيصيح 
اقامتها في اي من المحكمتين المتقدمتين او بمحكمة المحل الذي وقع فه 
الطلاق او الافتراق ٠‏ 


رت 


ولما كانت نفقات الاصول والفروع والزوجات 'ابتة شرعا والقضاء مظهرلها 
عترم والسروية الطليية اوناك تصق الاقررق ار سرع لاريم 
لمن ترتبت له في أقرب محكمة شرعية يختارها خلافا لنققة الحوائى التي 
تتبع القواعد العامة في اقامتها ٠‏ أما رفع النفقات فهي تختلف عن فرضهيا 
اذ انفرضها للاصول والفروع والزوجات تقتضيها ضرورة البقاء الذا 
سهل امرها المشمرع آما الثانية فلا استعجال فيها فلذا يتبع في امرها القواعد 


العامة * 


اما الفقرة الثالثة فقد تكلمت عن صلاحية تحرير التركة وجعلت 
ذلك من صلاحية محكمة اقامة المتوفى الدائمي وهو الاصل كما ان لمحكمة 
محل التركة الموجودة فيه صلاحية التحرير غير ان معاملات التحرير كلها 
تجتمع في محكمة محلالاقامة ٠‏ ولم تتعرض المادة لتصفية التركة الا انا 
جد ان الفقرة الثانة من المادة الخامسة من «نون ادارة اموال القاصمرين 
رقم (/719) لسنة 1904 تناولت ذلك حبث نصت قائلة ( كل محكمة مختصة 
في محل ما تكون ذات صلاحية لتحرير تر كة المتوفى الموجودة في ذلكالمحل 
وببع ما يجوز ببعه ) واضافت ايضا قائلة ان تصفية التركة وأداء الديون 
ونوزيع الحصص وايصالها الى مستحقيها تتحصرر صلاحته بالمحكمة 
المختصة الكائنة في محل الاقامة الدائم للمتوفي وعلى الحاكم التي قامت 
بتحرير نركة المتوفي وبعها ان ترفع ننائج ذلك الى المحكمة المختصة وتعمل 
بما تقرره هذه المحكمة من لزوم ارسال المالغ والاشياء المقرر حفظها البها 
او دفعها الى الدائنين والمستحقين الموجودين في المحل الذى حررت فيه 
تلك التركة ٠‏ 


اله 1 الشركة شه [وعحته لاد الله طن 
قانون ادارة اموال القاصرين لسئة ١985‏ وها هي : 
المادة الرابعة : يحب تحرير تركة المتوفى في الاحوال الاتمة : 


لا الك 


©« عدم وجود وارث في الظاهر ! 


ناطلت ابحد الورثة تحريين الثر 
الذكن. ٠‏ 

لقد جعلت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من ذيل اصول المرافعات 

اختصاص. محكمة محل اقامة المآوفي الدائمي اصدار 


. 0 2 8 2 1 3 1 
دوى الوفى المقيمين معه هم ادرى الناس بورالته ولد 


موقم مو لف ال ا 
سحول صمن منطصيها أقدر المحا لم لمخيصه عل 


م 0 
امات الصادرة,:م: محكمه آاحر 
3 3 


عد 1ت 


الفصل الستايع 


) الخصومة / 
ان يحوث الخضومة من اهم المباحث التي يحب أن يعنى بها القضاة 
وطرقا الدعوى ذلك لانها ١‏ لمرحلة الاولى لتوجيه الدعوى الصححة وَاذا م 
تكن هنالك خصضومة قانوينة.شكون 3اتلكمن قل «الاشتغال: بالغسك. .ولذلك 


كن اا عل القاضي ملاحظتها ابتداء الدعوى وا 


الدعوى ٠‏ وهى 05 .فخب” مالااحظتها “قي اللدعى علية بحت ملاحظتها في 
اللدعى ٠‏ 


م أل ما: فس :“فلامحظتة !عق لللاع؛هواهك: اق الادعاء بماغهو مبين 
ف ساد ونيا عاية للمدغ ى آم اغوي وقد اوضبخ الفقهناء من لهم حق الادغعساء 
فقتفالوا'٠‏ 


لا بعتن المدعن حخصما "آلا ]15 كانت لها ضفة في الداعوئ وهتة الصف 


ات باختلاف المدعى به فان كن من حقوق العناد فالصفة- المعشيرة تكون 
يُؤاحد من “ثلاثة (6) آنْ 0 اصّلا آاى بان يدتعى الحق#لنسة (00) 


كن له الولاية على أموال من له الحَق كالولي والوضيوالمتولى () انيكون 
وكبلا عن صاحب الحق » وان لكأن المدعى به مما يغلب فيه حق الله تصالى 
كدعوى الطلاق قبلت الدعوى من 'كل وآنحد يقسمها لآن هذا من سل الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وهما واجنان على كافة المسلمين ٠‏ 

اما المدعى, عليه إفلا ,بعتر خصما شرعاً الا اذا كانت لله صفة في 
اليعوي ايضا بان .يكون إصبلا او. نائنا عنه كالوصى: والؤ كنل ٠‏ وان ,يكون 
معلوما لللحقه اثر الحكم ٠‏ 

وعبى,ذلك نستطيع إن نقول ان الخصم في الدعوى هو 


00-5 


اولاداة المدعى والمدعى عليه اللذان تر جع النهما الدعوى ٠‏ 

انبا : وكلاؤهما المعتيرون رسميا ٠‏ 

ثانا : ولى الصغير اى ابوه او جده وهو ابو ابه يلكون مدعا في 
دعاوي الصغير او مدعى عليه من دون حاجة لححة الوصاية 0 

رابعا : وصي المنت وصما مختاراً كان ات وصيا فانونا ٠‏ 

خامسا ‏ وصى الوصى وصى في التركتين * 

سادسا : متولى الوقف : قيما هو للوقف او على الوف * 

سابعا : نعابة احد الورثة عن الباقين ٠‏ 

وقو وضع الفقهاء اصولا قالوا انها تننظم حر مسائل الخصومة وهي ٠‏ 
الاصل الاول ‏ ان من ادعى على انسان شيا فان كان المدعي. عليه لو افر 
بالدعوى يصح اقراره يتتصب خصما في اقامة السنة عليه عند انكاره وان 
كان لو اقر لا .يصح اقراره لا ينتصب -خصما في اقامة البينة عليه عند انكاره 
ومن .بصح اقراره ريصح انكازه ومن لا يصح اقراره لا يصح انكاره فلا 
يكون خصما في اقامة السنة عليه الا الاب والوصى على الصغير ومتولى 
الوقف فانه لا يصح اقرارهم بمال الصغير والوقف ولكن انكارهم يصبح 
عنها الا اذا كانت الدعوى بعقد عليهم فانهم ستحلفون * 

الأضل: الثاقى .: بصي الحامر” ميقا عن الغائف اذا كان ما دعق 
على الغائب سبما لما يدعي على الحاضر لا محالة او شرطا له بعد بوت كون 
الحاضر خصما بذاته ٠‏ فلو لم كن الحاضخضر خصما بذانه لم بنتصب عن 
الغائب في الخصومة كما في المودع فانه لا يتتصب ‏ خصما عن المودع وان كان 
ما ريدعى على الغائب سببا لما يدعى عليه لانه هو لبس: بخصم بذاته فلم يصلح 
ان .يكون ‏ خصما عن غيره ولتوضيح هذا الاصل نذكر الثال الآتي ٠‏ اولا : 


92 


لو ادع سان عل انر فين إن او ايققة انه الجوه بعك منه هده الدعوى 
وجاز له ان ,يرهن عليها وهي وان كانت مشتملة على دعوى الا الى 
المدعى عليه وهو غائب الا ان الحاضر ينتصب خصما عنه فبه لان وت 
0 الاي ل لاله ١‏ سح ع لاسي من الات ان اليقة 
نتصب الحاضر خصما عنه ويحكم عليهما جميعا ٠‏ 

بعد ذكر ما تقدم كله نرى من المفيد جدا أن نذكر الخصم في كل 
الدعاوي الشسرعية اكمالا لهذا الموضوع ٠‏ 

)١ (‏ الخصم في دعوى الوقف 

الخصم في الدعاوي. الصادرة من الوقف او عليه هو المذولى سواء 
كانت الدعوى متعلقة برقبة الوقف او بغلته ٠‏ والمستحق في الغلة لا يكون 
خصما سواء كان مدعا او مدعى عليه ولو انحصر الاستحقاق فنه ٠‏ 

الا ان له ان بخاصم اللولى فيما ,تختص باستحقاقه من الغلة وذلك 
بدون اذن من القاضي « اما فنما عدا ذلك فحتاخ في خصومته للمتؤّلى الى 
اذن القاضى .٠‏ وذلك كدعوى محاسبة المثولى او طلب عزله, لخيانته وذلك 
لسارت ابن ا رباك ل لين السك لاا ال ل اك 
اذ قالت : لا تقام الدعوى على المولى نساية عن ذوى العلاقةبالوقف الا بعد 
الاذن الشرعى ٠‏ 

(؟) الخصم في اثبات دعوى الوصاية 

اذا مات الرجل وقد كان اوصى الى رجل وقبل الوصاية في حباته او 
بعد وفاته وجاء الى القاضي .بريد ائبات وصايته فعلى, القاضي ان ,بسمع دعواه 
اذا اقبمت على من بصلح خصما ٠‏ ومن يصلح لذلك هم : 

)١(‏ الوارث (”2) رجل عليه .للميت دين () رجل .له قبل المت ديين 
(4) رجل اوصى له بوصية ٠‏ 
اما الوارث قلان المدعى. يدعى عليه ولاية التصرف في المال ٠‏ 


5003 


واما الموضى: له فلان للدوصى -له حقا في الميزاث كالواث فيكون حكمه 
جكم الوارث 5 


اذا الغريم الذى للمست عليه دين فانه إيدعى عليه حق إستشفاء الدين ٠‏ 
ون الغريم الذى له قبل المت دين » فقد اختلفب الفقهاء ف انتصابه خصما 
فمنهم من قال شغي الا بينتصب خصما لان الوصي ا ببدعى عليه بشىء وملهم 
من قال ينتتصب خصما لانه ان كان لا يدعى عليه حقا فهو بدعى عليه دينا 
والوصى ,بدعى الوصاية ك0 الدين شقيم السنة على انه 0 واذا نيلت 
الوصاية .بقبم المدعى الستة فنأخذ:الدين :#'والفقرة (7) من المادة الرابعة 
فنذيل اصوك المرافغات بخاءت “بشكل واسع اذ قالت': الخضم. في “:دعوى 
الوضاية ذو الجق ,الشترعى:في المال الذى تتعلق به الوصاية: + 


(؟) الخصم في دعوى الوراثة او النسب 


هو الوإرث او الوصى او الموضئ له او :الدائن او_المدين ٠»‏ 


نرى الفقهاء الذين شرعوا القانون الوقتي: للمرافعات الشسرعنة الملغئ 
ان دعاوى النسب: والارث .يصح اقامتها مجزدة في مواجهة الخصم الحقيقى 
وفي مواجهة“غيره .بحب ان.تقام ضمن دعوى اصلية تكون دؤيتها ضورة 
مستقلة ضمن وظفة المحكمة ٠‏ 


وقد اوضحوا المعنى المقصود ف هذه الفة ة بما 8 


الخصم الحقيقي في النسب هو من ,يصح اقراره ويثبت المدعى به 
باعترافه ولس فبه تحميل النسّب على الغير وبما انه نضح اقرار الرجل 
ثلاث وهم الولد والوالد والزوجة ويضح اقراز المرأة بائنين وهم الوالد 
والزوج ولا :يضح اقرازهما بمن عدا هؤلاء » فهؤلاء خصوم حقبقسنون 
لبعضهم وتسمع الدعوى الشسرعية من بعضهم على بعض فنما يختص بائبات 
اللسب بصورة محردة ومن دون اثمات حق اخِن ٠‏ 
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اما.من عدا ذلك فحنا ان تقام دعوى النسسب. ضمن دعوى حق ويثبت 
اليس بعد مؤت ذلك الحق ٠‏ 

فلو ادعى رحل ع اخر انه جدهة أو انه اخوه أو عمه لم تقبل ليه 
دعواه. هذه الا اذا ادعى قبله حقا من نققة او ميراث او غيرهما لآن الخصم 
الدعى علتة النسن ف الحفقة هو الاب وهو غائب فلو لم ببدع علن الحاضر 
حق لم معنا للع أصلا قلا تصلح الدعوى عليه 0 
دعوى على عبر خصم وهي غير مسموعة.شرعا واما اذا اذدعى عليه حق كنفقة 
او .مترّاث “كان -خصما بالنسبة لذلك"الحق .لانه سملزم 'به: شخصيا ودر 


( 2 ره 
حمث انه لا يمكن التوصل لاثيات الح قعلى الحاضر الا: بائماتالنس عل الغائب 
فبنوب الحاضر عن الغائب ضرورة ويكون خصما في نبوت النسب ايضا حتى 
اذا اقام المدعى ببنة على اسشة قبلت منه وقضى له بة ويكون قضاء نافذا على 
الكاس © ودعوى الآرث* لها اضرك ' لدعوى الت لآن الذعتتوى الارث أن 
كانت سسبب القرابة فهي دعوى سنب ولذا كان الخصم في الدعويين متحدا 
وبحكم واحد ٠‏ وقد جاء ذيل اصول المرافعاتالمدتنةوالتجارية فيالفقرةالثالثة 
من المادة الرابعة نما يلى : يصح اقامة دعوى النسب محردة ولا تسمع دعوى 
ألارت :الا صَمَنْ المال .+ وتبذلك ضحت دعاوى النشس. مطلقة في اقامتهنا 
واقتصر التقسد على دعاوى ارت + 
(؟) الخصم في دعاوي الحجر ورفعه واثبات الرشد 
الحجر كما يعرقه الفقهاء هو منع شخص مخصوص عن تصرفه 
القولي والححر على المحنون والمعتوه والسفيه انما يكون من قبل القاضي 
حسب ولايته العامة بدون خصومة احد وائنما بناء على اخبار ب,يصل لاقام 
وشهادات يستمعها ويعدلها وفق الاصول.فيما يختص بالسفه وتقررير من 
لجنة طبية. رسمية. يتحقق منه الخنون والعته شما يختص بالحجر على 


اللدوة وا لحز 3 وتعذر التعتير الارادة ك0 ذلك الفق, ة الثالثة 00 
ل 58 م 0 1 ن 
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المادة الخامسة من ذيل الاصول م ,يصدر ححة بذلك ؤيكون مدير اموال 
القاصرين قيما عليهم الادارة شؤٌو نهم وفقا للمادة 000 قانون ادارة اموال 
القاصرين رقم 35 لسنة 1484 ويجوز ان ينصب عليهم قم خاص الاستلام 
نفقاتهم والصرف عللهم ٠‏ فاذا حسن حال السفيه وار نفع العته عن المعتوه 
وعقل المحنون فلهؤٌ لاء أقامة دعوى رقع الححر عنهم وخصمهم ف الدعوى 
القيم عليهم ٠‏ 

وكذلك الخصم في ائنات الرشد ايضا الوصي او القيم وحيث ان ذيل 
الاصول لم فيد اقامة هذه الدعاوى إبشيد لتقل ذا ببصح اقامتها مجر دة 
بوصفها.من الحقوق ٠‏ 


(5) الخصصم في عزل الوصي 
الوصى اما ان يكون منصوب القاضي واما ان يكون مختارا فاذا كان 
منصوب القاضي فالخصم في عزله عند خانته مدير اموالالقاصرين او ماموره 
المختص وذلكٍ حسسب صلاحته المتأية من المادة الثاسة والعثيرين من كانون 
ادارة اموال القاصرين كما انه. يمكن عزله من قبل القاضى بدون خصومة 
احد وذلك بناء على اخخار وشهادات يستمعها القاضى 0 رمك 
الح ل لابه اف ان يه قر في لمر 
في ذلك ولذا قالوا يعزله سسب وبلا سسب اما الوصى المتار فخصمه في 
العزل مدير اموال القاصرين حسب صلاحته القانونية اذا كان هنالك 
قاصرون ومأذون القاضي الذى ينصبه للمحاسية اذا لم يكن هنالك 
فاصيرون ٠‏ 
6,١‏ الخصم في امور المفقود 
المنقود كما يعرفه الفقهاء هو الغائب الذى لا يدري مكانه ولا تعلم 
حماته ولا وفاته ٠‏ والمفقود اما ان يترك وكيلا واما ان لا ,يرك فان كان 
الاول فهو الذي يحفظ امواله ويدير مصالحها وان كان الثاني وهو ما اذا 


كك 


لم يترك الغائب وكيلا افام له القاضي من بحصى امواله سواء كانت منقولا 
او عقارا وينميها بما يكون فبه الصلحة للغائب ويخاصم في الحقوق التي 
ل ار الراكان 
ان باصم الشىء الذى :ولاه المفقود ولا في نصيب له من عقار او منقول 
في بد غيره لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه وانما هو وكيل بالقبض من جهة 
القاضي فلا يملك الخصومة لان فيه تضمن الحكم على الغائب وقد نص 
الفقهاء على جواز خصومته بعد اذن القاضي له بدذلك ٠‏ 


(0) الخصم في دعوى النكاح 
الخصم في دعوى تكاح الكبيرة البالغة نفسها لا وليها سواء ادعى عليها 
التكاح اثناء بلوغها او اثناء صغرها بمباشرة وليها أما الخصم في دعوى نكاح 
الصغيرة فهو وليها الذي زوجها ٠‏ 
والخصم في باقي الدعاوى الششرعبة كالنفقات والافتراق والمهر وحق 
الحضانة والرضاع هو كل شخص له شان في الدعوى ويترتب له او عليه 
حق شرعا ٠‏ وقد ابانت الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من ذريل اصول 
المر افعات ف اعشار الحاضنة خصما فى دعوى التففققة لمحضونها » وذلك 
ضرورة المحافظة على الصغير ومعنى ذلك ولو لم تكن وصية بححة شرعة ٠‏ 


اذا تمت الشليغات التحزيريقاءقٍ الدعوىئ» المشتروط فنها-اجراء ٠‏ فلك 
او كانت الدعوى لا تستلزم اجراءها يدعى الطرفان للحضور في اليوم المعين 
للمحاكمة ٠‏ 


الابفصاج د 


ان الدعوى الشر 
التبلبغات التي تحرى في | 


من المادة لكر مرافعات 1 0 0 
السيطة لذلك تكون الدعوى الشمرعية غير 0 : م 5-5 التحريرية 
ب : 


ويمكن تعان دوم للمرائعة اثر تقديم عرريضة الادعاء * 
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السادة اه : 


1 
من يو تلونه من المحامين 


اقاربهم واصهارهم ٠‏ 


5 كه أ كدق الوكالة الخاصة المتعلقة 
اقاية لاقييا + 


الابشاحج 2 


0 اطر اف الدعوءع الحضودر دا نفسهم والادعاء والدهقا 
يكوتون اطر وى د م6 و 


3 
عما يتعلق بدعواهم اذ هم الدين درتب عليهم ١‏ النتائم جح هباشرة وهم اعلم من 


0 
لا ل 


71 


سواهم بما به بدعون وما عنه يدافءون ٠‏ كما ان لهم أن .بوكلوا عنهم من 
المحامين من بحضر عنهم بعد بوت التوكيل بوكالة رسمية وللمحكمة قبو 
وكلاء الخصوم من اقاربهم واصهارهم وبالطيع 2ه ذكاله 
رسمية بذلك ولم تحدد المادة درجة القربى والاصهار الا ان المادة الرابعة 
والعشر ين من قانون المحاماة رقم /اه١‏ لسنة 19514 ثقرة اولى اوضحت انه لا 
مور الى شخص ان بمارس عملا من اعمال المجاماة ما لم يكن محازا 
بذلك وفق هذا القانون ام ذكرت في الفقرة الثانية من المادة نشسها 
المطام ون بيدا م الفقرة السابقة : 


ا للمتقاضين في دعاوى الصلحية ودعاوى الا<وال الشخصية ان 
يوكلوا عنهم أباعهم او أبناءهم أو ازواجهم او اخوانهم كم 
الحق ايضا 3 بوب عن غيره بحسب الولاية او الوصاية وا القيمومة 
او التولبة ٠‏ 


ب الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ٠‏ 


والذي نعتقده ان ذلك يعثير تعديلا للمادة الاصولية ٠‏ ان للمحكمة 
المنظورة امامها الدعوى تصديق الوكالة الخاصة اللمتعلقة بالدعوى المقامة 
لدبها كما ان المكانب العدل ذلك ولمدوائر الرسمية او شيه الرسمية ما 
للجهتين المنقدمين من صلاحية التصديق هذا في داخل العراق أما في خارجه 
فاذا كانت مصدقة من الكاتب العدل الاجنبى فبحب ان ,بصادق عليها من 
الحيف لتك ارس ف لسرن سين ولكرن فاك وين رار 


0 
الخار جية في العراق ٠‏ 
المادة "ه: 

يكون الوكيل: بالخصومة مفوضا بالمرائعة في الدءوى حتى ختامها 
وبمراجعة الطرق القانونية بشأن الحكم الصادر انها اما لم بصن ف سسسلدك 
الوكالة على خلاف ذلك ٠‏ 
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الابفساح :- 

المفهوم اللغوي المخصومة غير مفهومها الشنرعي او القانوني * فمفهومها 
اللغوي التزاع وما يفهم من الخصومة القانونية او الششرعية هو انابة شخص 
اخر لمقوم مقام نفسه امام المحكمة المختصة ٠‏ 

ومقتضى الوكالة بالخصومة التفويض بالمرائعة في الدعوى حتى نهايتها 
وبمراجعة الطرق القانونية بشأن الحكم الصادر فيها من اعتراض على حكم 
غيابي او اعتراض الغير او اعادة محاكمة او تمسيز ولا يشمل تنفيذ الحكم 
على ما يظهر ما لم ل نت رو رادت لكك 
بالخصومة التفويض بالاقرار وذلك ونقا للمادة م من اصول المراقعات 
ما لع يستثن في سند الوكالة ٠‏ وهي ايضا تتضمن التفويض بطلت توجيه 


السمين أو ردها على التخصم ما لم ,يستئن الاصيل ذلك * 


المادة “اه : 

١لا‏ يحوز للوكيل ان ,يعتزل الوكالة في وقت غير لاثق * 

٠”‏ اذا اعتزل الوكيل او عزله موكله فذلك لا يمنع مسن استمرار 
سير المراقعة والاجراءات في مواجهته الا اذا بلغ الخصم بتعبين بدله او بعزم 
الموكل على الحضور بنفيه ٠‏ 
الابفضاح :- 

أن ها دف النه المشمرع ف هذه المادة عدم اطالة الدعوى دون طائل 
والوكيل الدى كت مس.يرة الدعوى حجلسات متعددة حتى ذا هنا بلغت 
نهايتها وشعر بخسران النتسجة نركها معتزلا الو كالة ما هو الا اضرار بالغيي 
لذلك لم بحز له المشرع ذلك وضمان عدم الحواز هو استمرار المحكمئنة 
برؤية الدعوى بمواجهته وهذا الحكم مرده القاعدة الفقهية التي تنص بان 
عقد الوكالة غير لازم بالنسبة لطرفيها الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير قلس 
للوكبل ان يعزل نفسه اذ ان خروج الوكبل من وكالته في. ظرف كهذا تعتين 


كك الي ات - 


المادة 5ه : 


١‏ للمحكمة ان تأمر بحضور الخصوم بانفسهم امامها لاستجوابهم 


منى رات صروانه لدلك ٠‏ 


اك ذا لم ببحصر الخصم ولم ببقدم عذرا مشروعا فان للمحكمة ان 
تستخلص من ذلك قرينة تساعدها على حسم الدعوى ٠‏ 


ع رامل لد1 كان له عدر مشبرو ع يحول دون حضوره ندبت الملحكمة 


احد اعضائها لسماع اوواله في مبعاد تعيئه ويبلغ به الخصم الآخر ٠‏ 
الحاكم المنتدب ان ينظم محضرا يوقع عليه مع للق 


في اضمارة الدءوى وييحوز ان يتلى في المراقعة بناء على 


قد ترى المحكمة ضرورة حضور الخصم بنفسه فلها ان تستدعيه 
وفد .يتعين عليها شرعا احضاره كدعاوى الطلاق فقد نصوا على ضرورة 
سماع قول الوروج المطلق وكذا قد تحد الككية احضصاره ف الدعظارئى 
الحستبية كدعاوى الحضانة والرضاع وعند عدم حضوره عمدا فلها ان تفدر 
2 رقع 
دلالة ما يتظاهر لديها من ذلك اما اذا كان تغيبه لعذر مشروع فلها ان 


تسمع اقواله خارج المحكمة اى ان تعقد المحكمة في دار من يطلب استماع 
افواله ويحبان تبلغ الخصم بالحضور على تلك الحا اكمةوتحري الااحكامالمنطقة 
على المحاكمة في. ديوان المحكمة ثم تنظم محضرا اصوليا يوقع عليه هو 
وكاتب الضيط والخصوم للاستذارة به 


المسادة هه : 


حسم الدعوى ٠‏ 


"ن١‎ 


١‏ - اذا لم ,بحضر الطرفان او وكيلاهما في أول جاسة أو في.اية 
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جلسة اخرى قررت المحكمة ترك الدعوى حتى مراجعة احدهما ٠‏ 

/ا ‏ اذا مغى لاون يوما على قرار 'نرك الدعوى للمراجعة تقرر 
المحكمة ابطال استدعاء الدعوى ولا يمنع هذا الابطال من اقامتها محددا بعد 
دقع الرسم القانوني عنها ٠‏ 

م اذا راجم احد الطرفين خلال المدة المذكورة عبنت المحكمة بوما 
للمرافعة: ودعت الطرف الآخر وعندئذ :تستمر المزاقعة من 'النقطة التي 
وقفت عندها الدعوى حين تركها ٠‏ 

4 اذا لم ,يحضر الطرفان المرافعة في اليوم المعين اتلك الجلسة او 
لآية جلسة اخرى قررت المحكمة ابطال 'استدعاء الدعوى ٠‏ 
الاإبضاح ع 

نستطيع ان تقول ان الفقرات الاربع التي انتنظمتها هذه المادة 'تتعلق 
بالتنظيم القضائي لرؤية الدعاوى وعدم بقائها معلقة اذا لم بحضرها اطرافها 
المعنبون هه فاذا لم ببحصر طرقا الدعوى 1 اك الدعوى الممر اجعة وبعد 
مضى ثلاثين ,بوما على قرار الترك دون مراجعة احد الطرفين بطل استدعاء 
الدعوى و معنى الابطال خسارة المدعى رسم دعواد وقرار الترلك وجوبى 
على المحكمة ويتخذ بتاريخ عدم حضور الطرفين الملغين وهو غير قابل 


للتمسز وذلك نظرا لان ما يقئل التمسز معين قانونا ولا يشمل فقرة الابطال 


وهذا الابطال لا يطل حق المدعى ف دعواه انما له حق التحديد بعد دقع 
الرسم القانو ني 
احد الطرفين المحكمة خلال مدة الترك فتعين المحكمة يوما للمرائعة وتستمر 


شد ف ان المحكمة بارطالن امتدعاء الدعوئ * أمااذا راك 
كن رن 0 وى م 


المرافعة دن النقطة التي وصلت البها ويعتد بما دون ف الحلسات السابقة 
اذا كان هنالك شىء دون فاذا لم بحضر الطرفان في هذه الحالة قررت 
المحكمة ابطال اتتدعاء الدعوى ومعتق ذلك انها ل تمكن ان تشراك الدعوق 


0 


لاه م 


المادة ذه: 

اذا حضر احد الطرفين ولم يحضر الطرف الآخر بالرغم من تبليغه 
بالحضور ولم بخير المحكمة بعذر اتقتنم 4 الحكيه ولا وجدت موائنع 
صحيحة تحول دون حضوره اجرت المحكمة بحقه معاملة الغائب حسب 
المواد الثالية : 
الملادة لاه : 

اذا لم يحضر المدعى او وكيله في اليوم المعين للمرافعة وحضر المدعى 
عله وحده فله اما ان يطلب اسقاط حق محاكمة المدعى موقتا واما ان 
يطلب النظر بغناب المدعى في دفعه لدعواه وعندئذ تبت المحكمة في هذا 
الدقع وفق القانون ويعتسر الحكم الصادر بذلك غنابسا بحق المدعى ٠‏ 
المادة ره : 

اذا حضر المدعى ولم ببحضر المدعى عليه في الوم المعين شطلل من 
المدعى تجرى المحاكمة عابنا ٠‏ 
الاإيضاح :- 

هذه المواد الثلاث يمكن اختصارها بمادتين او بمادة والحدة وهى 
تعلق برؤية الدعوى غمابا بحق الملدعى عليه او المدعى فاذا لم بحضر احدهما 
المحاكمة ولم إيبخير المتغس المحكمة بعذر تقتنع به ومعنى ذلك ان تقدير 
المعذرة يعود الى المحكمة اما اذا وجدت موانع صحيحة وهي بنة الظهور 
ونحول دون الحضور فللمحكمة ان تؤجل الدعوى من نفسها كعدم حضور 
محام لانشغاله بالانتخابات المعين ناريخها في يوم المرافعة فاذا حضر المدعى 
ولم ,بحضر المدعى عليه دون معذرة فطلب من المدعى تحري المحاكمة غمابا 
وفق اصولها وطلب المدعى باجراء المحاكمة غباببا قفد احترازى فاذا لم 
,يطلب قلا 'تجرى اذ ,يجوز ان يطلب شليغه ثانية ٠‏ اما اذا حضر المدعى عليه 
ولم .يحضر المدعى رغم ”بليغه ولم تكن هنالك معذرة او موانع تحول دون 


وات 


رسوم الدعوى والمصاريف ٠‏ واما ان يطلب النظر باب المدعى ف كم 


حصوره فلمدعى عليه ان يطلل آنا أستاظ دعوى المدعى مم وتحميله 


لدعواه وعلى المحكمة ان تمغى. بتكليفه بانبات الدقع وترى الدفع كانه 
دعوى وذلكِ لان دقع الدعوى دعوى وعلى لقعي ان تتقيد بالدقع فقط 
حتى اذا أنست لديها 0 على المدعى 3 دعواه عابنا والحكم الشادن ب 


بر 
5 


إيكون قابلا للاعتراض وفق اصوله ٠‏ 


552 


الباب الثالث 


الفصل الاول تعر نمم دفع الدعوى وامشامظيةه 
وحالات المدعى عليه في ذلك ٠‏ 


متى رفعت الدعوى صحبحة مستوفية جميع شرائطها امر المدعى عليه 
بالحواب عنها وللمدعى عليه في هذه الحالة ان دقع الخصومة عنه او داقع 
دعوى المدعى ولهذا نستطيع ان نعرف دقع الدعوى بانه هو دعوى .من قبل 
المدعى عليه او وكيله يقصد بها دفع الخصومة عنه او ابطال دعوى المدعى 
ويبؤخذ-من هذا أن الدفع .ينقسم الى قسمين » الدقع الوارد قبل الجواب 
عن الدعوى وهو : 

اولا ‏ الدقع بعد م وظفغة اليه او ( صلاحتها ) للنطر ف الدعوى ٠‏ 
اننا الدقع إبعدم توجه الدعوى على المدعى عليه باعشئار ان لحد 
المتداعنين لسس خصما للاخر +* 

ثالثا ‏ الدفع بطلب رد الدعوى المقامة نظرا لاقامتها في محكمة اخرى 
مختصة ذات صلاحمة قبل اقامتها في المحكمة موضوعة المرافعة ٠‏ 

2 الدقع بعدم صحة الدعوى ٠‏ 

وهذه الدفوع ,يحب ان تعتد بها المحكمة فاذا ثبتت لديها فعليها ان ترد 
الدعوى عدا الرابع ففي ذلك تكلف المدعي بتصحيح دعواه فان صححها 
فبها وان اصر على عدم التصحيح او كانت غير قابلة للتصحيح ردها ٠‏ 

وأما الدفع الذى يقصد به ابطال الدعوى واحباط الغرض الذى يرمى 
اليه المدعى بدعواه لف الست بطل كلام المدعى ومنع من الغرض الذى 


6 © الم 


.يرمى اله وعلى ذلك وصبح المذدعى عليه مدعنا والمدعى مدعى عليه مثال ذلك: 


امرأة تدعى مهرها المؤّجل على زوجها لانه طلقها بائنا ولما سثل الزوج 
عن ذلك اعترف بالزوجمة الا انه دقع 3 خالعها عل مهرها المؤؤجل 
ولت ٠‏ فهنا يصبح الزوج مدعبا وعليه كلفة الاثئات فاذا استطاع اثبات 
ذلك فتكون دعوى المدعنة قد دقعت وتكون شحتها ارد واذا عدز فتحلف 
المدعية السمين قاذا حلفت حكم بالسئونة وبالمهر ٠‏ والدفع 3 ببصح الا من 
المدعى عليه او من ار يعود ضرر الدعوى عليه فالدفع من. المدعى عليه 
يكون كما ذكر نا فى المثال السارق واما امن اكخر دوه عرز لدعو علللته 
وهو الشخص الذي تكون له خصومة تتعلق بالدعوى من غير المتداعبين 
2 ال لالت رلك كا 2 ل ع اكت 
طفل رضيع انه ابنه واراد الحاق بيه به قدقع اللدعى عليه بانه انه ثم 
تقدم ثالث وادعى ان الطفل ابنه ففي هذه الحالة ,يقل الشخص الثالث في 

و بالطبع ان وجود العلاقة او عدمها تقرره المحكمة بعد استماع اقوال 
الطرفين بذلك ٠‏ 

حالات المدعى عليه ف الدعوى المقاحسة 

ان المدعى عليه قد لا يدقع الدعوى. اذ لسن عنده ما يدقع به وهنا 
تتصور الاحوال الثلاث الآتمة اذا امر بالحواب على اساس الدعوى » فاما 
ان .بقر »> واما ان يتكر » واما ان يسكت ٠‏ فاذا اقر الزمه القاضى باقراره 
واذا الكر كلف المدعى الاسات ٠‏ واذا سكت فر سك) الدع كلك 
الغائب يعشير منكرا ٠‏ وحينئذ يكلف المدعى بالاثات أيضا في هاتين الحالتين ٠‏ 


اكه - 


الفصل الثاني 


التعامطن ولق لضسبجة ادغو 


التناقض في اللغة التدافع يقال تناقض الكلامان تداعا كأن كل واحد 


الآخر ٠‏ وعند الفقهاء اران سيق من المدعى إيشاق 6 دعواه اللاحقة ٠‏ 


سن 


وقد مر بنا ان من شروط الدعوى ان لا تكون منافضة لشي ء وجد من 


المدعى قلها لاستحالة وجود الثنىء مع ما بناقضه وينافيه الا اذا وجد ما 
يرفعه كما اذا خفى سسه او وفق في ذلك ٠‏ 

مال ذلك * 

رجل ادعى على آخر انه ابن عم المت وطلب اليراث ثم ادعى بعد 
ذلك انه اخوه لا السمع ومعنى ذلك ان الدعوى الثانية لا تسمع باعتبار ان 
هنالك سمق ادعاء جاء اولا ونقض الادعاء الثاني ودفعه ولذا لم يسمصع 
الادعاء الثاني ٠‏ 

لانه ظاهر الكذب بالاقرار السابق والدعوى المكذوبة تكون خلانا 
للمحسوس ولذلك فهي مستوجبة الرد ولتجنب الدعوى المتناقضة وضع 
الفقهاء قواعد عامة بست عليها امثلة كثيرة فقالوا : 

اذا : الفض كنا يمنع صحة الدعوى لنفسه يمنع صحة الدعوى 
لغيره وعلى هذا فمن اقر بعين لغيره فكما لا .يملك ان ,يدعنها لنفسه لا يملك 
ان يدعبها لغيره بوكالة او وصاية ٠‏ لان التصدريق اقرار وهو بخلاف ما لو 
اقر ان لا ملك له فيه فانه لا يمنع دعواه لغيره نبابة وبخلاف ما لو أبرآه عن 
جميع. الدعاوى فادعى عليه مالا بوكالة او وضاية فانه يسمع لان اقراره ان 
لا حق او ابراءه لا ينافي انه لغيره ٠‏ 


-/هضهات 


ويتفرع على ذلك : انه لو باع شخص خيعة "نم ادعى انها وققف عليه 
وعلى اولاده لا تسمع دعواه للتناقض لان اقدامه على الببع اقرار منه وان 
اقام البينة لا تقل وهو الاصوب لانه باقامته البينة ان الضنعة وقف عليه 
يدعى قساد المع وقا لنفسه فلا تسمع ولو ادعى اولا الوقف ثم ادعاها 
لنفسه لا يسمع كما لو ادعاها لغيره ثم ادعاها لنفسه ٠‏ ومن التناقض امرأة 
ادعت على زوجها انه طلقها ثثلاثا وانكر الزوج. ذلك م..مات الزوج: فطلبت 


ميراثها منه لم. تورث منه ٠‏ 


ثاننا ‏ إيؤّاخذ الوارث بما صدر من مورثه والوكيل نما صدر من 
موكله لان كلا من القسمين بحكم الشخص الواحد ٠‏ تعلى هذا لواقر 
شخص بعين لاحد قلسن لوكيل الشخص ان يدعنها لموكله ولا لوارئته 
ايضا ذلك ٠‏ 


ثالثا : التناقض بمنع صحة الدعوى اذا اثست حقا لمعلوم فاذا قال 
لشخص معين لا حق لي عليك 'نم اقام دعوى عليه قيكون بذلك متناقضا 
وترد دعواه اما اذا فأل لا جق لى بهده الدار وهى ف بيده م اتى لخص 
ونازعه او عارضه فباستطاعته ان يدفع بالملكية ولا تناقض + 


عدن الال و المافشة ]و اع! عل 22 لسن اناك 
اق توق هنالك دعويان مقامتان امام القاضي 0 منهما تناقض الاخرى ليصح 
رد الدعوى الثانية ام يكفي اقامة واحدة منهما وسبق اقرار يناقض الدعوى 
المقامة ٠‏ هنالك رأئيان والظاهر ان المجلة آآخذت بالرأى الثاني » 

وثاننتهما ما هو وضع المدعي اذا ردت دعواه المقامة بناء على تناقضها 
مع اقرار له سبق هل في استطاعته الرجوع الى الكلام الاول. اوهل في 
استطاعته ابطال الكلام الاول والتمسك :بالدعوى الثانية نظرا لانه مستعد 
لابطال الاقرار السابق ٠‏ ان اقوال الفقهاء في ذلك كثيرة والذي ظهر: لنا.من 


آله - 


الامثلة الآئبة إن المتنافض لو رجع الى الدعوى الاولى..ؤاترك الثانية تقيل مد 
وهاك المثالين الآنبين : 
)ع0( رَجْلٌ ١دعى‏ “على 0 انه ابن عم المت وطلكل الميرًا 


ذلك انه اخوه لا مسمع فلو عاد وادعى 


بعد 


كت م ادعى 
انه ابن عمه لسمع ٠‏ 

(ب) ١‏ لو ادعى الارث بالغمومة ثم اذعاه بالابوة لا تصح وان عاد الى 
دعوق العمومة د مع * 

نهذا يدل بوضوح الك ا المتنافقض لو ترك القول الثاني وعاد الى الاول 
يسمع .وان لم يكل 1 دق الثاني وعدت الى الأول * 


كيف يرتفع التناقض 
ر الفقهاء حالات اربعا قالوا ان التناقض بعتير مرتفعا فيها رغم 
وجوده ٠‏ 
9 تكذيب الحاكم فلو ان رجلا ادعي اللكاج ع 
وانكرت ذلك اصلا وبرهن الزوج ؛م حكم الحاكم بالتكاح توفي 
فللمرأة ان تدعي بالارث ولا ,يعتير 0 0 مع دفعها لان ذلك الدقع 


0-1 00 
ديد بحكم الحاكم 


فق إخا تاكن التويق بين الكلامين ووفق المدع ى. "كلاهينه ل 
كا و ادعئ ا لقه م ادعئ انه لفلان واففه عليه كم لو :ادعاه لنفسه 
م ادعاه لغيره بوكالة »اذ 0-0 التوفق ف اللثال الاول بنتسحة المتفعة وفي 
المثال الثاني نان ال ل بالخصومة قد بيضيف الادعاء لنفسه. وذلك حا كر ٠‏ 

() اتصديق الخصم على الادرعاء ويشترط في ذلك الخصم الذي 
إيترتب عليه اثن الحكم وذلك التصدريق من الخصم , بعتير اقرارا والاقفرار 
ملزم كما اذا ادعى ات نسبا على ابن وكان الآب قد نفى النسب الا انه عاد 
وآقام الدعوى فصدقه الابن فيرتفع التناقض بذلك ٠‏ 


--50692- 


(5) يرتفع التناقض في موضع الخفاء وذلك كما لو اختلعت امرأة من 
زوجها على مال 'ثم برهنت على الطلاق الثلاث فلها ان تسترد بدل الخلع 
ولو كانت متنافضة لاستقلال زوجها بتطليقها بلا علمها وهو موضع خفاء 
نسية لها ٠+‏ 


وكذا الزوج لو قاسم اخا امرأته ميراثها وآقر الاخ ان الزوج وارثنها 
ثم برهن الاخ ان الزوج كان قد طلقها ثلاثا .يقبل وللاخ ان يرجع على 
الزوج بما اخذا٠‏ 


وكذا زوجة قاسمت ورائة زوجها المبراث وقد اقروا بروجتها ثم 
برهنوا على تطليقها في صحته تقبل ٠‏ وقد ذكر الفقهاء ان مما يغتفر التناقض 
فيه دعاوي السب ٠‏ 


كيف يغتفر التناقض في النسب 


دعوى النسب نوعان نوع تسمع به الدعوى قصدا ولا يشترط انتكون 
ضمن دعوى مال او حق قبل المدعى عله وهى دعوى الابوه وال 5 ونوع 
لا اتسمع به الدعوى الا ضمن دعوى مال او عا لحق لا يتوصل الله الا 
باثبات السب وهو ما عدا ذلك كالاخوة وغيرها ومنه دعوى الحد وولد 
)غ0( 


الولد”"؟ ٠‏ والنسب في النوع الاول هو المقصود وني الثاني المقصود هو المال 


او الحق والنسب وسيلة + وقد اشتهر ان التناقض في موضع الخفاء عفو ولكن 
عباراتهم في النسب مختلفة فمنها ما يففد اغتفاره في جميع دعاوي النسب 
ومنها ما يفيد الاقتصار على النوع الاول ٠‏ 
ولو رجعنا الى النصوص في امهات الكتب الفقهية لوجد ان ما يغتفر قنه 
)١(‏ كان هذا التفريق موجودا في القانون الوقتي للمرافعات الشرعية 
الملغى أما الان فتصح دعوى اقامة النسب مجردة وفق الفقرة (؟) من المادة 
(5) من ذيل المرافعات ستة 195315 + 


هارت 


0000707707. 7” "١ 


التنافض في النسب دعوى الابوة والبنوة لان المقصود في ذلك اصلا النسب٠*‏ 
أما الاقرار بالاخوة واشساهها وفي دعواها واشساهها فهى كدع وى امال 
والتنافقض ف دعوى المال مانع من حَوْحَة الدعوى ٠‏ 


الفصل الثالت” 


دعرور الزمان ِ الدعاوى الننئ بلحقها 5 والاسياتنت 


التدى تفطغلئه 


القضاة ممذوعون من سماع الدعوى التى مصى علها خمس عشرة 
سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعي في عدم اقامتها الا في 
الووف فانه لا يملع من سماعها الا بعد ست وثلاثين سنة مع التمكن وعدم 


اعذر الشرعى ٠‏ وهذا كله م الاتكار للحق ف بلك المدة اه +١‏ 


من المسلم به لدى الفقهاء ان الحق لا يسقط بتقادم الزمن الا انهم 


0 ,2 7 ا م 2 . 
رتأوا بعين الوفت أن عدم ملاحقه صاحب الحق حقه وسكوته عن ذلك مدة 


طويلة معنى ذلك أله ترك ذلك الحق فلهذا رأوا ان ترك الامر ع 
وعدم تحديد مدة فصوى للادعاء بالحق مما يفاح محالا لحيل وانشرو ير 


ولذا وجد المنع الفقهي او الاجتهادي الذي كان اقصى مدته سنا وثلاثين سنة 


ك في دعاوي الووف المتعلقة برفيته او عينه تاو تصرف شخص بدار مدة 


1 


8 ار لج : 5 0 لاه 
وهو خمس عشيرة سنهة ومنعهم عن اوي اننى مصت عليها اده 


لد ذورة دود معنئله ٠‏ 
ات 7 


لذا تستطيع ان تقول ان القاضي لا يملك النظر في فضية فيها مرور 


كه 


زمان .وعلمه ان ,يرد. الدعوى من نفسه”") ولو لم بقع بذلك طلببناء على المع 
الفقهى والمتع انقانونى الا اذا وجد ما يقطعه او لحق الدعوى اقرار الخصم 
راك كما قلنا لان المنع لس مبنيا على بطلان الحق وانما هو لقطع التزوير 
والحيل تاذا افر الخصم بهذا الحق او وجد العدر ارتفع المحذوران ٠‏ 
ان الاعتداد بمرور الزمان والاحد به أاصبح قضية موضوعبة عند الفقهاء 


وخاصة المتاخرين هن تقهاء الحنفة ٠‏ 
الدعاوى ل يلحقها مرور الزمان 

لقان داكن الفقهاء انه لا تسمع دعوى الدين والوديعة والملك والعقار 
والميراث وما لا بعود من الدعاويي الى العامة ولا الى اصل الوقف في العقارات 
الموقوفة كدعوى المقاطعة او التصرف بالاجارتين والتولية المسروطة والغلة 
كدان رلك ادي عقي تمان 

اما مدة مرور الزمن في الدعاوي الاخرى كالطلاق والتكاح والوصية 
تالتفصيلات عنها مفقودة في كتب الفقهاء وقد اشار الى ذلك الاستاذ على حدر 
في .تعلقه على ذلك حيث قال ولكن 'يمكن ان يقال ان الخصوصات 
التي لم ببمنع استماع الدعاوي فنها بمرور الزمن يحب اسهاعها مالم بقع 
مرور زمن اجتهادي ٠‏ 


الاعذار والاسباب التي تقطع مرور الزمن : 

ان ما يقطع به مرور الزمن إما ان .يكون من الاعذار الشسرعية او من 
الاسباب أما الاعذار الشرعية التي يقطع بها مرور الزمن فهي ثلاث : 

الاول القاصرية ‏ وهي عبارة عن لاون صاحب الحق صغيرا او مجنونا 


)١(‏ خلافا لما جاء في المادة (؟555) من القانون المدني التي جاء فيها 
ليس للمحكمة ان تمتنع من تلقاء نفسها من سسماع الدعوى لمرور الزمان 
بل يجب ان يكون ذلك بناء.على طلب المدين ٠‏ 


اعد 


او معتوها فالمدة التي تمر اثناء القاصرربة لا ندخل في حساب مرود الزمن 


سواء بلغت حد مرور الزمن او لم تبلغ ٠‏ 

الثاني الغغبة ‏ وه لك من غسة ة المدعي او المدعي عليه والمدة التي عن 
في حالة ١‏ الكسة سواء بلغت حد .مرور الزمن او لم تبلغ قلا 0 لها في مرور 
الزمن اذا كان موت الحق المدعى به في حالة الغاب أ* 

الثالث التغلب ‏ وهو ان يكون المدعى عليه من المتغلية فالمدة التي تمر 
في حالة التغلب سواء بلغت حد مرود الزمن او لم تبلغ فلا تأثير لها على مرور 
الزمان ما دام بوت الحق كان في زمن التغلب وعلى هذا فلا يعتبر مرود 
الزمان الا من تاريخ زوال لذن كما انه لا يبتدىء الا من تاريخ صلاحية 
الادعاء فم ي المهر المؤجل لا يستدىء مروار الزمان الا من تار ربيخ صضلاحئة 
الادعاء به وهو موت ااز زوج او اتطليقه لزوجته و تذلك حق الارتزاق انما 
يستدىء مرور زمانه من تاريخ رتب الحق ق لهذا المرتزق ٠‏ 

أما اسباب قطع درود الزمن ذهي اثثان 

الروك 5 الادعتاء الوافع على 0 نخصوص في حضور القاضي 
وبمواجهة الخصم الشرعي فان ذلك يقطم مزود الزمن:وعل: ذلك. هلو ادعى 
0 بحق في كل بضعة سنوات مرة ولم تفصل دعواه وبقبت 
معطلة في المحاكم وحصل انناء ذلك مرور الزمن المعين لذلك المدعى به 
كمرور خمس عشيرة سنة في دءوى التولية المشروطة قلا بمنع ذلك ل 
الدعوى الا انه اذا بلغت المدة بين الدعوييين الى حد سن عشرة سنة ليمنع 
ذلك ١‏ استماع الدعوى وريحب ان كن الادعاء امام حا كم له صلاحمة 
الفصل والحكم في الدعوى اما اذا لم 0 للحاكم ذلك ثلا بقطع مرور 
الزمن وعلى ذلك ستطيع ان نقول اذا رفعت دعوى شرعية امام محكمة 
صلحية فلا يقطع ذلك مرور الزمان ٠‏ وما نعنيه نذلك ان “نكون الدعوى 


٠ خلافا لما اتجه اليه القانونالد ني في المادة /5501 فان ذلك يقطعالمدة‎ )١( 


5-5 


ش١‎ 
١ 
ا‎ 
0 


المرفوعة من وظائف الحاكم المرفوعة اليه للبت فيها ودعوى وصفها كما 
ذكر هي التي تقطع مرور الزمن ٠‏ 

أما اقامة الدعوى في غير المحكمة ذات الصلاحمة المكاننة فتقطم مرور 
الزمن ايضا اذ أن الحاكم يستطيع ان يرى الدعوى اذا لم يعترض المدعى 
عليه على الصلاحية ٠‏ 


ولبلاحظ ان تقديم الاستدعاء والمعروض لالقاضي ولو اقترن بارسال 
ورفة جلب لا بقطع مرور الزمن وانما الذي يقطعه هو التراقع امام 
ال 

_ 

الثاني - الافرار والاعتراف الوافع من قبل المدعي عليه صراحة 
بحضور القاضي ولاشك ان الاقرار اما ان .يكون شفاها واما ان يكون إقرارا 
الكاه كان يعترف عن مرافعة بان الامضاء او الختم المذيل به السند هو 


امضاؤه او ختمه اما اذا ادعى المدعي بكون الاقرار وقع في محل اخن قلا 


يسمع ذلك ٠‏ 


)١(‏ ان القانون المدني في مادته المرقعمة (557) اعتير المطنالبة 
القضائية قاطعة لمرور الزمن وهى على ما يظهر عريضة الادعاء بعد دفع 
الأرسم عتفااء 


50 


الباب الرابع 
ف المحاكمة الوجاهيه 
الفصل الاول 
في علنية المحاكمة وكيفية السير في الدعوى 

المادة 59 

تكون المحاكمات علنية الا اذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء 
على طلب أحد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة 
للآداب ولحرمة ره ٠‏ 
الابفمساح 5 

ان علنية المحاكمات امر تقتضية العدالة كما يقتضيه النفع العام اذ في 
العلننة ,يعطى كل من ذوي العلاقة حريته في ايراد ما يرى ابراده ضمسن 
دائرة الحق والقانون كما ان الحا 37 نفسه ,يكون حذرا من مراقية الناس 
لتصرفانه من حيث الحباد وعدمه ينما في المحاكمة السرية قد لا يعامل 
الطرفين على حد سواء وآما ما يقتضيه النفع العام في ذلك فهو زيادة 'ثقةالناس 
واطمثنانهم في المحاكم حينما ترك لهم الحرية في الاطلاع على المحاكمات 
الحارية وما بقصد في العلنة هو اجراء المحاكمة في المحل الملعد لاجرائها 
وعدم منع الناس من الدخول الى نلك القاعة اللهم الا اذا اضاق اللحسل 
تللحاكم ان ب العدد الزائد ومن العلنية ابضا اجراء المحاكمة في اوقات 
الدوام الرسمي أما اذا اجريت في الايام المعطلة او بعد انتهاء الدوام الرسمي 
فذلك مما بسخالف العلنية واذا اراد الحا الم اجراءها فعليه ان بعلن عن ذلك 
وللمحكمة ان تقرر في بعض الحالات اجراء المحاكمة سرا وذلك اما بشساء 
2 طلك 
ما . 


خحلا كدعاوى النخلوه الصحيحة والدذول وما يتعلق بالاشياء الي ,يوجب 


من المتخاصمين او احدهم او من نفسسها ف الدعاوى الي 'نوجب 
التصربح بها حياء امام جمهور المستمعين كما ان الممحكمة ان تقرر اجراء 
المحاكمة سرا اذا خثئى ان بنجم محذور مخل بالامن من اجرائها علنا كما 


0 


سنن 


2 


تراها مسهمة او ان فى ايضاحها فا 


اعادة لما تضمنتة لواتحهما فلا " 


أ 1 . 1 
بها ذل منهما ادا 


وى نتقيد القاض 


0 4 ع 

ان .يكررها المدعى إيسال المدعى علية او و ثبله ل 
. 11 1 0 20 

سو صمح من المدعى ما ابهم في الدعوى أو عمص 


تتكلف المدعى برفع الجهالة كما اذا طلبت 
”تحدد بدايتها ونهايتها وباعشار ان للمدعى 
عليه لذا كان آخر 
تبليغات اللوائح 


ل 
0 


[الحاوة دراك 

اذا لم بيقم لك من الطرفين ,تقديم جمبع مالديه من ادعاءات ودفوع 
لها آذه بمقتضى الاحكام السابقة فلا يقبل منهم ايراد ذلك عند 
المرافعة الا اذا وجدت المحكمة عذرا لقبوله وعندئذ فللمحكمة ان تؤجل 
المحاكمة لاجراء التبليغ بطلب الطرف الآخر * 
الاإشضاح : 

هذه المادة لا تطبق في الدعاو ى التى لا تحري فها مللغات تحريرية 
ومنها القضايا الشمرعية لذا كت تعلق كنا ايم وضوع ذا فس + 


3 


المسادة كاتت 


١‏ للطرقين تنقص او تعديل دعواهما او دفعهما في اللوائح اثناء 
ساف امدروري أن اند افك بيرط أ[ لكف مو عر رما اه 


؟* ‏ ولسن للطرقين ان يزيدا عليها شنا لأى سسب 17 سمه 
الدعوى الحاثة ٠‏ 
الإبفساح : 

المفروض ان عر يضة الادعاء تتصمن دعوى المدعى وانتفصصلات الى 
بقتصصلها إسط الادعاء وهي التي ستوقى ال رسم القانوني عنها ويدعى المدعى 
عليه للاجابة عنها ولكن هذه الدعوى قد تتغير حالتها فقد تدعى زوجة مطلقة 
بمهرها المؤجل ألم تنقص دعواها باستلامها جزءا من المبلغ بعد اقامة الدعوى 
مثلا او تطالب بنفقة العدة ونفقة محضونها من زوجها المطلق لم دق 
النظر عن نفقة العدة وهد تضيف ضمممة الى دعواها باجور الحضانة واجرة 
ا ضاع 00 اتعدمر رهن الدعاوى الحادية وتقبل فم الادعاء إشفقة الصعحدين 
والدعوى الحادثة اذا أوردت من قا المدعى 0 واذا اوردت من 


دن المدعى عليه سميت دعوى متقابلة ولا تحتاج الل طلب تحر بري مستقل 


هما انناء رؤية الدعوى الاصلية والمهم ان انقاص الدعوى او 


ا كد 


نعديلها مقبول بمالا يغير جوهر الدعوى اما الزيادة على اصل الدعوى فعتبر 
تغيرا جوهريا فلا يقبل عدا الدعوى الحادثة المتولدة من الدعوى الاصلمة ٠‏ 
الادة 09ب 

١‏ 20-2 عل الحكنة إن صد. و إرات مله لمأن العا 
الطر فين ودفوعهما ٠‏ 

د اليه ال ره 2ر2 [زنإن شرن 
لسست من اختصاصها او لت ف عار حنها أد كان فها ٠‏ ور ار مان فلها 
ان 'تتخذ قرارها بهذا الشأن دون الدخول في أساس الدعوى ٠‏ 

- في الاحوال التي تقتضى اجراء المحاسبة او الاستئناس برأى ذوي 
الخيرة او اجراء الكشيف على الشيء المنازع عليه او اجراؤه لتقدير مبلغ 
الضرر او نوجيه اليمين او قبول الشسخص الثالث او عدم قبوله او ما يماثل 
ذلك فان للمحكمة ان تصدر قرارها بشأن ذلك ٠‏ 
الإبضاح : 

بعد جمع الطر فين وتلاوة عر يضة الدعوى والسؤال من المدعى عليه 
والاجابة على الدعوى قد ,بورد احد الطرفين اقوالا ويطلب من المحكمة 


انخاذ قرار في الموضوع ففي هذه الحالة للمحكمة ان رأت ان القرار الذي 


ستتخذه بقرر مصير الدعوى فلها ان تتتخذه قبل المضى في أساس الدعوى 
كما اذا كانت القضمة “تعلق ,بصحة الخصومة او عدمها ووجدت المحكمة ان 
الخصومة غير متوجهة على المدعى عليه نظرا لتصوير المدعى دعواه ٠‏ كما 
اذا اقامت زوجة الدعوى على زوجها قائلة انه مجنون واطلب الحكم ,تفر يقى 
منه فدعوى كهذه لا يمكن سماعها نظرا لتصوير المدعبة الدعوى واقامتها 
على شخص فقد الاهلية لا بصلح للخصومة ٠‏ وكذا اذا اقيمت دعوى في 
المحكمة الشرعية وهي لسست من اختصاصها او اعترض على صلاحة المحكمة 
ف الجلدة الول وادك مه الاكراض او نت روه مرروة لستان رق 


كك 


الدعوى حسب 'تصوير المدععى قدعوى وصفها كما 05 تستحق الرد ابتداء 
دون حاحة لتك لخوض في الاساس والاشتغال بالعث اذ بالنتيحة كرون 
تنصببها ارد لذا 0 ردها ف الا , تداء افك 5 والكن قد يبورد احد اطراف 
الدءوى طلءا في الكشف ولا تلتفت اليه المحكمة او ادخال شخص 'الث 


عنه وكمله القانونى نر المحكمة 


1 
ت واردة فلس 1 ان "تخد قرارا في ذلك اثر الطامات 
وان آنا آذ سات إن الكيت وار فلها إا سكارا 


يجري انتخابهم وفق الاصول أو أن احالة حسابات 


ا 2 4 ان تقرر ذلك واتتتخد الخطوات 
الى بشتاك حسم الدعوى بالطرق الاصولة التى ,يقرها القانون ٠‏ 


المكادة 2-42 


ا تمهل الخصم للحص 


الدوائر الرسمية ٠‏ 


٠‏ ولها ان تأمر عند الاقتضاء بموافاتها بهذه الاوراق او القبود اذا 
كانت القوانين والانظمة لا تسمح بتسليمها للخصم وان كانت شرية * 
الاإبفشساح : 

قد تكون هنالك بنات تحر يريية في بعض الدوائر الرسمية نشت بها 
الدعوى او تثير جوانب الادعاء فللمحكمة ان تمهل احد طرفي الدعوى 
للمراجعة عليها وجلبها هي او صورها وقد لا يتسير جلبها من شيل الخصم 
ماشرة فبتعين على المحكمة في هذه جلها مباشرة والاطلاع عليها ولس 
للدائرة ان تمتنع عن ارسالها لسسريتها » اذ لا سريية على المحاكم آنا للداياة 
ان ترسل الاوراق او السحلات او الاضمارة سد احد موظفيها 0 ن تعتمدهم 
زوج ويترك 
زوجة واخوة وندعى الزوجة بالارث وينكرها الاخوة ولسن لديها نة 


وبعد اطلاع المحكمة عليها تصدها من حيث انت ٠‏ فقد يتوفى 


6-0 


الا على المعاشرة الزوجية ولكن اطلعت على اقارير لزوجها في دائرة الضرية 


وفي ذادرة جوازات السفر ادخلت ف أسيمارات 0ل جلب تلك 


الاقارير التحرريرية والتشيت من منطوقها ومن صدورها من الزوج وبالتالى 


الاهتداء بذلك الى اسباب الحكم * 


اناده ه525 


الدعوى الى جلسة اخرى اذا تنسنت من طروقها 


هذه الحالة لا .بحدوز التاجبل الا لست مشروع 85 


لمم بيحوز التأجل رن مرة لعين السسب ب لكن ك0 قبول 


الك 


بل مرة رات آل 


ةاخرى اذا 0 ان ذلك من مله الخدالة ٠.‏ 


الابفساح : 

اذا رآت المحكمة ان الدعوى لم تستكمل دراسة لوجود جهات قانونية 
مشاينة اوجدت خلافا بين الاعضاء او 0 من الطرفين ادليت واقتضى 
التشت منها عن سنّة فلها ان نوجل .الدعوى. لاستكمال الدراسات القانونة 
او لاكمال النقص الموجود في الدعوى ٠‏ وقد يطلب الخصوم التأجيل وامر 
ذلك م وك للمحكمة التى تقدر ضرورته وعدالته وتكرره او عدم جواز 


5 
كتكرر : 


كاد 10 
١‏ - للمحكمة أن تؤجل الدعوى بتكليف أحد اعضائها لتحضيرها ٠‏ 
؟ - للعضو المكلف ان ,بحقق صفات الخصوم وسندات الوكالة ويأمر 
بضم اضبارات قضائية أو وثائق رسمية لازمة للفصل في الدعوى وله بوجه 
71 عام ان يقوم بكل ما يسير للمحكمة فصلها ٠‏ 

2 105ك, الكلنك در ]| عن الدعخارى ونا 3 فها يقدمه 
ْ االممحكمة قبل الجلسة المعنة لمواصلة النظر فيها ويودع في الاضبارة 
١‏ 9 المتاسحة بهاء؟ 

أ 2 انا 


الابضاح : 

ان سبك الفقرةالاولى من هذه المادة لا يستقيم مع غرض المفسترع 
فما يفهم منها ان التأجل وقع بناء على طلب من تن الاعضاء وهو لبس 
كذلك اذ ان المحكمة المكونة من اعضاء متعددين هي التي ترتأى التأجيل 
وتكلف أحد اعضائها لتهيآة الدعوى للحسم ٠‏ ان هذه الطريقة كانت 
تستعمل في المحاكم النداثة المشكلة من ثلانة حكام الى يي أأنيتها ذيل الاصول 
الحقوفة وهي بمثابة تحقيق تمهبدي في الدعوى وويجرى ذلك سابقا فيل 
تعيين ,بوم للمرافعة وهو ,يختصر الطرييق على المحكمة البدائية ٠٠٠‏ فيستطيع 
الحاكم المميد ان لمتكيل كل ما بشاحة الدعرى من واتكائو يتات 
واضابير ويدخل في الضط كل ما تحتاجه الدعوى ويعين الجهات الواجة 
الحل التى يمكن حلها ,بجلسة او جلستين ٠‏ ان هذه المادة ارادت ان “شت 
هذه ا وجعلت احد الأعضاء كحاكم مقر رد يستطبع أن بقوم بنهيا 0 
كل ما يسير حسم الدعوى بسرعة وبعد ذلك يقدم تقريرا بتناول ما 0 
به و يستطبع ان .بعين الحهات الواجمة الحل دون ان ,يبدي رايا في الجسم 
وعلى ضوئه تستطع المحكمة ان تقتصر الطريقوتستنير به في اصدار الحكم»* 
وبالطبع ان التقرير المذكور بعد توقيعه من قبل العضو الموكل اليه امر 
التمهيد ,بحفظ في اضمارته المختصة ٠‏ 
اناده ات 

يجب ان يتقدم الدفع بعدم صلاحية المحكمة أو بطلان ورقة الدعوة 
اد الادلاف الى الك نكا ارون ار يعارن ا كه 
على الدفوع المتعلقة ا الدعوى والا سقط الحق بالتمسك بهذا الدفع ٠٠‏ 
الابضاح : 

الصلاحية كما سبق تعريفها هي عبارة عن تقييد القضاة ,الحكم في 
اقالدم سن محدودة ٠‏ وقد اعتبر المشمرع وجوب الدفع بها او ببطلان ورقة 
الدعوة من الدفوع الابتدائية التي ,يجب ايرادها قبل الدخول في أساس 


الات 


الدعوى واذا مصْى من له الحق في الاجابة على أساس الدعوى: فمعناه ضرفه 
النظر عن التمسك بهذا الحق الذي شرع لمصلحته وبالتالى تهو اسقاط منه 
والسافط لا يعود ٠‏ 


السادة 8ك 


٠ لا يحوز رؤية الدعوى التى حى حكم بها‎ ١ 


0 يحوز اقامة الدعوى الواحدة ف أكثر من محكمة واحدة فاذا 


اسمت في د من 0 أعتبر استدعاء الدعوى المقامة اولا وابططلل 


| الامتدعاة الأسراء 
م اذا تين للمحكمة ان للدعوى ارتناطا بدعوى مقامة قبلا بمحكمة 

1 اخرى فللمحكمة ان تقرر توحيد الدعويين. وترسل اضبارة الدعوى الى 
1 المحكمة الاخرى ٠‏ 

ا 

ْ الابفضاح : 

٠‏ ااحكم قاطع للخصومة والنزاع والمحكم حححته المطلقة ولذلك وجب 

ا الاعتداد به والا وجب اضطراب المعاملات وعدم استقرار الناس ٠‏ لانه 

ا لو جاز استماع الدعوى ثانا لحاز استماعها انثا ورابعا مما ,وجب عدم 


٠‏ اسان الس اكما ران استماع الدعوى ثاناً با والحكم بها كالاول لبس فيه 
ْ من فائدة بل يكون اشتغالا بالعيث 2١7‏ وبالطبع ان الدعوى الثانة لا تكون 
كالاولى الا اذا اتحدت في الاطراف والموضوع والسسب ٠‏ فلما تقدم تسالم 

ظ الفقه والقانون على سلامة وصحة هذه الفقرة من المادة ٠‏ 
7 لا يصح ان ,بدعى بالحق الواحد في محكمتين اذا كانتا لهما اهلية 
٠‏ الحكم وأا لصلاحة في الموضوع ع الواحد اذ قد يوجد تناقض ف الاحكام 
١‏ 
| 


3 


: مجلة التي جاءت بالصيغة التالية‎ )١18509/( على حيدر شرح المادة‎ )١( 
الدعوى التي حكم واعلم بها موافقة لاصولها المشبروعة لا تجوز رؤيتها‎ 1 
٠ وسماعها تكرارا‎ 3 


5-0 


لذ وح اا 1د عا الدعوى القاعة زلا ركان الس الا ( انا 
فرضنا ان هنالك دعوى تصففية وقف اقسمت في عدة محاكم ببغداد 0 
لانتشار الموقوفات ف أماكن عد شعتدر الاستدعاء الاول الذي دقع 
عليه الرسم وتكون المحكمة المختصة 3 يي لقعم المها الاستدعاء الاول ل ودقع 
عليه الرسم وتمتنع بقبة المحاكم ن دؤيتها وعليها أن تبطل طلبات التصفية 
المقدمة النها + وقد توجد دعوى 2 تناط 1 ري مقامة التق 

اقام دعوى على زوحته باسقاط الحضانة وهي بدورها اقامت دعوى له 


لحضونيها كه مختصة اخرى لك ك5 ال لشترعبة عه إن شرر توحسد 
الدعو بان بعد اطلاعها على ذلك وترسل دعواها لك ل اله لشرعيةالاخرى ٠‏ 


اده 29 


يجب الاستماع الى أقوال الخصوم اثناء المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم 
الا اذا اخرجوا عن موضوع الدعوى أو أخلوا بالنظام أو وجه بعضهم الى 
بعص سباً او طعنوا في حق شخص اجنبي عن الخصومة ٠‏ 
الاإبفاح . 
لكل من أطراف الدعوى شر ينه الكاملة فى ابناء بالنيه من افدوال 
ضمن دائثرة الدعوى على اج .يعتدى على خصمه بما هو ذار رج عن 
الموضوع او ينحر كلامه للاعتداء على شخص خارج عن اللخصومة اذ أن 
ذلك بلا شك ,يؤثر على سير المحاكمات ويختل به نظام الملحكمة نشيجة 
الضوضاء 00 اللذين يتمخضان عن اعتداء بعض الخصوم عل 
البعض الآخر ٠‏ 
الادة ١لا‏ 
ضبط الحلسة وادارتها منوطان برئمسها وله في سبيل ذلك ان ,بخرج 
ن قاعة الجلسة من ,بخل لني فان لم ككل وشادى كان اللسحكي أن 
5 على القور بحسيه م وعشسرين ساعة او بتغرريمه صلغا لا يزيد على 
0 دنائير ويكون حكمها بذلك قطعناً ٠‏ 
3 


4 


قات 


الابشنساح : 
ا 1 كلت الس م 


1 0 1 :2 1 5 1 
ا مشكلة من حاكم منفرد او قاض فهو بالطبع رئمسها ٠‏ وحيث ان 


المحاكمات تجري علنة ويترك للجمهور الدذول الى قاعة المراقعات 


والاستماع الى المحاكمات فقد تر تكب مخالفة من أحدهم يختل معها نظام 


ل كرا فلا سعة عن اخراج من بدرت منه حر اك او اساءة من 

واءة الحكية و الله أن شد المتالقة الحاضلة من الحدهم دود هد رهكا 
و ع رع ن دمة 50 

الممحكمة فاذا لم بخرج واستمر على الاساءة كان للقاضي ان ينظم بذلك 


5 3 1 58 م 5 00 7 1 
عشرة دنانير وهدا الحكم اد علم القاضى اثناء قيامه بوظفد 


عله ف لباء كهادزت او بات اكنكث] ها الحالفة ٠‏ "وك 
ا 6 0 1 4 


الحاكم بذلك قطعي ٠‏ واذا رأى الحاكم او القاضي ان العقوبة التي 


ا لا تتناسب مع المخالفة المرتكبة فله ان يحبل الموضوع الى محكمة 


ا الختصة بعد تنظيم محضر في الموضوع وتوقبعه من قبله وهذا العم الذي 


ا بلتفلم التقرير 


ْ دما ارى ااذه من اخراءات 


جناية او جنحة كار اله إن يامر بالقيض على من وفعت مله ٠‏ 
الابفساح : 


قد 'تحدث جر يمة اثناء رؤية دعوى ما مدنية او شرعية ففى هذه الحالة 


ضمح الحاكم المدني او القاضي الشمرعي حاكم تحقيق له |7 


الكفيلة بعدم ضياع معالم الجريمة او افلات المتهم كما اله إن كلف 


عله وينظم بذلك محضرا يودعه تقريره ويقدم ذلك الى المحكمة المختصة٠*‏ 


الفصل الثاني 
ف الاحوال الطارثة على الدعوى 
توقف المرافعهة 
المكاده ايك 
١‏ - المطرفين الاتفاق على عدم السير في الدعوى مدة لا تزيد على 
شهربن من تأرريخ اقرار المحكمة لاتفاقهما * 


«ا ‏ ويجوز تنمديد هذه المدة باتفاق الطرفين لاسباب تقتنع بها 
المحكمة ٠‏ 


© فاذا انتهت المدة ولم بيراجع أحد الطرفين خلال الايام الثلائة 


التالبة لها قررت المحكمة ابطال استدعاء الدعوى ٠‏ 
الاإبفصاح : 

ددج المشمر ع بما اثبته من مواد تتعلق ترك الدعوى للمراجعة وفي 
التاجبل وفي نحسمها على ان لا يسقى الدعوى معلقة تؤجل بين اونة واخرى 
الى مدد طويلة وتتراكم الدغاوى درن طاتل ويتحكم بها اطراف الدعوى 
دون ان تتداخل المحكمة بذلك لذا ألف بين مصلحة اطراف الدعوى 
والمحافظة على ما هدف البه من حسم لماكل وقطع للخصومات وعدم 
بقاء الدعاوى معلقة فحعل للطرفين حق تعطبل السير في الدعوى مدة اقصاها 
فميان ااام الذي التاق القران لاحك لاضف الحايت ورك سكارن 
في هذا الاتفاق رغبة في حل الخصومة صلحاً بوجه يقى على العلاقة القائمة 
بين الطرفين كما أجاز المشمرع تمديد هذه المدة باتفاقهما ايضاً ولكن يجب 
ان كون التمديد معبنا ومعلوم النهابة وما يستفاد من اشارة النص ودلالته 
ان التمديد الثانى .بحب ان لا ,يزيد على الاوك باعتار ان التمديد الاول هو 
الامال للد بن دكن ورلقاى عيب ارب الازرك زيما سورد اانه 


0 


ارده ات 


اذا رات المحكمة ان ا حكم ,< 


فى موجوع الحتتر 
كت ر 


3 رت ابيعاف 1 اقعه 


لقن د متك 


ومفت عندها ٠٠‏ 


الابفمساحج : 


قد يكون هنالك ارشماط يبن دعويين مقامتين في محكمتين شرعتين او 


,3 
محكمة واحدة شرعءة وان الفصل في احداهما يتوفف على الفصل فيالاخرى 
ففى هذه الحالة لا سعة للمحكمة اذا طلب ذو العلاقة جعل الدعوى مستأجرة 


اننظاراً لحسم الدعوى الاخرى ٠‏ فقد يدعى شعخص ارثا معنا من تركة 
احلاقة للمورث بوصقه وارثنا وهنا كك دعوى لدرى ققافة من شخص 
آخر لاشات كونة من عداد الورثة ولما كانت. انصباء الورئة غير متصادق 
عليها من قل الاطراف المعنية لذا يكون من حق المدعى عليه طلب. حجعمل 


دي 


العوق للقافة يطالف االارف وق الجاع فى خرن اد ليها وازوكا 
و بطلر زاع في 


خرة إلى شبجة حسم الدعوى المقامة بطلب ارث معين وهنالك من نازع 


الفصل الثالت 


ف انقطاع المرافعة وطلب الايطال 
ا مسادة 4لا 
١‏ بنقطع السير في الدعوى بوفاة أحد الخصوم أو بفقدانه أهلية 
الخصومة ١‏ و زوال صفة من ]00 يماشر ر الخصومة اذ كا نت الدعوئ فد 
تهسأت اللحكم في موضوعها ٠‏ 
* - ,يجب لاستثناف السير في الدعوى تبليغ من يقوم مقام الخصم 
الذي ١‏ اتقطعت المراقعة إسسه وذلك اما بناء على طن ١‏ الطرف الآذر واما 


بطلل 5 ن بقوم 0 لخصم ٠‏ 


م اذا استمر انقطاع السير في الدعوى ستة اشهر: ولم تحصل خلالها 
المراجعة لاجراء التبليغ ا ا ا ا ا ا 
لاثيات صلاحية من ,يقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه فررت 
المحكمة ابطال استدعاء الدعوى ٠‏ 
الاإبفساح : 

المشر ع على ما يظهر اصطلح على عدم الاستمرار بالدعوى بناء على 

افقة الطرفين اياف المرافعة كما أشارت الى ذلك المادة (/) من هذا 
القانون وكان الاجدر تسمية ذلك [ 0 المراففة ) لان اودع لغة رديكلة 
لى ما ذكر اللغويون وبعض المعاجم انكرت وجودها اللغوي ٠‏ كما اصطلح 
0 عدم الاب مثمر 1ع لى المراقعة باء 00 وفاة 558 السرم اال 1 ما جاء 
ثْ الفقرة ١/0‏ بانقطاع المراقعة في حين ان كليهما و قف للمراقعة عل 
السير وكان بالامكان كك دضع القسمين مصطلح واحد ٠‏ 


1 


قد بطرأ على أطراف الدعوى المقامة طارىء يتوفى فيه طرفا الدعوى 


من مدع ومدعى عليه 0ك الاين او ول صضينة من كان قلسي 


0ت 


وقف ما 


أو فد عله كنا إذ] "كان متول عن 


و المدعى 


0 
0 


ابطال استدعاء الدعوى ٠‏ 


السادة ولاك 


ل الممدعى أن ببطاب ابطال استدعاء الدعوى ع 50 


٠”‏ في اليوم المعين للمرافعة اذا حضر الطرفان وطلب المدعى ترك 
الدعوى الك : فلا ,يقبل منه ذلك ٠‏ 


للمدعى أن يتنازل عن دعواه متى شاء بعريضة يقدمها الى المحكمة 
اانا مها وتبلغ الى الخصم الآخر أو باقرار يصدر منه في الجلسة 


0 لسر ن للمدعى عليه أن ,يعارضص في تاك المدعى عن دعواه الا اذا 
كان قد ادعى عليه دفعاً للدعوى ٠‏ 
الابفساح : 

الفقرة الاو ولى توضح ار ن ابطال استدعاء الدعوى من حق المدعى منى 
شاء وهو نص مطلق حكن المدعى من ذلك ولا يستطيع الملدعى عليه ان 
,بتحيره على الاستمرار في الدعوى ان المدعى اذا 3 الو ك ولا بجير على 
ملاحقة دعواه 0 اذا شعر المدعى عليه ان هنالك فراثن 0 على رد الدعوى 
وتكسد المدعى المصاريف التى اصابت المدعى 


المدعى ق ابطاله استدعاء لدي وللمدعى 


مضنا اا دار الافرة لكر 


بعد حضور المدعى عليه اذ أن ذلك يجعل المدعى مهدداً ,تحر يكها ثاننة عليه 
وهو خلاف ما هدقت البه مواد هذا القانون من عدم بقاء الدعوى معلقة + اما 
الفقرة الثالثة فالظاهر من النص انها تشمل الدعوى المقامة وهي نك 
اسقاط لها ويكون معنى ذلك تنازلا عن حق الادعاء مرة اخرى يبحب ان 
يكون هذا التنازل بعريضة يقدمها الى المحكمة الى اخر ما جاء في الفقرة 
الثالئة ٠‏ 

ان الاسقاط على ما .يظهر وعدم الحق في الدءوى هما من مصلحة 
المدعى عليه فالاصك ان لا يعارضهما المدعى عليه ولا تقبل المعارضة في ذلك 
إلا اذا كان المدعى عليه قد ادعى عليه دنعاً للدعوى وذلك يشمل الاسقاط 
على ما يظهر ولا يشمل قول المدعى لا حق لى في الدءوى علدك تنازلت ع 


دعواى عليك ومعتى التعير بصورة اوضح لا حق لي بعد عليك بدعواى كما 
ال ارك عن الادعاء بالحقوق الشخصية او كما يقال تنازات عن دعواى 


الشخصية ولما كات الدعوى هى طللب الحق فكانة قال في ذلك شارالكة عن 


الال ا ل 1 اع 
المطاليه بالحق الدي تصمنه ادعاني ٠‏ 


ات 


الفصل الثالث 
في رد الحكام عن الحكم 


تاكن كك امد 

لا,بحوز للحاكم ان بنظر في الدعوى ولا يكون عضواافي هيئة في 
الادوال الآنبة 6 

اذا كان دكا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة بما في 
ذلك هد الدر كه 

ار ا ال ار اك ار درش 
قائمة مع د الطرثين أو مع زوحته 0 0 اه 0 0 ا ف 
الدعوى 0 

ذا كان وصيا على كه الطرفين او قما أو وارثا ظاهرا له أو 
كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة باحد أعضاء مجلس ادارة 
0ك ال عد طرف و الدعرى اد احد مدر ها ء 

كا هآر لاشول ان لازواجهم او لفروعه او 
ازواجهم أو لمن يكون هو وكيلا عنه او وصنا او قما عليه ل في 
الدعوى القائمة ٠‏ 

ه - اذا كان قد ترافم عن أحد الطرفين في الدعوى او كان خيرا او 
محكما او شاهدا فيها ٠‏ 
الإيفساح : 

ان ما هدف اليه المشر ع في هذه المادة هو الوصول الى احقاق الحق 
والابتعاد عن كل ما يريب في الوصول اليه وهو منطوق الحديث دع ما 
يرانك إلى اغالا ير مك ٠‏ ولا كان القاضي او الحاكم بشرا وقد تطغى عليه 
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عواطف معثها القربى او جر مغنم. او دقع مغر م او خصومة قائمة وربما 


تندقع تلك العاطفة بين “نايا الحكم وتضاعيفه حتى تخرج به عن السبيل 
الشوئ وبذلك تضطرب الاحكام وتختل لذ القاضي او الك م موازنيها 
بالقسط وهو ما يآباه الحق ويتحاشاه الشرع والقانون لذا.شرع اللتسرع 
حالات جعل القضاة والحكام فها ممنوعين عن رؤية الدعوى اذا توفر في 
الحاكم ار اد ا و ا ل اا الحم 
عددتها المادة 8/5 الاصولية وهذا الرد هو من حق القانون ويمكن ايراده 
ف جميع درجات المحاكم ولا لصح للمحككة ان ستمر في رؤية الدعوى 
ولو رضى الطرفان رؤيتها اذ ان ذلك من حق القانون وهو حق جبري 
لا بشقط بالاسقاط ويرد الرد على الغخبراء والمحكمين بحكم المادتين )17١(‏ > 
ل ل فيرد القاضي اذا كان قرينا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجة 
الرابعة بما في ذلك هذه الدرجة ٠‏ والقرابة هي الرابطة النسبية بين شخصين 
من ناحبة الاب او الام والمصاهرة اهل ببت من تزوج اليههم''2 وقد يفال 
لاهل ببث الزوجين جميعا هم اصهار ٠‏ وقد اعطى القانون للقرابة معنى 
محددا وجعل المصاهرة ضمنها وأبان كيفية احتساب درجات القرابة ققد 


عرفت .المادة (9"”) من القانون المدنى ذلك ٠‏ والبك 9 


المادة التاسعة والثلانون من القانون امد ني : )١(‏ القرابة المماشرة هي 


الصلة ما بين الاصول والفروع ٠‏ وقرابة الحواثئى هي الرابطة ما بين 
ن 1 


اشخاض يجمعهم. أصل مشتر 
6 ويراعى في حساب درحة القرابة المماشرة اعثار 0 0 ركه 


3 0 احتدم م قرعا للآخر ٠‏ 


عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل ٠‏ وعند 0 الك 

الحدوائى تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم رول ملل 

الك الفرع ادر د؟ ف 0 إيعثير درجة دون أن ,بحسب الكل القدرة 
)١(‏ أساس البلاغة للزمخشري ٠‏ 
ا 


لم وأقارب 0 ال زوجين يعشرون ف نفس القرابة والدرجة بالدسة 


رؤول 


المروج الآخر 9 


كلك لا ببصح للقاضى ان ,برى دعوى له خصومة فيها هو ومن 

1ك لض 2 إلا 2 ازل الكل فت إو ذو هه كر 25 الله 
تي الل ا ايم بين يم 

المذكورة إذ معنى ذلك انه بقضى لنفسه او لذويه والرسة هنا ظاهرة 


الوضوح ٠‏ وكذلك اذا كان وصما على الطرفين او قبما الى آخر الفقرة الثالثة 
فليس له ان يقضي في دعوى نرجح فبها أمارات المحاباة كما ان اي مصلحة 


تعود له او لزوجته او اصوله او لفروعه مما انتظمته الفقرة الرابعة تملع 
3 الدعرى أد أن في ذلك جر مغنم له او لذويه والقضاة ممنوعون عن 
0 : 0 1 0 
الحكم بما فيه مصالحهم الذاتية فلا بصح ان يكون الشسخص الواحد خصما 
0 د نا عدا ريا ا ا 38 
ا ع فيا اد محكما وأبدى رأيا 000 3 
2 ف تلك الدعوى فلس له ان إبراها وويفصل ضها اذ ربما يكون فد 
حصل عنده انطباع خاص في الدعوى يؤثر على 2< وعلى الحكم فيها 
كا كارت إلى ذلك النة اه 


رة الخامسة من المادة الموضوعة الا.يضاح 0 
الادة ب /الاات 

اذا نظر الحاكم الدعوى في الاحوال المتقدمة الذكر واتخذ أية 
اجراءات فيها أو أصدر حكمه بها يفسخ ذلك الحكم أو ينقض وتبطل 
الاجراءات المتخذة فها ٠٠‏ 
الإيبضاح : 

ان مصى القاخضى او الحاكم ف رؤية الدعوى الممنوع عن ووفك 
قانونا .يسطل اجراءاته ولا بسقى لها قسمتها القانونية او الشرعية وتصبح كانها 
منظوره دن حاكم غير مختص كي ابصبيح الحكم الصادر منه واجب النقض 
اذا روجعت طرق الطعن وهذه نتائج طبيعية للاحكام الصادرة على مقدمات 
باطلة وما بنى على الباطل باطل *٠‏ 
ار 


المسادة -8/ا - 
يجوز طلب رد الحاكم للاسباب الآنية : 
3 اذا كان اد الطرون مد حدما عيدء أو كان هواقن اعتاد مواكلة 


أحد الطرفين أو مساكنته او كان يتلقى منه هدية قبل اقامة :الدعوى او 


بعدهاء 


الإبفاح : 

هذه المادة اتتظمت الحالات التي ,يجوز فبها طلب رد الحاكم او 
القاضي ٠‏ وهذه الحالات تنطلت اعتراضا من أحد الخصوم بطلب نح ربرىٌ 
والغرض الذي ,يهدف اليه المشرع هو انطمين ذوي العلاقة باحقاق الحق 
فل الحاكم او القاضي الذي ,يؤنس منه عدم المميل الى. احد الاطراف 


فقد يكون الخد الطرفين مستحدها عندة كفل او طباخ أو سائة 


52 0 
ِ 00-- 


او فلاح حديقة ولاشك ان صلة القاضى او الحاكم بمستخدمه خاصة اذ 


سسيار - 


استمر بقاؤه مدة طويلة لا يؤمن مع وجودها عدم الميل كما ان مواكلة 


القاضئ لاحد اطراف الدعوى او مساكنته معه مما تتكون بهما علاقة قوية 


”تحعل النظرة الى الطر دين ومعاملتهما على قدم المساواة مختلة والمقصود 


- 


ركه إن هاا ناكل وك كلك الاتكة ريد شه 822221 
درون للمشار كه راكذا تلق [لي) كن 221 الط فين لحل متك 
الفددك و 3 


وكذلك هما بخل بالحياد والاطمشنان وجود عداوة مع احد اطراف 


الدعوى كاه يكون بين القاضى وبان الخصم او بين اقار بهما بغص وضغيئة 


5م - 


نائحة عن دعوى جزاشة او دعاوي جزاة متغددة ركانت” يبن العنتر ين 
نشيجة دماء اديقت وتأصل ببنهما جفاء وبغض ومن المسلم .به عند .الجميع من 
الفقهاء والقانونيين بأن تعدى أحد الخصمين على القاضى بالشتم والاهانة 
لبس من انواع العداوة فلا يوجب الرد والا لكان كل محتال يتذرع بمثل 
هذه الامور المستقبحة من القاضى الذى لا يرضهه او يخثبى عدله ٠‏ 
والعداوة نشت بشهادة أهل الخيرة والوقوف الخالين من الغرض وذلك بعد 
1 بين لان الخصمين اسيابها وموضوعها وظروقها اما اذا لم بين وجه 
العداوة وأسسابها بل اكتفى بقوله ان ببنه وبين القاضى عداوة فلا .يلتفت اليه 
ومن الامور المسلمة بها ان العداوة لا تجيز رد القاضى اذا كان قد تصالح 
مع عدوه ٠‏ وكذلك تعتير الصداقة المتينة بين القاضى واحد اطراف الدعوى 
من اسباب الرد بحث تكون صداقة ارتفعت فها الكلفة واصحت بحالة 
لا ,يؤمن معها الحكم بغير ميل الى ذلك الصديق ٠‏ 

ومن اسناب اد استشارنه ف قضة مقامة لك سه وابداؤه 05 في 
الموضوع الذى أمامه اما اذا سثل عن جهة قانونية عامة او علق على مادة عند 
ابضاحها ولها علاقة في الدعوى المقامة او كتبتب مقالا في موضوع قانوني 
تناول من اشباه الدعوى المقامة ونظائرها ما يكون بين الجهتين جامع مشترك 
فلا يعتير ذلك من قبيل الاحساس بالرأى او ابداء الرأى قبل اوانه » 
المادة 2 قا 

-١‏ يجب تقديم لك 1 ظ اتدل ف اسلا الدعرى ناك 
سقط حق طالبه فنه ٠‏ 

٠‏ عند وقوع طلب الرد يجب على الحاكم ان يدون مطالعته على 
وقائع الرد واسبابه خلال الثلاثة أيام التالية عليه * 

,يقدم الحاكم طلب الرد والمطالعة الى محكمة التسيز لنت في 
الطلب ٠‏ 


4 - اذا قررت محكمة التمبيز رد الحاكم وجب تنحى الحاكم عن 
الدعوى وعبنت محكمة التمبيز الحاكم الذى يقوم مقامه في الدعوى ٠‏ 

ه - اذا رفضت محكمة التمبيز طلب الرد قررت تغريم طالب الرد 
نغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على ماثة دينار ٠‏ 
الابفاح : 

هذا الطلب المشار اليه في هذه المادة انما يتعلق بجواز طلب رد الحاكم 
ولس بالرد الوجوبي وهذا يجب ان يقدم قبل الدخول في أساس الدعوى 
فهو من الاعتراضات الابتدائية والا سقط اذا جاء عر بعد الدخول في 
1 الدعرى والاسل إن يقدم الطلب الى حاكم الدعوى وما على 
الحاكم في هذه الحالة الا أن ,يدون مطالعته على الطللى خلال الثلاثئة ايام 
التالية عليه وويرفع كل ذلك الى محكمة التمبيز وللحكمة التسبز ان تحقق 
في الطلب وفي مطالعة الحاكم وعلى ضوء ما ,يتضح لها تصدر قرارها ٠‏ 
وبجوز ان يقدم الطلب الى محكمة التسيز وهي تحيل صورة من الطلب 
الى الحاكم المختص لبحب عليه وبعد ورود الحواب تحقق وتصدر قرارها 
فاذا وجدت الطلب واردا قررت رد الحاكم واودعت الدعوى الى ساك 
اخر تختاره هي واذا لم تحد سباب الرد واردة قررت رفض الطلب 
وغرمت الطالب المبلغ المناسب على ضوء ما جاء في الفقرة الخامسة من هذه 
الماده ٠‏ وليلاحظ ان الحاكم بنجب ان ,بوقف الاجراءات عند وقوع طلب 
من هذا القبل حتى يبت هه والا لا سسقى همة بطلب الرد اذا استمر 
الحاكم في رؤية الدعوى رغم وقوع طلب برده ٠‏ 
السناذة ب 8١‏ - 

يجوز نقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى اذا تعذر تأليف 
المحكمة لاسساب قانونية ٠‏ او كان في رؤية الدعوى ما يؤدى الى الاخلال 
بالأمن ويجرى هذا النقل ,قرار من محكمة التمسيز ٠‏ 


85- 


| 
ا 
1 
ْ 
| 
1 
| 
| 


الإبشضاح : 

ان ما ينتج من طلب رد القاضى هو نقل الدعوى منه لعدم. الاطمثئان 
من حناده وقد ينصب طلب النقل على تعذر تشكيل المحكمة لاسبان مختلفة 
فقد يتعذر "اليفها لحالة عصان في منطقة ما او كون قاضيها. قريبا لاحد 
الطرفين بدرجة مانعة لرؤية الدعوى من قبله اما السب الثاني فهو ان 
رزية اللعرى هذ قي فاافل أوكتتاكل دحل بالامن كما اذا كات الدعوى 
بين جهتين متنفذنين وربخئى حصول ما يكدر الامن 'اثناء رؤية الدعوى 
ففى هذه الحالة يمكن نقل رؤية الدعوى الى محكمة اخرى من نوعها 
1 سكتت الماذة عمن ,يطلب النقل وعلى كل فلكل ذى علاقة بالدعوى 
من الخصوم والمحكمة ذاتها ان تطلب نقل الدعوى والطلب ,يبقدم ال 5 
التمسر 0 التمسيز تين الآمر مع سان يقدمه القاضى م توق جما 
بتظاهر لديها من نقل او عدمه ٠‏ 
المادة ب -/8١‏ 

بتعين مرجع الدعوى وفقا لقانون تعيين المرجع *٠‏ 
الايضساح : 

كان هنالك قانون يسمى قانون تعبين المرجع بين المحاكم العدلية وقد 
صدر سنة ١98‏ وهو برقم (4) وقد اننظم عدة مواد ترسم الطريقة لفصل 
التنازع الحاصل بين محكمتين في الاختصاص وعدمه وقد الغي فانون 
السلطة القضائية رقم 36 لسنة 5و١‏ في المادة الحادية والسبعين منه 
قانون تعبين المرجع واحل محله رقم )١(‏ من المادة الحادية عشيرة من انون 
السلطة القضائية التى نصت تتولى الهبأة العامة للمحكمة التمييز النظر في 
07 اسل شرن سن اا ساس ف روي الدعوى الدى شم ين 
لكان آذ إن الحكية لله واخرى دينسة او بين محكمتين دشتين 
مختلفتين دينا او مذهيا ٠‏ وما يتصور وقوعه هو امتناع كل من محكمتين 


حيرت 


ع روك ع ]و لت كل 0420 رار يه عار إن كه 
اشر هي المحكية العذا فبكن سن الحكم كين ويدقق نيزا 


ارم الهنأة العامة هو صدور حكمين متنافضين في وقت واحد من 


محكمتين مدنتين محتلفى الاختصاص ففى هذه الحالة يدقق الحكمان من 
ف الهنأة [السمارة واشرر ما عام لها من الغاء اليد هنا واقرار 
لاحر وكدلك 'تفعل بالاحكام الصادرة من محكمتين دشتين ممختلفتين ديبنا 
او مذهبا كالمحاكم المسبحية المختلفة المذاهب ٠‏ 


الباب الخامس 

في أسباب الحكم او كيفية الاثبات 
الفصل الاول 
ا 


0 الحكم هو عبارة عن الدليل الشرعي الذى ,يظهر الحق ويبينه 
من اقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة + واسباب الحكم منها 
ما هو موضوعي ويكون ملتصقا بالحق ذاته وركنا مهما من كبانه وهذا 
مرده القانوني المدني فيما يختص بالحادثات المدنية والفقه الاسلامي فيما 
بختص بالحادثات الشرعية ومنها ما يتعلق بالاجراءات المتعلقة بالانئات 
وهي الناحبة الشكلية التي تحدد الطرائق الواجبة الاتباع في تقديم الببنات 


دن تحر برربة وشفهية والطعن ببها ومرد ذلك اصول المراقعات المدنية وحث 


ان هذه الاجراءات تتعلق بالدعوى لذلك تكون مرعبة التطبيق في المحاكم 


م 


الشمرعية نظرا للمادة الاولى ه نذيل اصول المرافعات المدنية أما التواحي 


الموضوعبة الثبتة في القانون المدني من أدلة الحكم فليست بمرعبة التطسيق 
في الحادئات الشرعية وانما يقوم مقامها ما جاء في الفقه من أحكام موضوعية 


في بحوث الادلة الشومة ٠‏ 
المتإادء 27*22 

لا يجوز للحاكم الحكم بعلمه الششخصى المتحصل خارج المحكمة ٠‏ 
الا,يضاح : 

المفروض ان الحاكم بتقبد في الحكم بطرائق الامات الى ميك 
القانون ولبس منها علم القاضى الشخصى لذا لا بحق له ان يستند الى علمه 
الخاص بالحكم والا اجتمعت 3 صفة الشهادة والقضاء ف وقت واحد وذلك 


-خم:- 


مدا غير سليم ولا متسالم على صحته بين علماء الفقه والقانون اما ما تحصل 
لدى القاضى بحكم عمله القضائي من علم كالكشف على الببت الشمرعي 
وتنظيم محضر به بانه مستوف للشرائط الشرعية فحائز الاستناد ١‏ 

ف الحكم ٠‏ 

لاد 5/2 

المحالها ان تتمرر من نلقاء نفسها او بناء على طلب احد الطرفين 
القيام م بألجراء د تحقبقات ماد 35 تراها لازمة ٠‏ 

1 . 
الابضاح : 

ا( امات الحكم مغينة قانونا ولكن قد يبحدث بعد ان تسمع 1 
سات الطرقين ان تتعادل السنات ولا مرجح لاحداها على الاخرى قفي هذه 
الحالة لها ان تدخل في الدءوى بعض الاشخاص الثالثة الذين لادخالهم 
ا في الدعوى وتستوضح منهم أو ان تدقق مثلا دقاتر ر متول وتحرى 
تحقيقا ماديا على كل فقرة من فقرات الصرف ليثبت لها سلامة تصرفه او 
عدم سلامته وبالطبع ,يجب ان يكون التحقيق المادي مؤثرا في شحة الدعوى 
أن اذا كان غير مؤثر او لا :يصح اجراؤه كالتحقيق في السندات المصحدقفة 
لدى الكاتب العَدل او مََداثة الطابو فتلك تحققات عديمة الحدوى 3 
السادة - 86م - 

51 كان ديق النزاع عننا منقولة فللمحكمة ان تقرر جلبهنا 
الى المحكمة اما اذا كان في جلها كلفة فلها أن تحرى المتاملة بشانها كا 
لو كانت عقارا ٠‏ 

 *‏ اذا كان موضوع النزاع عقارا فللمحكمة ان تقرر اجراء الكشفت 
ل 0 لي للك رد عاك ور لها إن لين رآ 
ذوى الخيرة ٠‏ 
الريضاح : 


2-56 


قد شدعي الادعاء بمال منقول رؤيته ومعاينته من هفل افده 
للتاكد من كونه هو المدعى به وامات عائديته بعد معاينة الشهود له والاشارة 


النه واما لاثنات دقع ال عليه فى كوه عر الماعى به فاذا اهل خلته 


للمحكمة دون نفقة او تعسر فنجلب والا شمكن عقد المحكمة حبث هو او 


بانابة احد اعضائها اذا كانت مكونة من هىآة وكذلك شان العقارات حيث 


تستمع الشهادات حيث هى ويجرى الكشف عليها ويراها الخبراء ليقدموا 


خبر نهم شما طلب البهم من قل لكي 2 


الفصل الثاني 


الاقرار تعريفه ٠‏ اذواعه ٠‏ احكام الاقارير على اختلافها 


رن تراه اليك سات الحكم ؤذلك لان القضاء فبه يستند الى علم 
2ع مدا ادن ام ااال طن اب وإذا كتان بحكم بالظن 
الغالل فالحكم بالعلم اولى واجدر ولذا قبل ان الاقرار ححة بنفسه حتى 
انه بمجرد الاقرار بلزم المقر بالمقربه ولا ,يتوقف هذا اللزوم على حكم 
الحاكم والقضاء على هذا الوجه هو عبارة عن الزام للخروج من مقتضى 
الافرار الذى هو من وجه عبارة عن خر لخدلل للخدن والكذب ولكن 
احتمال الكذب يزول بحكم القاضى ويكون كافا لثبوت الدعوى ٠‏ ويعرف 
الفقهاء الافرار بانه هو اخار الاسان بحق عليه لاخر ويشترط في صحته 
ان بكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير مح<ور عليه ولا بشترط شىء من ذلك 
في المقر له ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد مححورا عليه 
فيه شرعا كالطلاق ونحوه وأما ركنه فقوله لفلان على كذا او ما يشسهه لانه 


.قوم به ظهور الحق واتكشافه ٠‏ 


أنواع الاقرار 


ان اقرار المدعى عليه اما أن يكون خطيا واما أن .يكون شفهما فالاقرار 
الخطي بكون بابراز مكتوب او سند ممضى بامضاء المدعى عليه او مختوم 
بخائمه بتضمن افرارا بالمدعى به وذلك لان الاقرار كتابة كالاقرار باللسان 
اما الاقرار الشفهي فيكون على شكلين ٠‏ 


الاول - بحضور المحكمة وفي اثناء المرافعة ٠‏ 
الثاني - خارج الك 
ولا شبهة في أن الاقرار بحضور المحكمة معتبر وملزم وذلك لانتقاء 


0 


شبهة التروير والتلفيق ولانة واقع امام مولى سلط ششرعا لفصل الخصوما 
فلا مناص من اعتباره 0 
أما الاقرار خارج المحكمة تقد او 
ر حَ 
المراقعات المدسة والتحارية اذ نصت « / 


عليه او وكبله خارح المحكمة » فعل' هذا اذاءانكر المدعى عله الدعوى 
7 2 6 إلى الى ل 


فليس للمدعى ان ,بجعل وسيلة اثاته اقرار المدعى عليه خارج المحكمة الا 


انه يرد هنا يها اذا كان المدعى عليه صدق المدعي بكونه اقر خارج المحكمة 


5 


لقد ناقس الاستاذ علي حدر هذا السؤّال فأجاب بما بلي : ان قالاهام 


الحاكم انه اقر خارج المحكمة يعتبر قوله هذا اقرارا جديدا ويكون سينا 


ولك إذا كر اقراره خارج المحكمة فلا ي<وز اثات هذا الافرار 
الحكية الفيرة 220206 

تكليف المدعى عليه باليمين 
له تكليف اليمين .لان الاقرار لا يكون سببا للملك ولان 
الاقفرار هو من وجه اخار » وبما ان الاخمار ,يحتمل الصدق والكذب فلا 
يكون سببا لوجوب المال ولكن اللمدعي ان ,يحلف المدعى عليه على حاصل 


٠ الذعلوى‎ 


]ار نوكل 2 


لكى بمكن قبول الوكيل في الدعوى يحب ان تستند وكالته الى اوداق 


رسمية وهذا يكون على عدة اوجه : 

٠ الوكالة المصدقة من دائرة الكاتب العدل‎ )١( 

(؟) مصادقة القاضى على الوكالة بعد ان يتلوها على الموكل الموقع عليها 
والمعرف شهادة شاهدى تعرريف ٠‏ 


0 


(*) الوكالة المخصوصة بوكلاء الدوائر الرسمية المختومة والموقع عليها 
من الموكل الموجهة الخصومة ضده والذي له حق التذويل ٠‏ 


والوكالات التي تنظم اما ان تكون وكالة خاصة كأن تكون بمحكمة 


واحدة: وبدعوى واحدة و تشمل دعوى اخراى ولا كه ثانية ٠‏ 

النوع الثاني الوكالة العمومية وهي التي تكون شاملة لجميع الدعاوى 
ولجميع الدر حات ٠‏ كما ان هنانك و كالة عامة غير هذه وهى اشمل منها 
وهي التي لا تقتصسر على الدعاو واكام لحرحات الراكل ودورة 
أما الالفاظ 21 لني تفيد الوكالة العامة فهي و كلتك و في جميع اموري التي ,بجوذ 


فيهأ امراك ٠‏ او و كلتك وكالة عامة مطلقة او غير ذلك من الالفاظ التى تفيد 


التعميم والاطلاق ٠‏ 


حكم الوكيل العام والوكيل بالخصومة 

الوكيل بالوكالة العامة ,يقدر على المعاوضات وعلٍ 0 7 د 
اخرى ولكن تمرعاته لا تنفذ ولا يعتبر وكيلا بالدرعات فلن ن بوه 
مال مو كله او يتصدق به ٠‏ انما الوك كَل بهذ الو كالة حفط مال موك 
ويقبض دينه او .يفبه ويشترى 1و كله مالا ويفعل ما شابه هذا من المعاوضات 
وبصح اقراره عن مو كله ف حضور الحاكم وفي غبره 3 

أما اف نولاق الكل بالخصومة شكون معتير اعلى مو كله أن كن و في حضور 
الحاكم وان كان في غير حضور الحاكم فهو غير معتبر وينعزل من الوكالة 
في هذه الحالة وقد انتظمت المادتان ) حمل ) > ( /الى ( من لمر اقعات المدنة 
احلكاما في الأقرار بطق عكل الدغاوى الشرعة لذلك اققتضى ‏ شيتها 
والبك هى : 
السادة - 85 - 

الو كالةبالخصومة ا نالتفويض بالافرارما يستكن يستثن الاصلذلك 3 


552 


؟ اذا آثر الو كل بالرع من اأستاء الافرار و 


0 
تاجراء لسن مخولا به بموجب و كالته جاز للاصيل التتصل من 


1 
وحن الاجراء ٠‏ 


8 لد و كل أن كطلت التصل من اقرار أو اإتدراء جاع به و قله 
في الخصومة القائمة ,نفس الدعوى لحين صدور القرار فيها ٠‏ 


5 الك ركه الجات ذلكان الكت افد عكر لأدراد 
5 6 كدت لمّات وكان الحكم قد بني على اقرار 


2 


او اجراء من الوكيل لم يكن من 


التتصل في المحكمة التى اصدرته وويطلب ابطاله ٠‏ ومدة طلب التنصل هذا 


لساري ال التو كل أن يقيم دعوى 


“لاون يوما تدأ من ا اكتساب الحكم درجة البتات * 


ه ‏ اذا قبل التنصل اعتبر الاقرار غير نافذ في حق الاصل وابطل 
كل اجراء ترتب عليه * 

5 اذا قضى برفض طلب التنصل جاز للمحكمة ان تحكم على طالب 
الكل بالتعويضات اللازمة لمستحقيها 0 
الإبفضاح : 

الخصومة لغة الحدل والمنازعة امن عا جواب 
الانكار + ويرى الفقهاء ان التوكيل بالخصومة يتضمن 
دن الى كالة بالخصومة بمعنى بمعنى الاجابة عا لى الخصم والافرار هو جواب ايضا 
ولس له ان يقر في غير مجلس القاضي لان ذلك ,يخالف منطوق الوكالة 
بالخصومة التي محلها مجلس القاضي لا اللخارج ولذلك اذا افر في الخارج 
لذن غير معتبر اقراره ولتحاوزه صلاحية الوكالة ينعزل عنها ٠‏ ويرى الامام 
الشافعي والامام زفر ان الوكالة بالخصومة لا تتضمن التفويض بالافرار 
لان الخصومة منازعة اما الاقرار فمسالمة وهي ضد المخاصمة والثىء لا 
م 

ها١ا/ شرح المجلة للاستاذ على حيدر  المادة‎ )١( 

5-5 


كالة بالخصومة فلا يكون ملزما للموكل 


زم نان اى اجراء لسن مخولا إبهة 


0 0 0 الا ان يتصااح او ,يسقط جزءا من الحق وللموكل 
التنصل مما قام به وكبله في سن الدعوى القائمة والتي لم .يصدر بها قراد 
55 للموكل حق تمبيز الحكم الصادر خلافا للقانون وطلب نقضه كما ان 


له اذا صدر الم واكتسب القطعية حق اقامة دعوى ستقله تسمى دعوى 
التنصل وذلك في المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب ابطاله سواء كانت 
محكمة 0 او بدائية وهذه طريقة روعى فها محافظة حقوق الموكل 
وتعتير محدانة في المراقعات الجديدة ومدة التنصل ثلائون يوما تدأ مسن 
تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات وتبدا من اليوم الثاء 
قبول التنصل وثبوت اركانه يبطل الاقرار والاجراءات ١‏ 
شيك 

لا شمع الادعاء بحصول اقرار 
الابفباح 2 


أول هذا الفصل 


سبق الكلام عن ايضاح هذه المادة في 


لاه ذلك فليراجع ٠‏ 


« اقرار الاب والوصى » 


او عقد عقده 00 كان كذلك صح اقراره ٠‏ وقد نص الفقهاء 
لى المواضع التى يبحب فيها امكاة السئة مع الافر ار اما لعدم اعشار الراك 


اما لغرض تعدى الاقرار عل لى غير المقر والبك هي هى : 


-3- 


لا المع السنة م الاقرار الا ف سبيع )602 وارث مقر بدين على المت 
#تسمع للتعدى اى تعدى الحكم بالدرين على ناي الورانة ٠‏ )2 وفي مدعى 
عليه آقر بالوصاية فبرهن الوصى (") وفي مدعى عليه أقر بالوكالة فيثيتها 
الوكل دفعا للضرر (4) وني الاستحقاق اذا أقر الستحق عليه ليتمكن مان 


الرجوع على بائعه (ه) وفيما لو خوصم الاب بحق عن الصبي فآفر لا يخرج 


عن الخصومة قتسمع الببنة عليه ,بخلاف الوصى وامين القاضى (6) وفيما لو 
أقر الوارث للموصى له (7) وفيما لو أجر دابة بعينها لرجل ثم لاخر قبرهن 
الاول على المؤّجر فقبل وان كان مقرا له ٠‏ 


الاقرار بالتولية والارنزاق 
اذا شرط الواقف التولية لشخص فأفر هذا المتولى لاخر انه يستحق 
النظر معه وتصادقا عل ذلك فيؤحد امقر بافراره في حق انفسه خاصة'اولا 
يسمرى على غيره 5 
ذا اذا كان الأرففت مولان قاقر الحدهنا لتاحطن الك الله للحن 
الثولية دونهما قلا يشرى اقراره على ١اناظر‏ الآخر وحينئة يشاركه امقر له 
ها دام المقر والمقر له حمين ٠‏ فاذا مات ,سطل اقراره ولو كان المقر له حبيا 
وحنثد العود وظيفة النظر 0 اشترطها الوائف له بعد موت المقر ولا كلك 
اللقر له التصرف اصلا واذا مات المقر له والمقر موجود فلا نتعمود الوظفة 
اليه لانه مؤاخذ باقراره وحينئذ يسندها القاضي لك قار لا يكن 
المستحقين في الوقف وان رأى في تنصبب اللمقر منفعة للوقف جاز له نولبته : 
اما الافرار بالارتزاق للغير فهو ايضا معثبر ٠‏ 
قاذا اقر مستحق في وفف انه لا ,يستحق شيا من غلته وانما المسشحق 
هو فلان وواتقه المقر له على ذلك عمل بمقتضى اقراره في حق نفسه خاصة 


وتصرف الغلة للمقر له ما دام المقر .حبا فاذا مات صرفت الغلة لمن جعله 


00 الل 


كل بالاقرارة الول 


الا والا 


توجنه ذلك انه بحوز 


: اولا اقرار الشخص 


واحد منهما 0 حكم 


الاقرار بالوارت 


| 


الس قرط (41 ]الاي 


فى حى سوت 
ا عرط اله 


ذلك انه دوز ! جل باربعة )١(‏ الاب الماء 


0 ير 
09 الام المناشرة 


راد بالعم او الخال او الاخ او الجد 


ا 


5 ث منه المقر له ان 


2 
علدهماا سشواء 
3-6 و 


4 الارحام مان 
نْ ( 
يرث معه المقر له اصلا لان 


عرفا ” 


اغا رن ترك اك 
قرف استحقاق 
ا ل ا راس ا 


00 
ن واحد فان ثان 


ارث والحدا بان مات ر - اننا 0 © لة اخر مدان 


الواحد لانه اقرار على الغير 0-0 


او 


رجلا وامرآأتين فاقروا ببنوة احد للمبت يشمت 'سبه منه بالاتفاق باقرارهم 


هذا ف حق شسوت الست من لت 0 ف حق استحقاق الميراث قمأ 5 


المت فدرك آذ كان لبت وان ات ريل 1 ار ظ) مشر 
سك آء لم قن * 
0 


الفصل الثالث 
الاقرار بالسكقابة (السندات) 


لقد مر بنا ان الاقرار اما أن يكون شفهما واما ان يكون خطيا والخطى 
معتد به لان كالاقرار باللسان ٠‏ وقد بحثت المرافعات المدنية عن الافادير 
التحريررية وما يتعلق بها في فضل خاص وهو الفصل الخامس من الباب 
الثاني في السندات وكان الاجدر بالمثمرع ان يحعل مواد السندات المذكورة 
متصلة بمواد الاقرار لوحدة في الموضوع وتسلسل منطقى يقتضيه انسبجام 
البحث وقواعد التقنين واليك المواد المذكورة مع التعليقات الموضحة لها : 
المادة 1٠١4‏ - 

مذ ابرز المدعى سندا عاديا لانبات دعواه عرض على المدعى عليه ٠‏ 


* على المدعى عليه اما ان يقر بتوقعه على السند واما ان ينكره‎ ٠+ 

م لا يحبر الوارث على الاقرار بتوفيع مورثة او انكاره وائما له 
ان ,يقر به او ينكره او ,يدعى الجهل به ٠‏ 
الابضاح -: 

آمة مشر الانان ٠‏ وكل الكنرى.. ٠‏ وهال ودابت 
مكتوبا بالمسند كذا وهو خط حمير”''وني الاصطلاح القانوني عبارة عن 
دليل كتابي يصلح لانبات حق ما بين متنازعين اذا وفعت خصومة ببنهما *٠‏ 
والاصل في الشد إن كرون وفنا مي صددر نه لنكوان ملزما فاذا لم ان 
كذلك لا ,يمكن ان ,يكون سندا وانما .يمكن ان يعتبر ورقة لس لها حجية 
الالزام ٠‏ والمدعى عليه اذا اطلع على السند المنسوب اليه اثناء خصومة 
قانونية فحب ان يقر به أو ان بنكره ولم تقبل هذه المادة الدفع بالجهل 


)١(‏ ترتيب القاموس المحيط (؟) اساس البلاغة للزمخشري 


ات 


د من قبل المدعى عليه 

ما جاء في المادة هه4 من القاد عدن 
السند العادى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة هو أو من يقوم مقامه 
ما هو منسوب اليه من خط او امضاء و ختم او بصمة ابهام فعلى هذا اذا 
05 المدعى عليه او دقع بالجهل فلا ,يعتير بذلك ويعتير ذلك اقرارا منه 


0 عله * سما قبل من الوارث في الفقرة (*) من المرافعات الادعاء 


بالجهل ولم يتكلم عن السكورت والظاهر 3 بعس حسب اتحاة النشر بصع 


في المرافعات والقانون المدني انه في معرض حاجة وعلى ذلك يعتبر اقرارا 


المادة 7 6١ب‏ 
كار الكل او الختم او الامضاء او بصمة الابهام انما يبرد على 


السندات او الاوراق غير الرسمية ٠‏ اما ادعاء التزوير 


طريقة اثنات نزويره وابطال 


ف مواد معيلة في المرافعات 0 
المادة 5553052 
0 من سبت اليه الورقة خطه او امضاءه او ختمه اوصمة 
ابهامه او انكر ذلك من ,يقوم مقامه وكانت /١‏ 


قررت المحكمة اجراء التطبسق * 
1 


؟ ‏ تقوم المحكمة باجراء التطبيق بنفسها أو تحت اشراقها بواسطة 
خبير واحد او ل تنتخبهم المحكمة ما لم يتفق الطرفان عل 


م فق لطر فان لى انتخابهم ٠‏ 


ق بحضور الطرفين ويحوز اجراؤه بغابهما عند 


: 6 
معر قهة ضعات 
حٍّ ر 7 


0 
ا 


اعادة التطسق اذا دنا ا .ستوجبت اعاذة التطيو 


الإيضساح -: 

رسمت هذه المادة طريقة اجراء التطبيق على التوصع الذى | 0 
قبل من نسب البه وقد اتخذ المستند الدى فيه التويع دليلا لاننات الدعوى 
من قبل المدعى فللمحكمة ان تحرى التطبيق بنفسها سواء كانت مؤلفة من 
هبأة او من قاض او حاكم كارن انحن ا ل رك 
أو اكثر حسما ترتأيه ومن فحوى الفقرة الثانية يفهم ان المحكمة يجب ان 


نعرض على الطرقين انتخاب النخبراء اذا اتجهت الى اجراء التطسيق بواسطتهم 


قاذا لم .تفقوا شتعين عليها 0 07 1 وهذا في اك الوجاصمة 
أما 


ما في المحاكمة الغعابية فمنتقل حق انتخاب الخبراء الى المحكمة والتطيق 
بكون في ديوان المحكمة وبحضور الطرفين ويحوز اجراؤه بغابهما وهذا 
يعني ان التطبيق غارة عن اجراء فابورى لشن لنرافعة والا لما الى 
لت الطرفين وعلى هذا فالمحكمة تجريه ولو غاب احد الاطراف وللمحكمة 
ان ”تحلف الخبراء وذلك 0 دون ليان عل آل سد 6 2 
واتضح لهم بنشحة التطسق كالان للمشكقه إن اتسمع من له 5 با موضوع 
اظهارا للحقيقة ار في المواضع التي تستدعي لك كان إسكرة الطدا 


-يا213 


للمقس غير متكامل فاذا كان حرفان او حرف من التوقيع غير ظاهر ليطيق 
على المقباس فحوز استماع افادات وشهادات من لهم علم ال لسر 
لجلاء الحقبقة ويمكن ان يستنار ,شهادات الشهود للوصول الى تيبحة 
كلملل ” 


أما تطبيق الابهام فلا .يجرى في ديوان المحكمة وجوبا انما يرسل 
القع الدائرة ذات الاختصاص وتم هنالك بمعر قة خمراء لا يقل عددهم عن 
ثلانة تحت اشراف رئيس الدائرة ويجوز ان بحرى في ديوان المحكمة 
وللطرفين طلب اعادة التطبيق اذا كان هنالك ها يستوجب الاعادة كأن يكون 
من بين المخبراء من ليس له علم او معرفة فنية بطبعات الاصابع أ كتكتان 
يكون احد الخبراء ممن له علاقة قربى او مصاهرة مع احد الطرفين او غير 
ذلك من الاسباب الموضوعية التي 'تخل بصحة التطسق ٠‏ 
الشادة 2 بك 

.يجرى التطبيق على الاوراق التي اتفق الطرفان على اعششارها مقياسا 


للتطسق والا فبجرى التطببق على ع 


لك الل او الامضاء او الختم او بصمة الابهام الموضوع على سندات 


3 ١ 


ب - او الموضوع على سندات عادية قد أقر بها المدعى عليه ٠‏ ولا 
تصلح هذه السندات للتطبيق اذا كان قد انكرها المدعى عليه ولو كانت 
قد سبق الحكم بشوت نسبتها البه من قل ابة محكمة ٠‏ 

- الخط أو الامضاه او بصمة الابهام الذى .بجرى الاستكتاب به 
أمام المحكمة ٠‏ 
الاإيضاح _-َ 
ان هذه المادة جاءت بفقراتها المختلفة شان للمحكمة ام التواق 
جاءت بفقر بين ى التواهيع 


داك 


العائدة للمدعى عليه يمكن اعتبارها مقاسا أو مقايس لتجرئ عليها المقايسة 
الحقيقية ان المشرع لا يستطيع ان يعدد على وجه الحصر ما يمكن اتخاذه 
مقباسا 0 التطبيق عليه انما يمكن ان .يقال بصورة عامة كل توقيع ابت 

ى عليه يمكن اتخاذه مقساسا من ذلك التواقيع اه 


اكم وفي سجلات الكتاب العدول وفيالسندات 


وفي الايصالات المسلمة الى دوائر 
ا 


ماالعرائض دلت كذلك 

1 6 موقعة من قل مقدمها او صاحمها 

فلان او اعترف المدعى عليه بتوقيعها من قبله + ويمكن اتخاذ كل ما يتفق 
نَْ تواشيع تعود للمدعى عليه مقياسا وانو وتواشيع الماك 

قبل المدعى عليه يمان اتخادها ايضا مقياسا اما :اذ كان 


2 


منكرا لها قلا ببصح اعتمادها ولو اعتررت مستندا في الحكم بعد اجراء التطسق 
وما يحجرى امام المحكمة من استكتاب الامضاء او الخط او بصمة الابهام 
للمدعى عله يمكن اعتماده ايضا واعتباره مقاسا ٠‏ 
المادة 1١8‏ - 

على الخصم الذى ينازع ع في سسة السئد الله ان يحضر نفسه 
للاستكتاب لاخذ نموذج من ابل او امضائه او بصمة ابهامه في الموعد 
الدذى تحددء المحكنة فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم 


شوت شكه الكنك إلله!ء 


الابفساح ب: 
ان التخلف عن الحضور في هذا المقام من قبل المدعى عله دون عدر 
مشرواع 00-0 نكولا منه وعر زوفا من اثسات دفعه وا سقاطا له فهو تخلف في 


معر ض حاجة لذا اعر م رع هذا التخلف بيانا واعتراقا إشنسة السند 
الى التخلف ٠‏ 


المادة ب 9١ا‏ ب 


اذا جرى التطبيق من قيل خمراء ينظم محضر .بحتوى على الحهات 
التي ظهرت: بنتبحة المعاملة ويوقع عليه من قل الخيراء ومن حضر من 
الطرفين وتصادق عليه المحكمة او الحاكم المنتدب وتعطى نسخة من المحضر 


الى من بطليه امن الطرفين ١‏ » 


” - اذا جرى التطبيق من فل المحكمة تدون الجهات التي ظهرت 
بنشحة المعاملة بمحضر المحكمة ٠‏ 

ع ا اجرة لاهل الخيرة وتستوفها اولا من طالن 
التطبيق او من بحرى التطيق اصالحه ٠‏ 
الاإبضاح 2 

ان على الخمراء بعد اجراء التطبيق ان ,ينظموا محضرا ,سنون ما نظاهر 
لديهم بعد ذكر السند الذى اتخذ مقياسا لاجراء التطبيق وبعد وصف السند 
امقس وتثبيت ما يقتضى تشيته ثم .يوقع المحضر الخبراء وكذلك الطرفان 
وبؤيد الحاكم او القاضى اجراء ذلك وصدوره من قبل الخيراء واذا اجرت 
المحكمة التطميق من نفسها فتثبتهي ذلك في محضير المحاكمةوالمحكمة تقدر 
ما تراه مناسيا للخبراء من أأجرة يدفعها ابتداء طالب التطيق او من كان 
ذلك لصالحه ويتحملها انتهاء من ,بخسر الدعوى ٠.‏ 
المادة 1١0‏ 5 


اذا افر المدعى عليه بالحتم وانكر فعل التختيم واقام الدايل على 
وجود ظروف سهلت العبث بالختم أو استعماله يكلف المدعى باثيات مل 
التتختيم ٠‏ 


الإيضاح :- 


كت 2 رف ع ال آنا يكون لكل شخص ذي أهلية حتم 


9ه 


ينقش عليه اسمه يختم فيه + رسائله وكتبه المالية واذا ختم كتاب ,بختم 
احد او بخائمه المنقوش عليه اسمه فترتب عليه الاثار التى 


الاقرار وقد ضعفت هذه العادة وكادت ان تقتصر على القلة ممن لا .بحسنون 


اناك والككايه 5 الال حلت مخلها ليد الإبهاء أو ا كت 


بق الاسة اعذ عر موا 
ره 0 رلك ينا 


ما فى 


رائن 


الدع بالسند المرز العادى أو المصادق من 


ر 


2 ا 0 
بى الكدن بالافراز جاز له ان يطان تحذف المدعئ 


عدم الكدذن بالاقرار 
0 0 


لاه دي 


محتوياته هفي هذه الحالةٌ له الحق ان يطلب تحليف المدعى اليمين على 
ان المدعى عليه غير كاذب باقراره وعلى الحلف او اللكول عن البمين 


لدى الكاتب العدل اى التى ينشسئتها. كتاب العدل مباشرة ويملون مثونها 


5 


اذا صرح في المتن بان القيض جرى امامى أنا با كاتب وكذلك لا يسمع 


ادعاء الكذب بالاقرار على الاقارير الصادرة امام المراجع الرسمية االلختصة 


ذا لراك ا مرجع المختص حدوث الواقعة المادية امامه قاذا ايد مدير الطابو 
فبض الثمن امامه من قبل البائع قلا بقل اقول الائم بعد ذلك انى كاد 
بائرارى ٠‏ 
المادة ‏ 5١ا-‏ 

١‏ ان ما يدونه الدائن على سند الدين الذي بحوزته من عبارات 
تفيد براءة ذمة مدينه يعتبر مشتا لمراءة هذه الذمة ما لم قم الدليل على 
ع ذلك ولا درطل بهده العئارات ان كو مؤرخة او ممصاة ٠‏ 

/ا ب وجود السند في يد المدين دليل على الايفاء ما لم بقم الدليلعلى 
فى ذااك 3 
الايضاح 5 

ابراز الدائن سنده الذي يقدمه للمحكمة .يعتر منه تأيندا لمحتوياته 
اذا وجد فيه ( سدد منه مبلغ كذا ) فعتبر قرينة قاطعة على ايفاء جزء منه 
ولكن بعد ملاحظة القيود الاحترازية في الفقرة )١(‏ من المادة وهي كون 
السسداق حوزة الدائن قاذا سرق السند ووجدت قنه عبارة انشعر بالا يفاء 
4 22 إن كرن درن شادرا ل الدات ازو ا 00” 

واذا اريد اثبات عكس ذلك كلف الدائن بانبات ذلك- ويصح 

وكذلك اعشر من القرائن القانونية القاطعة وجود السند في يد 


- 2ك 


المدين بانه دلالة على الايفاء وتنوجه البينة على الدائن لاثيات ما يخائف 
ظاهر الحال المؤيد للمدرين بالايفاء ٠‏ 
الاك ل لك 

5 اذا ادع الخصم تزوير السند وطلب تحقيق ذلك ووجدت 
المحكمة قرائن قوية على صحة دعواه أجابته الى طلبه والزمته ان يتقدم 
كفالة شخصية او نقدية تقدرها المحكمة وتكون هذه الكفالة اتعويض 
ما قد صمب الخصم ادر من صضرر 5 

٠‏ في هذه الحالة تقرر المحكمة احالة الخصوم إلى محكمة الحزاء 
00 لاه ر اليد الكل 020 
المختصة للفصل في موضوع الترقير الآ اذا صرف اميرز الشد النطن اعم 
استعال اللسدة * 

تنوقف المحكمة النظر ضما يتوقف من مواد الدعوى على الفصل 
في التزوير الى أن «صدر حكم تهائي فيه ٠‏ 


الإيشضاح :- 


و 


في المستند لغرض ابطال حق او جزء منه بحىث يكون ذلك التغير مؤثرا 


نستطيع ان نعرف التزوير بأنه التحريف او التغمير الذى يحصل 


عل حى طاحيه ٠‏ 

اذا طلب من المدعى اثبات دعواه بعد انكار المدعى عليه وابرز سئدا 
وأطلعت المحكمة الخصم عليه وكان حقيقة قد جري فنه تحريف مؤئر في 
تأريخه او موضوعه او سلغه فللمدعى عليه حينئذ أن ,يطعن بالتزوير على 
7 إن كرن للك الله وفرائ 297 الطلن كن للككرن اليه 
ظاهرا ,يرى بالعين المحردة كتحريف مبلغ لاثين كتابة الى *ملثمائة او في 
تاريخ السند بحيث استطاع المدعى عليه ان يثبت انه كان خارج العراق 
بتار يخ الف وفي اوروبا مثلا رغم ان تنظم اليد شعر انه جرى سغداد 
في اليوم الفلاني والشهر الفلاني » ولاشك ان القرائن والادلة لا ييحصرها 


10: 


ضابط ما ٠‏ وانما يترك تقديرها للمحكمة وعلى الحكمة في هذه الحالة 

ان تطلب هن المدعى عليه تقديم كفالة معتيزة. يتعهد فيها بالضرر والخسار 
ر غير مدق ف دقعه ودعواه الدر: ير ثم 

: تاخرة وتحيل دعوى لد الروة أل اه 

زاء * وتنتظر قرار محكمة الحزاء القطعى بذلك الذي يعتير موجها 

للمحكمة المدنية ٠‏ ان المحكمة المدنية قد لا تعتد يدقع المدعى عليه وذالك 

على التزوير وفي الحالة عليها ان تمغى في الدعوى 

المدنية اللا اذا اقيمت دعوى تزوير السند مباشرة بمحكمة الحزاء وباعتبار 

سند اداة الاثمات في المحكمة المدنية فللمدعى عليه ان ,يطلل جعل الدعوى 


1 
1 
8 


لى المحكمة ان تفعل ذلك من نقسها ٠‏ ولسن هنالك مانع 

0 اانه الد وى 1ك لحك الراء ]نا ال 

الست واصر على استعماله ولا مانع لمحكمة. الحزاءء مسن رؤية 

الدءوى الحزائية ولو لم تقبل المحكمة المدنمة باحالة القضية الى محكمنة 

الجزاء واذا صدرت احكام متضاربة بحيث انه اذا ست تزوير, السند ؤ 
الجزاء وحكمت المحكمة المدنية بالسند فما على. المحكوم الا.طلن ١‏ 


المحاكمة في المحكمة المدنية ٠‏ 


ل 


الاببطال : بعد .ان الحيلت. قضية السند الى محكمة ال<زاء ؟ / 


دقى علينا شىء واحد يرد الى الدهن وهو هل تقبل ك2 


أشخصني ببقيل الصلح والاسقاظ: الا ان 


دعوى : الدروير ١‏ 


الشكوى فيها لا تقبل إلاسقاط ٠‏ :واذا كانت: الدعوى المدنية ‏ تتضمن 


فقررات بعضها مطءون 3 


الزيادة الحاصلة على 


ان تحكم بالاضل وتؤحر النظز 


كن لوحو 


الفصل الرابع 


الشهادات وبدوتها المتعلقة بها 

اهمية الشسهادة : 

تعتير الشهادة لدى المحاكم الششرعية سببا من اسباب الحكم في جميع 
الدعاوي المر فوعة امامها والتي لم تر بط سسيئدات ولسنى فيها ححج وبنات 
تحريرية معتبرة ونظرا للنتائج التني تنرتب عليها فيدت بقيود وهي التزكبة 
السرية والعلنية وتريث القاضى في اصدار الحكم اذا ارتاب من الشسهادات 
حتى شين امرها ويتميز الشهادة الصادقة من الكاذبة لذا كان لزاما على 
القضاة الشمرعيين ان يشّحروا ما و سعهم الحهد انناء التعديل عن عذالةهة 
الشاهد وامانته للتوصل الى سلامة الاحكام * 


'نتعريف الشهادة وركذها وسبب أآدائها وحكمها وشرائطها واقسامها : 

تعرف الشهادة بانها الاخار بلفظ الشهادة بقول اشهد باثنات حق 
إحد هو في ذمة الاخر في حضور الحاكم ومواجهة الخصمين ٠‏ 

واما ركنها فهو لفظ اشهد حتى انه لو قال اعلم أو اتبقن لا يقبل 
ما لم يقل اشهد لان الشهادة خبر محتمل للصدق والكذب وانه لا يصلح 
ححة ما لم يتأيد بمؤيد وهو لفظ اشهد لانه ,يمين بدلالة قوله تعالى خبرا 
عن النافقين قالوا نشهد انك لرسول الله !تخذوا ايمانهم جنة وبهذا اذا قال 
الرجل اشهد يكون حالفا بالله تعالى * 

ولا مي ادائها فهو اما طلى المدعى منه الشهادة او خوف فوت حق 
المدعى اذا لم يعلم المدعى كونه شاهدا ٠‏ 

وأما حكمها فوجوب الحكم على الحاكم بمقتضاها ٠‏ 


اما الشرائط فرعان 1 


النوع الاول هو شرط تحمل الشهادة وويقصد به امكان الشاهد على 
ضبط الحادثة واستطاعته من فهمها ٠‏ 


ون بصيرا فلا يصح ١‏ 

ومنه ان يكون التحمل بمعايتة المشهود به بنفسة لا اث 

مخصومة ريصح التحمل فيها بالتسامع من الناس ولا , 

والحريية والاسلام والغدالة حتى لو كان م 
2 5 1 5 1 1 اي لين 9 

او قاسقا ثم ع الصبي واسلم الكافر وتان الفاسق مقنهدؤا عند 


2 ع يال 
صل شهاد بهم 3 


اما !الثاني وهو شرط الاداء فانواع منها ها برجع إل اإشاهد ‏ وكا 


العقل والبلوغ والحرية والبصر والنطق وان لا يك 


ر 
لل 


قذف وان يشهد لله تعالى وان لا بحر الشاهد الى نفسه مغنما ولا يدقع 


5 
5 

7 1 . . 66 1 0 .. 

عن نفسه مغرما وان لا يكون خصما وان كن عالا بالمشهود به وفت 


الاداء ٠‏ والعدالة وهي 


يكون محتننا عن الكائر ولا يكون مصرا عل 
عن ماده وطرالة الكت كن خا 
ومنها ما يرجع الى نفس الشهادة و - 
مسق الدعوى قْ الشهادة القائمة على حقوق 
وكيله » وان تكون موافقة للدعوى والعدد و 
الرجال واتفاق الشاهدين والاسلام اذا كان 
ومنها ما يرجع الى المشهود به وهو 


ااا 


ان .يكون بمعلوم فان كان بمجهول لا تقل لان علم القاضي د:شهود 
به شرط صحة قضائه فما لم إيعلم لا يمكنه القضاء به وعلى هذا يخرج ما 
اذا شهد رجلان عند القاضى ان فلانا وارث هذا الميت لا وراث له غيره 
فانه لا يقل شهادتهما لانهما شهدا بمجهول لجهالة اسباب الورائة والختلاف 
كارتا نه 


نصاب الشسهادة 


نصاب الشهادة ف حقوق العباد رجلان او رجل وم اك وذلك في 


007 
حبك لك نا 


التكاح والرجعة والطلاق والخلع والعدة وجميع الاحكام الا في الحدود 


واتقصاص > وتقبل شهادة الفرد الواحد في ترجمة الكلام اذا لم يعرف 
قاضى لسانه وفي الجرح والتعديل كما نشت الشهرة بالموت بخذبر الواحد 
العدل رجلا كان او امرآة ولا يشترط فيه لفظ الشهادة لان المورت قد 
يتفق في موضع ولا يحضره الا الواحد فلو لم تثبت الشهرة بقول الواحد 


ضاعت ١احقوق‏ المتعلقة بالموت ولان في اشتراط العدد ف الموت حرحا *٠‏ 


ماه واحدة لاكمال نصاب الشهادة وذلك فسما 

لا يطلع عليه الا النساء كالولادة والمكارة والشيوبة والحيض والحمل 

والسقط والاستهلال وعبوب الحرائر والاماء وفي كل ما تحت نايهن ٠‏ 

ووجه ذلك انه لما كانت هذه الامور ما لا يحضرها الرجال ولا ,يطلءون 
عليها اقيم فيها النساء مقام الرجال للضرورة *٠‏ 

فاذا كان هنالك زوجان ثم انت بولد فجحد ولادتها حال فهيام 


التكاح فشهدت امرآة واحدة حرة مسلمة ثبت ذلك ٠‏ 

ولو قال لزوجته ان ولدت فأنت طالق فقالت ولدت فأنكر ففيدت 
به اابلة يقيل وولها لان شهادتها ححة في ذلك ٠‏ وسند ذلك الحديث 
اأشسريف شهادة النساء جائزة ضما لا يستطاع للرجال النظر: اليه ٠‏ 


وأما شهادتهن على استهلال الصبي ( والاستهلال : ارتفاع الصوت 


-اا١-‎ 


في حق الارث لانه مما يطلع عليه 
151 


أت بعد الاستهلال لانها من امور 


« في كيفية احضضمار الشدهود والشهادة » 


بالاستنابه وطرائق استماع الشدهادات 


6 الضروريية لماه 2 
: 5 2 
عات في صندوق المحكمة مقدما ٠‏ 
شهود الحضور 


ساعة على الاقل عدا مد ]ل 


الدذء: د اسماء العلل من والمكان 
2 رت 


الا مساح !كك 


باحصارهم فاذا عحدزر فله ان يطلب من المج 


0 : ا 
!انففت الضضصروريه ١‏ نقدرها المحكمه دع 


5 
وسو 


ا 
ر للمحكمة ثلها ان ستمعه 


ذلك كك ذلك 


لالد 


دك 
المادة ب 55 - 


٠. 5 7 3 ١ 3‏ عمد ءءء 
اذا كان للشاعد عدر يمئعه من الحصود فللمحكمة ان تنتقل 


شهادته ولها ان :ندب احد اعضائها لهذا الغرض ٠‏ 


الإبفشاح 6 


سيق ان اشير الى ما تضمنة هذه المادة من معنى الذلك لا حاجة 


ار ذلك فضلا عن انها واضحة المفاد + 
المادة ب 956 - 


اع اشهود المقيمين في منطقة 


كمة اخرى بانابة 


ف هذة الحالة انعنك بق وارافة »> السانات الخاصه بشعخصمه 


5-0 


الشهود والوقائع التي يراد استشهادهم بها وترسل الى تلك المحكمة ٠‏ 

ا على لكيه المنابة 3 تدعو الشاهد م و ستشهده وتنظم 
ذلك محضرا يوقع عليه الحاكم وكاتب الضبط والشاهد وترسله الى 
المحكمة التى انابتها ٠‏ 


- للطرفين ان .بحضرا عند استماع الشاهد على الوجه المذكور 
ولهما انابة أحد موظفى تلك المحكمة للحضور عنهما ٠‏ 
القاهة المقسم خارج العراق انسمع شهادته بواشطة القنصصل 


دن قوم نانك او وافطاة مساك سول قلدك كا روكب اا 
بين الحكومة العراقبة وحكومة ذلك البلد أو على اساس المقابلة 


الخكة حت إلسانات الحاخة التى يطلل اداء اتشهادة عنها ٠‏ 


الابضضاح :ب 
اجبار الشه 


ود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة على الحضور في 
المحكمة المقامة فيها الدعوى ربما يكون فيه حرج ومشقة ولذا جوزوا 
د 


إنابة فاضى المحل الذى ,بوجدون شه والذى يملك المت في الخصوصات 
الى كلكا المستنيب وربحب ان يرسل القاضى المستب ورقة استنابة تتضمن 
اسماء الشهود والجهات التي يشهدون بها قتقوم المحكمة المنابة ذلك ونوقع 
تلك الشهادة من فلل القاضى وكاتب الضبط والشاهد ويرسل محضر ذلك 
ولبس هنالك ما ,يشير الى وجوب حضور الطرفين او وكلائهما عند استماع 
اشهادة انما ذلك جوازى تللطرفين الحضور او انابة كل طرف موظفا من 
«وظفي المحكمة لقوم مقامهما ٠‏ هذا كله ,يختص بسماع الشهود داخل 
اتمطر اما في اللخارج تقوم المنصل العرافي مقام القاضى في سماع الشهادة 
ور ان كر لاله كه ال اناه )ذا رسك إن 
اقطرين يحرز ذلك او هنالك مقابلة بالمثل بين القطرين اتفق على اجر 
المقادة 5512 5 

تسمع المحكمة شهادة كل شاهد على انفراد بعد ان تسأله عن اسمه 


-اا١86-‎ 


وصئعته ومحل اقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة او الاستخدام او 
غيرهما ٠‏ فاذا تحقق انه من الاشخاص الذين ذكرهم المدعى قبلا سمعت 
شهادتة والا قلا 5 
الاإبفاح 2 

هنالك شرائط معينة ادعداة الشبادة مها إن يكون الك فشكت 
ذكر الشاهد قبلا مع من حصرهم من الشهود وكونه لا يتصل تسب 
و قانونا عم والا فلا تسمع من الابتداء 85 
المادة - لأة 2ت 

* اذا حضر الشاهد وبين بأن لست لديه شهادة حل ف اليمينعل ذلك‎ ١ 

» يحلف الشاهد قبل أداء الشهادة بأن يقول الحق‎ ٠ 
_ الإبفضضاح‎ 

هذه المادة بقفرسمها واضحة المفاد إنما ها ييكن أن' يقاك ان هنالتك 
صغة معيئة لللمين وهى عيارة 0 أقسم بالله 6 فيجحب إن تؤدىي النمين 
المادة ‏ 958 -ه 


١‏ تؤدى الشهادة شفاها ولا بحوز الاستتانة بسفكر انا مكدر كك 


الا بأذن المحكمة وحيث تمسوغ ذلك طبيعة الدعوى ٠‏ 


يهم 

م« اذا انتهى الشاهد من أقواله فللمحكمة أن توجه اليه ما تراه 
من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة كما ان للخصوم توجيه هذه الاسثلة 
بواسطة المحكمة ٠‏ 


-1١ا/-‎ 


الايضاح :- 


أو أن تسنيين ما ترى ضرورة اشتنانته كما أن للخصوم ان يطلبوا قبول 


نوجيه .بعض الاسثلة الى الشاهد وللمحكمة ان تقدر طلدات ااخص 


على الشاهد ان نوع شهادته بعد ان تنتلى عليه وذلك لغرض 


بعد أن ' 


ا 
ولو 


ق منها وللشاهد أن .يطلب اتصحيبمح ما 
اذا كان عالك خضلا في التدوين 


ذلك عد مد سه ١‏ إلكاىة 5 
٠.‏ 32 ل 


المخادة 12 داكت 


١‏ - يجوز لمن ,يخثى فوات فرصة الاستشهاد ,شاهد على موضوع 


0 عرفل كد انه القضاء و جيل عرضة عله أن بطك فى سواه 
ذوى العلافة سماع ذلك الشاهد ٠‏ 


٠‏ - بقدم هذا الطلب الى محكمة النداءة بعر بصه. وتكون مضار يففكة 
كلها على طاليه ٠‏ 


م لا يكون للشهادة التي ,يحصل الادلاء بها على هذا الوحة اده 
الا حمث تقضى المحكمة التي ستنظر في الدعوى الاصلية بحواز قبول الائيات 
بالبينة ٠‏ وللخصم عند المرافعة في الدعوى الاصلية حق الاعتراض على 


جواز قبول هذه الشهادة وحق اقامة الدليل العكسي على ذلك ٠‏ 


الابفاح - 
الاصل فى الشهادة ان تكون بحضور القاضى 


اا 1 ا 
الخصمين حتى سمى شهاد 


ولا مله تحر يرنه على د 


يطلب سماع شهادات هؤلاء توقعا للدعوى التى سيقيمها بعدئد وقد رت 
الفقرة الثانية الطريقة التى. يسلكها طالب الاستماع كما اوضجت الفققفرة 


8 5 1 5 : كّ 00 2-0 1 5 
منهم من تقدم به العمر ومنهم من هو على جناح سفر فلصاحب الحق ان 


الثالثة الجهات المعينة التي ,يصح فبها استماع الشهادة وهي كل م شرن 
اثمانه بالمينة الشخصية يجوز قبه استماع الشهادة و بالطبع يجب ان بحري 
ذلك امام القاضى او الحاكم الذي له اختصاص برؤية تلك الدعوى 
ومشلاتها » فاذا اقيمت الدعوى فللخصم حق مناقشتها والاعتراض عليها 
وتقديم بينة ندحض الشهادة المستمعة ٠‏ 

يو 1- 


المادة ب ١١1ب‏ 

لمن لا قدرة لهم على الكلام أن بيدلوا بشهادتهم بالكتابة او بالاشارة 
المعهودة ان كانوا لا يستطيعون الكتابة ٠‏ 
الايضاح كك 

العبرة في اعتبار الشهادة هي اهلية الشاهد وعدم النطق لا يخل 
بالاهلية فقد .يطرأ على الشاهد اعتقال لسانه لمرض مفاجىء او نشاً معقود 
اللسان وتعلم القراءة والكتابة فمن كان من هؤلاء بحسن كتابة شهادتنه 
استمعت شهادته وفق هذه الطريقة واذا كان هؤلاء لا يحستون الكتانة 
فبحوز استماع شهادتهم باشارتهم المعهودة 0 
امكادة 5 215 

اذا قدم أحد الخصوم شاهدا لاثيات واقعة كان لللخصم الآخر الحق 
في اثسات عدم صحة الواقعة ٠‏ 
الإبشضاح :2 

الاصل ان المدعى هو المكلف في الائبات والاصل ان الشهادة على 
النفى لا تسمع ولكن قد بورد المدعى ادعاءه على واقعة معينة في محل معين 
وبتاريخ معين فللمدعى عليه ان بيشت ما يكددت الشهادات التى وردت 


مؤيدة للادعاء كأن .بورد ف الدقع بوجوده قي مديئة اخرى او أنه كسان 


خارج العراق اذا ورد الادعاء بانه في العراق كك غير لات ا ببدحض 
جهات الاشسات ٠‏ 
المادة ب ٠١‏ - 

لا يجوز لمن علم من المحامين او الوكلاء أو الاطباء او غيرهم عن 
رو مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات ان .يفشسها ولو بعد انتهاء خدمته 
او زوال صنعته غير انه يتعين عليه الادلاء الشهادة عن ذلك إذا التفين 4 
من أفضى الله بها" 


الإيبضاح - 
اعتبر المشسرع الاطباء والمحامين والوكلاء ونظائرهم أمناء عما أفضى 
اليهم به من التمنهم والاصل ان لا يقوم الامين بما يضر بمن التمنه ٠‏ 
وقد جاء النهى للامناء عن انقسام بالافساء ولم تصرح المادة بعدم قبول الشهادة 
وهذا النهى لا ,يقرر حكما تشريعيا انما يقرر نهيا ادبا ثم الحق ال 
لاقي ابو وهو الطلب الهم الادلاء بالشهادة اذا طلب من التمنهم 
ذلك منهم وهم على ا 
اختلاف الشمهادة مع الدعوى واختلاف الشدهادات فيما بيذها 
الشهادة ان وافقت الدعوى قملت والا فلا ٠‏ 
والمعتير في الانفاق بين الشهادة و و هو إلاتفاق في المعلى ولا عبرة 
في اللفظ ٠‏ والموافقة اما المطابقة او كون المشهود به اقل من المدعى به 
خلاف ما اذا كان اكثر > هذا مع 0 ان الحقوق المللهود بها تنقسم 
الى فسمين : 
الاول ‏ الحقوق التى ي لا يشترط في الشهادة بها تقدم الدعوى ٠‏ 
الثاني ّّ الحقوق التي يشثر ك فها ذلك ٠‏ 
فالنوع الاول ‏ الشهادات التي تقبل حسبة بدون تقدم دعوى 
كالشهادات على الطلاق والوقف وهذا النوع لا يشترط فيه موافقة الشهادات 


للدءوى لان 'تقدم الدعوى اذا لم يكن شرطا كان وجودها كعدمها فلا بضر 


عدم التوافق ويننى على ذلك : 


إن اأراء اذا ادعت على زوجها انه وكل فلانا بطلاقها وقذ اوقلع 
الوكيل الطلاق فشهد الشهود يانه طلقها بنفسه قبلت الشهادة ويحكم 
القاضى به وكذلك اذا ادعت طلاقا بانا بئونة صغرى فشهدوا بالسنونة 
الكبرى او ادعت الطلاق في زمن معين او مكان معين فخالفها الشهود فيهما 
شلت ومثل الطلاق غيره مما ذكر فلا تضر فهه المخالفة ٠‏ 
3-0 


والنوع الثانى ‏ هو حقوق العباد وهو ما يشترط شه الموافقة فلو ادعى 
الشيراء اولا فشهدت الشهود بالهبة او الصدقة مكان الشراء لا تقبل مالم 


وكذلك اذا ادعى المدعي 0 عن والده وشهدت الشهود بالشسراء 
من ذي البد قلا تقبل القكاناك مالم يومق ا مدعبي وويشبت توفيقه بان يفول 
انني اشتريت هذه الدار من ذي البد م ا 0 توفى ابي فاصبحت 
ميراثا لى وشهدت الشهود على ذلك تقبل ٠‏ ولا يثبت هذا التوفيق مالم بشهد 
الشهود بالبيع من اسه اك وى البيع من ابه دءوى على درك فلا بيشت 


إلا اشنكة * 
ومثال الموافقة باعتبار كون المشهود به اقل من المدعى به : 
اذا ادعت زوجة على الورثة اضافة لتركة زوجها الفا وخمسمائة من 


سبرى الؤجل سيدوا الف فى الف من عر دعرى التوفيق أما اذا ادع 
خمسمائة وشهد لها الشهود بألف فلا تقبل شهادتهم الا اذا وفقت فقالت كان 


لى عليه الف الا انه قضاني خمسمائة أو ابرأته منها ولم يعلم الشهود بذلك 
فتقبل وويقضى بالخمسماثة ولا يحتاج الى اقامة السينة على التوفيق ٠‏ 


ومما ,شترط ف قبول الشهادة نطابق شهادات الشهود في المشهود به 
لانه اذا لم تتفق فلا يكدل تصاب الشهادة وتقرند كل شاهد ينوع من 
الاخار بالمشهود به ولا يحكم بشهادة الشاهد الواحد ٠‏ 

والتطابق اما ان يكون بتطابق لفظ كل من الشيهادنين في المعنى الواحد 
وهو ما يشترطه الامام الاعظم ولا يكني عنده التطابق بالدلالة خلافا لهما اذ 
يكفي الدلالة بالتضمن وهو الا ظهر على ما قاله صدر الشريعة ٠‏ 

ومن التطابق بالدلالة : 

اذا شهد احد الشاهدين ان فلانا بن فلان قد و كل هذا الشخص لبدعى 


37 سن *- 


2 الدار على هذا الشخص وشهد الآخر بانه وكله بالادعاء بهذه الدار 
وبهذه الغله ايضا فبحكم بالوكالة بدعوى الدار ققط لان الشاهدين متفقان 
فى ذلك ٠‏ 


وكذا اذا ادعت أمراة بالف درهم وعشرة دثتانير صداة فها المو حل فشهد 
احد 0 8 درهم والعشرة دنانير وشهد الآخر ل دنار 


ى في لفظ الشهادة لانالمحكوم 
قلذلك اذا لم 50007 


0 00 
رادفا”له نيو تجاتر “كما 
0 00 


اذا كان المدعى 0-6 فشيهد الحدهما به والآخر بالتزويج 
المدعى به هبة 0 احدهما بها والاخر بالعطية فتلت لاتحاد ١‏ 
ل 
و 
والاحختلاف المانم من فول إشياء: درن 6 
تنوع الاول - يكون الاختلاف في جنس المشهود به وعليه قلا تقبل 
أشهادة فاذا شهد احد الشاهدين بالف مثقال ذهياً وشهد الآخر بالف مثقال 
فضة لا تقل 


- ايكون الااحتلاق في سيب المشهود به وهو عبر 'مقيول 
7 


١ 
0 وريوجب رد الدعو‎ 


كَذا ١‏ وقع هذا الاختلاف بين الإدعاء والشهادة ٠‏ 
قاذا شهد احدهما على الملك هة وشهد الآخر على الملك 6 فلا تقيل ٠‏ 


النوع الثالث - يكون المشهود به ملكا او اقرارا وهذا ايضا لا يقل 
مثلا لو شهد احد الشاهدين على الملك وشهد الآخر على الاقرار فلا تقل 


7 ند 5 


يعنى .لو شهد احدهما ان هذا المال للمدعي وشهد الآخر بان المدعى عليه 
ا أن كنا الال ميض فو قن 716 

البوع الرابع - يكون المشهود به محتلنا بكونة نانا او اقرانا أوهكذا 
لا بيقيل مثلا لو شهد احد الشاهدين بان قممة المال المغصوب عشرة دنائير 
وشهد الآخر بان الغاصب قد أقر ان قبمته عثرة دنائير فلا تقبل لان احدهما 
شهد على التات والآخر على الاقرار وهما مختلفان * 

النوع الخامس - يختلف في كون المشهود به فعلا او قولا وعليه قلا 
تقبل هذه الشهادة ٠‏ مثلا لو قال احد الشاهددين ان هذا المال للمدعي د 
غصبه المدعي عليه منه وشهد الآخر ان المدعى عليه قد أقر انه غصبه من 
المدعي فلا تقبل لانهما شهدا بامرين مختلفين ٠‏ 

النوع السادس - يكون المشهود به فعلين مختلفين مثلا لو شهد احد 
الشاهدين الذي أتى لشهد على اذن الولي للصغير : ان ولي الصغير فد 
رأى الصغير وهو يبيع ويشتري حنطة فلم ,يمنعه وشهد الآخر بأن ولي 
الصغير قد رآه وهو سبع وبشتري غنماً فلم ,بمنعه وينهه فلا تقبل لانهما 
قد شهدا على فعلين مختلفين ٠‏ وكذلك اختلاف الشاهدين في مكان الفعل 
الواحد او زمانه يمنع قبول الشهادة عكس الاختلاف في مكان او زذمان 
التصرف القولي فأنه لا يمنع قبول الشهادة وذلك لان القول بحتمل التكرار 
خلاقاً للافعال التي لا تتكرر ٠‏ 


النوع السابع يكون الاختلاف في كون الملك مؤرخاً او غير مؤرخ 
مثلا اذا ادعى المدعى الملك المؤرخ وشهد احد الشاهدين بالملك المؤرخ وشهد 
الآخر بالملك غير المؤرخ فلا تقبل ٠‏ اما اذا كان المدعي ادعى ملكا غير مؤرخ 
وشهد احدهما على الملك المؤرخ والآخر على الملك غير المؤرخ فتقبل ويحكم 
بالملك المؤرخ ٠‏ 


النوع الثامن - .يكون الاختلاف في المشهود به في كونه مقبداً او غير 


-1155- 


«قيد مثلا اذا ادعى المدعى الملك المقسد أي الملك ,سس وشهد احد الشاهدئن 
بالملك المقبد وشهد الآخر بالملك المطلق فلا تقبل ٠‏ اما اذا ادعى المدعى الملك 
المطلق وشهد احدهما بالملك المطلق وشهد الآخر بالملك بسبب قتقبل ويحكم 
الك 1220 > 


الشهادة بالتسامع 
الخل ف الثياد: إن تكون المتهرة فد عدوا النات المشهوة كك 
وان .شهدوا على ذلك الوجه وهو .منطوق الحديث الشريف ( اذا علمت 
مثل الشمس فاشهد وآلا فدع ) وصغة التشسه تقتضي العلم عن كن 
المعاينة * وهذا ما يقتضضه القاس > الا ان الفقهاء رأوا استحسانا جواز 
الشهادة بالتسامع في اشياء متعددة فقالوا : 


5 بالشهرة والتسامع تقيل في اصل الوقف وفي الموت والنسب 


النوع الاول : الشهرة الحقيقية » وتحصل بباخبار جماعة لا ون 


اتفاقهم على الكذب ولا يشترط في هؤلاء المخبررين العدالة ولفظ الشهادة 


بل يشترط التواتر ققط ٠‏ 

النوع الثاني : الشهرة الحكمية » وتحصل باخبار رجلين عدلين او 
باخار رجل عدل وامرأتين عادلتين بلفظ الشهادة ٠‏ 

والشهادة بالسماع في الوئف والموت جائزة سواء فسسر الشاهد وجه 
انشهادة او لم إبفسسر + اما ف الاخرريات فالشهادة بالسماع جائزة بلا تفسير 

اشتهار هذه الامور : شتهر النسب مثلا بالتهنثة والمخاطبات والمنادات 
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ا الات 
واندراس الأآثار ٠‏ ويشتهر النكائح بشهود الولام وبتعلق الاحكام المشهورة 
ى والمهر والعدة وثيوت الحضانة ٠‏ ويشتهر القضاء والولاية 
المنشور وباختلاف وازدحام الخصوم ٠‏ 3 الاساب قد اعتبرت الشسهرة 


الحقيقية بمنزلة العتان وعليه فد لد حك الفاشلء 4ف 


كنفية التفسير : مر 6 انه اذا ين الشاهد قلا تقل شهادنه ف غير 


الموت والوئف > فمثلا لو ير الشاهد في دعوى اللسى اتلك : 


ل ل ل ال فل اناده رن الشاعة رد كك عن 
التفسير ,يصدقه القاضى فاذا سير .الشاهد فلا ,يتوجه فلب القاضى 


والشهادة المقبولة بالتسامع فيما يمختص بالوقئف هي المتعلقة ا 


اما الشهادة على شرائط الوقف مستقلا بالتسامع اي بدون ان تكون 
داخلة ضمن اصلى الوقف فغير جائزة على الاصح ٠‏ كذلك لا تدوز الشهادة 
بالتسامع في حق التولية » مثلا لو ضبط عقار وقف.مشروط لجهة فادعى 
احد اولاد اولاد الواقف بان الواقف قد وقف غلة ذلك العقار لاولاد اولاده 
وشهد بعض الناس بالتسامع على مدعاه قلا تقبل * 


فعليه اذا ثنت أصل الوقف بالتسامع ولم تبت شرائطه وجهة صرفه 
فتصرف غلة الوقف للفقراء ٠‏ 

سن ا لمان ار و لطا ل لات 1 ان لضان روات 
0 ا ا ل تا في لق ار طون 
الوقئف هو الاشماء الموقوفة 3 كه الوقفف لو ادعى مو ولي وقف 
على عقار ف بيد اذر انه مال (١‏ لوقف وادعى واضع البد على اخذار لالت 
المطلق بدون ان سين سميا من اسيابه وك ثر دعوى الول 5 فاذا شهد شلهود 


على مدعي الروك بالتسامع تقيل شهادتهم 0 
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اما شرائط الوقئف هي الامور التي ي الا يتوقف عليها صحة الوقئف ٠‏ 


مثلا اذا شهد الشهود ان كذا مقدرا من غلة الوقف مشروط للحهة 
الفلانية ومقدار” كذا منها مشروط لحهة اخرى فهي شهادة على شرائط 
الوقف ولا تعتير الشهادة على شرزائظ الوقف ببانا للموقوف عليه ٠‏ آنه 
وان .يكون لا تجوز 0 بالتسامع على شرائط الوقف وااتولية الا انه 


١ 


0 000 6 20 ونم امير سانا ع فلن 


كآن 1 الشاهد ان هذا وف على كدر المسحد 

او هذه المقمرة او 0 الفقراء قاذا لم ,يبين الشاهد جهة الوقف لا تقضفل 
شهادنة ٠‏ 

٠”‏ بان الواقف اذا كان الوقف غير قديم اما اذا كان الوقف قديما 


تقبل الشهادة بلا سان الوائف ٠‏ 


الشهادة على النفي 
الاصل في الشهادة ان تكون للاثمات لانها مشتقة من المشاهدة وهى 
المعاينة التي بحصل العلم بها 0 ما هي الا تعلق العلم بالمشهود به 
وهو لا بيحصل اله الأران لتم فد كوك متلري حوره واطعة وقد يقوم 


البرهان ا على التي كلقواتن ال موق القن سمي 1ج كا ل 


الشروط او يكون هو ضمن امات وفي هذه الاحوال الثلاثة .يمكن الشاهد 
ان ,بحبط بالنفى وبذالك ينتفى 0 من القبول لهذا قالوا : 

١‏ كاذ فامك الف الاثنات وفها نفى بان يقول هذه داتّه 
6ك ل ل لاله 0 شولها ٠‏ 
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(ات لقني لك كك 0 بحوز اثثماته بالسنة وان لم يتواتر لانه في 


ا ب 


المعنى لاثات المشروط ٠‏ مثال ذلك. ادعى الارث من مبت كان كك 
,بمححبون بغير هم وبرهن على ذلك فقالت شهوده انه وارثنه ولا وارث له 
سواه قلت هذه الشسهادة وحكم له بالارث ٠‏ والشهادة وان قامت على النفي 
وهو عدم وجود وارث للمت غير المدعى او غير من عدهم الشاهد الا انها 
في الحقيقة لاثات الارث بواسطة اثبات شرطه وهكذا الحكم في كل شهادة 
قامت على نفي هو شرط ثيوت شيء آخر فانها تقبل لانها في. الحقيقة للائبات 
والعبرة للمقاصد لا للالفاظ ٠‏ 


“ان تقوم الشهادة ع + لىالنفي في غير الموضعين السابقين وذلك نحو 
ان :شهد شهود المدعى ان المدعى عليه عقد تكاحه بوم كذا ف كا على 
المدعية ود هو طرف العقد مع وكيل الزوجة فاقام المدعى عليه إملة 
انه لم .يكن في في ذلك اليوم في المكان الذي ذكرته المدعبة بل كان في بلد 


كذ قفي 00 ٠‏ لحالة يقال ان شهود المدعى عليه شهدت عل لى النفي معلى * 


والحكم ف هذه الصورة وامثالها انه ان نواتر هذا النفى قلت هذه الشهادة 
اك كن انا لير هان القاطع والثابت به لا يدخله امك وان ١‏ ل 


لا 'تقيل 55 0 كل بنة قدم على ان فلانا لم يقر بيفعل و لم يشر ٠‏ 


م يقلوام 
النسهادة على الارث 
شدرط قُُ الشهادة على الارث اربعة شروط : 


الشرط الاول ‏ بان سبب الورائة مع ذكر بأنه الوارث ٠‏ وببان ذلك 
ان يقول الشهود : ان هذا المدعي هو اخ المتوفي لانه ربما يكون محدوباً عن 
الارث مع كونه اخاه ٠‏ كذلك لو ادعي انه عم الميت يشترط اصحة الدعوى 
ان بفسر فقول : : عمه لابه وامه او لاحدهما ٠‏ 

اما اذ! كان الوارث كالاب والام الذي لا .يححب من الارث باي حال 
كن ا طايه وان عي ري 1 انه وارث ٠‏ 


-1١58- 


0 انه اذا شهد الشاهد بانه وارث ولم بيين سبب الورائة فلا تقبل 
الشهادة ايضا لاختلاف اسسابها والقضاء بالمجهول متعذر فان مات الشاهدان او 
ع فل ان الا لل الراك 


الشرط الثاى كان دكي الماعى | الوسائط التى انه وبين الماواى لحن 
الالتفاء به باب واحد فلذلك ,بجحب ان بقال مثلا ان اب المتوفى زيد وامه 


زينب وان اب هذا الوارث زيد وامه زينب وعليه فهو اخ نوين للمتوى ؟ 


النرط اتلك 3 إن شرن الشيرة إن لكل للسري الاك تراص 
هذا المدعي او غير هذا المدعي وغير فلان وفلان ٠‏ او اننا لا نعلم وارثاً غير هم 
فاذا شهد الشهود على هذا الوجه م شهدوا بعد ذا لك_بان عمرا هو وارث 
الممتوفى ايضا تتقبل شهادتهم زد كن نانك . لان معى مكول المكيود 
بأنه لبس للمتوفى وارث غيره اي انهم لا يعلمون وارثما للمتوفى غير مسن 
ذكروا ومن المحتمل ان يعلموا وراثة عمرو بعد الشهادة ٠‏ وان هذا الشرط 
الثالث هو شرط لاسقاط نلوم القاضي وليس شرطا للحكم » تعليه اذا شهد 
الشهود قائلين : نشهد بأن هذا المدعى هو ولد للمتوفى فلان او وارنه ولم 
يقولوا في شهادتهم بانه لا وارث خلافه فالقاضي بنتظر مدة لظهور وارث 
اخر وبعد الاننظار يسلم المال للمدعي وقد اختلف في مدة التلوم تقال 
بعض الفقهاء انها مفوضه لرآي القاضي وأما الامامان فقد قلا بانها سنة 
واحدة ٠‏ 1 

والمثال للشهادة الحافعة اللشروط الثلاثة هو : ان يقول الشاهد أن 
أب المثوفي زيد وأمه زينب وابو هذا الوارث زيد وامه زيئب لذلك فهو 
اخ 1 للمتوفى ووارنه ولس للمتوفى من وارث خلافه او لسن 
للمتوفى من وارث خلافه وفلان وفلان ولا اعلم إن للمررت وراشلك 
اكه 

الشرط الرابع : ان يدرك الشهود المنت فلذلك اذا لم .يدرك الشهود 


35 اا 5 


الذين يشهدون بان فلانا ابن قلان قد نوفى وقد ترك المت هذه الدار ميراثاً 


لهذا المدعى فتكون شهادتهم باطلة وذكر اسم المنت لبس بشرط »> حتى لو 
شهد انه جده ابو ابه او امه ووارثه ولم يسم الميت تقبل ٠‏ 


والظاهر ان ذلك خاص بالارث اي كاك اليد الى الت كان ملكا 


للمال الموروث بالمعاينة + 


تزكية الشدهود 


اذا ادى الشهو هود شهاد دنهم وجب عا لى القاضي 0 
نوعان نز كة السر وتز اكه العادئة ٠‏ اما تن 1 السر للقاضى أ 
ختار للمسألة عن الشهود ثقة له اهلية معرفة الشاهد » لان القاضي مأمور 
بالفحص عن العدالة فنخي عله المالغة والاحتاط ويكتب في ورقة اسماء 
الشهود وبعد بان هوياتهم صر كائلة ر كل للك الور إلى اللراكى 
الذي يثق به وما على الى ف ذلك الا ان يتعرف احوال الشهود ممن 
يعرف حالهم فبسأل عنهم اهل الثقة والامانة من جيرانهم واهل محلاتهم 


وان لم يكن في جيرانهم من ,يصلح للمسالة عنهم من اهل الثقة يسال 0 
من يعرف > فاذا قال المسؤول هو عدل عندي جائز الشهاذة » كتب في آخر 


الورقة انه عدل ومقبول الشهادة 5 !كه عذال 8 رضي عندى جائز اده 
وان كان تخلاف ذلك لضع انه غير عدل ورد تلك الورقة الى القاضي 8 
الع والكيد فى الوك كن ان رن اهنا اولدناك ان لحني امرك 
اع الا 1 كك ال ل احا 1 ل 7212 

اما نز كبة العلانية : فتحبىء بعد التزكية في السر وهو ان بحضر مقبم 


الشهود شهوده الذين و 


الشهود سراً ان يزكيهم علناً والتصاب ا كية العلانية اثنان لانها 0 


2 


الشهادة وانها تختص بمحلس الذاعي تزكية السر لسست في معنى الشهادة 
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وبشترط اهلية الشهادة بتزكية العلانية ,بخلاف السر ٠‏ ولو نبتت عدالة 
الشهود عند القاضى وفضى بشهادتهم ثم شهدوا عنده .ايضا فى حادثة اخرى 
ان كان العهد قريبا لابشتغل ,تعديله + وان كان بعبدا يشتغل ٠‏ وقد قدر 
!إالحد الفاصل سنتة إشهر وما زاد على ذلك فهو بعد اما تعر يفت العدالة فقد 
وردت لها عدة تعاريف منها ان يكون صاحيها غيرمرتكب كبيرة ولا مصرا 
على صغيرة ولم بظهر مله كد ,تعلق الحد او الرحن به + ومنها ان 
يبحتب الامور الس يعه وقيه ,بقحى ولا يكون ساهى القاب وقال بعضهم 
المراد بها الاعتدال في الاحوال الدينية وذلك بأن يكون ظاهر الامانة عفقاً 
عن المحارم ٠‏ متوقناً عن المآثم بدا من الريب هأموناً في الرضى والغضب + 

ولم 00 كه الشهود لازمة ف اوائل العهود كان القاضى مع 
الشهود فاذا تبين له موافقتهم الدعوى حكم بدون التزكية وكان ذلك موافقاً 
لمجتمع ذلك الزمان ولذلك قبل في ذلك المجتمع وفي الصدر الاول الاسلامي: 
كارن كلهم عدول » ٠‏ باعتبار ان المسلم 1ت احريرة الشددة 
ولان الشهادة الكاذبة معدودة من الكبائر ٠‏ حتى اذا طويت صحيفة الصدر 


الاول الاسلامي 21 كر اكد وضرك الكتلزى اناس وصكن 


ىقو 


القيود لتدقيق أحوال الشهود والسؤال عن صدتهم واتخذت قاعدة التركية 


0 وعلاً ومنع القضاة عن سول الشهادة بلا كه الشهود ولا تزال هذه 


القاعدة مرعية في المحاكم الششرعية على ان القانون المدني لم يحنح اليها 
والمحاكم الشبرعبة اصبحت لا تتقيد بها وترك لها الرأى في ذلك دون سند 
لبرعي ف الاختبار ٠‏ 


الرجوع عن الشسهادة 
رجوع الشاهد داهو نفى ص انبته بقوله رجعت عما شهدت به او 
شهدت بزور او ما اشبه ذلك امام القاضي 5 
ولا ربفهم من تعبير القاضي انه حصرا القاضي الذي رفعت امامله 
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الدعوى ووقعت الشهادة بمجلس قضائه وانما يشمل القاضي المشهود عنده 
وغيره وتعبير امام القاضي هو قبد احترازي اذ لو ادعى المشهود عليه عند 
القاضي رجوع الشاهد في غير مجلس القاضى وانكر الشاهد ذلك واراد 
المشهود عليه اثناته بالببنة او استحلاف الشاهد فليس له ذلك ٠‏ والرجوع 
عن الشهادة » اما ان ,يكون قبل القضاء بها » واما ان يكون بعده » وحكم 
الرجوع عن الشهادة قبل القضاء بها التعزير ولا ضمان على الشاهد بها 
نظرا لانها لم يقترن يسيبها حكم وحيث ان الشاهد اعترف بارتكابه جريمة 


هي شهادة الزور فما على القاضي الا ان ,بحرر محضرا ببين فيه الشهادة 
الاولى ورجوعه عن ذلك ويحلها الى محكمة الجزاء التي تملك التعز 
وذلك وققا للمادة ١4/‏ من ق٠عءب ٠‏ 


ويترتب على الرجوع عن الشهادة بعد القضاء بها شيئان وهما تعزير 
الشهود وتضمينهم ويشترط للتضمين ان .يكو نالمتلف. بالشهادة عين مال فلو 
كن منفعة لم يجب الضمان لان المناقع عند الحنفية غير متقومة بالاتلاف وانما 
قومت في التكاح بالتملك اظهارا لشرف المحل وني الاحارة للضمرورة 
والاحتياج ٠‏ 

كما يشترط ايضاً لتضمين الشاهد ان ,يكون اتلاف المال ,غير عوض فان 
كان بعوض لم .يجب الضمان سواء كان العوض عين مال او منفعة لها حكم 
الملل لان الاتلاف بعوض كلا اتلاف ٠‏ وينبنى على هذين الشسرطين الاخير.ين 
المسائل الآئئة 

0 مايل بحن الخطاق رويك ارا بعد الدخول وحكمالقاضي 
بالفرقة بموجب شهادتهما ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما ام يضمنا شيئًا 
لانهنا لم إيتلفا على الزوج الا مناقع البضع وهي غير متقومة بالاتلاف ٠‏ 


(ب) شهدا على رجل انه طلق زوجته قل الدخول ٠‏ وبعد الحكم 
بالفرقة رجعا عن الشهادة » ضمنا للزوج نصف المهر لانهما اتلقاه عليه ٠‏ 


يون - 


)2 هذا عل لماه بكات 4 متلهاار اك دان بأقل ويعد 
الحكم رجعا لم .يضمنا شيئلًا للزوجة وام يفسخ النكاح لانها انما اتلفا عليها 
منافع بضعها وهي غير متقومه بالاتلاف وانما قومت حين التملك اظهاراً 
لشرف المحل 5 

(د) شهدا على رجل بتكاح كلا ببمهر مثلها او بأقل و بعد الحكم 
باللكاح رجعا لم .يضمنا لانهما انما اتلفا عليه مالا بعوض والاتلاف بعسوض 
كلا انلاف ٠‏ 

(ه) شهدا على رجل بنكاح امرأة باكثر من مهر مثلها وبعد الحكم 
رجعا ضمنا للروج الزيادة لانها في غير مقايل 2 


في رجوع بعض الشهود 
وضح لنا انه اذا رجع الشهود بعد القضاء بشهادتهم لم بنقض القضاء 
وبضمئون امال الذي أتلفوه بشهادتهم فاذا رجع الكل ضمن كل منهم ما 


بخصه في المال » اما اذا رجع البعض وبقي البعض الآخر مصرا على شهادته 
فان. كان الباقي من .يثبت المشهود به شهادته فلا ضمان على احد لانصدام 
الانلاف الا انه تتتخذ الاجراآت القانونية بحق الراجع فقط ٠‏ وان كان 
البافي منهم من لا ثبت المشهود به شهادته ضمن الراجع ون قدر التائف 
بالحصص لان المعول عليه في ذلك بقاء من بقى من الشهود لا من رجع 
وينبنى على هذا ما ياني : 

اول : اذا كان الحق ببثبت بشهادة اثنين فشهد به اربعة او ثلائة لم 
رجع اثنان في الاولى وواحد في الثانية فلا ضمان عليهم لان المشهود به يشت 
بشهادة من بقى وتجريي التعقيبات الجزائية بحق الراجع فاذا رجع 'فلاثة 
في الاولى او اثنان في الثائية ضمئوا النصف ٠‏ 

انياً : اذا شهد اثنان ثم رجع احدهما بعد الحكم ضمن النصف لان 
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الحق قد ست شهادتهما وقد بقى من ئبنت شهاد نه نصف الحق انتبحع 
من .يشت بشهادته النصف الآخر فوجب ان ,يضمن النصف ٠‏ 
كاعر جيم دراه وس رجن سامراة ضمنت الربع واتخذت 


الخد الت الج اي بقن للاراء االررف نان رمف ار إن كن اللحضه 
سر 2 عدن ل يي 1 3 


رابعاً : اذا شهد رجل وامرأتان فرجع الرجل بعد الحكم فعليهضمان 


السك دنه شطر المهادة 2 وعلى هده الاسس تقاس بقبة المثائل 20 


الفصل الخامس 


اللشادة 1565025 2 

اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأى الخبراء قررت المحكمة 
انتخاب خبير أو أكثر مالم يتفق الطرفان على انتخابهم *٠‏ 
الابضاح -- 

هنالك خصوصات تعرض للقاضي اثناء المراقعة وتحتاج الى خبيرين 
لنعطوا دأيهم لالب كيت وقد يتوفف اله ِِ في الموضوع على رآى اولك 
ل ا ال د 056 اك المذكور سسا للحكم ٠‏ ولم 
تعين المادة الدعاوى التي تخضع لخبرة الخبراء انما ترك ذلك مطلقا لرأى 
المحكمة حتى ترى هي ضرورة في الجنوح الى الخبرة واظهر شال 
على ضرورة انتخاب الخبراء في الدعاوى الشرعية تين مقدار النفقة فقد 
بعترف المدعى عليه بدعوى المدعية التى هى زوجته وبموة ابنه منها وانه 
في حضاتتها وانه قد ترك زوجته وابنه دون انفاق الا ان المتداعين لا يتفقان 
على مقدار النفقة التي يحب ان يدفعها الزوج ففي مفكر: الال كلنيا 
الت 1 كا 222 210 والاجل أن بكرن الككده 
لا يقل عن انين وهو ما بتم به نصصب الشهادة فاذ! لم يتفقا او كان المدعى 
عليه غائما عبنت المحكمة من أهل الخبرة العارفين من تراه وكذلك تتحه 
لانتخاب الخمراء بالطريقة المتقدمة لتقدير اجر المثل لحق الحضانة وحق 
الرضاع . 
المكاده 5 1101 2 

يتضمن قرار انتحاب الخراء ما يلى : 


١‏ ك اشكاء الخراء وصنعتهم وغير ذلك من السانات الدالة على 
| ومن 


سخ خصيتهم 5 
” - سان الامور التى يراد الاستعانة دخبر نهم فها وما بر.خص !ا 
(تخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء ٠‏ 
موعد الانتهاء من المهمة الموكولة اليهم وفي هذه الحالة ٠‏ جاز 
4 المبلغ الذي يودع في صندوق المحكمة لحساب مصاريف الخبراء 


واجورهم وموعد ايداع هذا المبلغ ومن يلزم بإبداعه من الخصوم : 
56 يودى اللخراء من المبلغ المودع قل اتمام عملهم ٠‏ 


الإيبضاح :ل 

انما يراد من الخبراء هو كشف بعض الجوانب المبهمة في الدعوى 
التي قد يتقرر عليها مصير الدعوى فقد يأذن القاضي لاحد المرتزقة في 
00 ذري لاقامة دعوى بمحاسية المتولى وقد م الخوض فى شان 
الدعوى تدفيق ما صرفه المتولى على الانشاء والتعمير وذلك يستدعى الكشف 
على البناء واحضار عمال للاستعانة بهم في القياسات والمسح سا ستدعي 
تدقيق قوائم الصرف التحقيق في الوصولات وصحتها وغير ذلك فدعوى 
كهذه لابد للمحكمة ان تعين للخبراء أحدا ينهون عملهم به كما تعين الملغ 
الذى بحب ايداعه لحساب المصاريف وتؤجل الدعوى وللمحكمة ان تقرر 
دقع جزء من المبلغ قبل اتمام عملهم 0 لها ان تقرر الاجر والدفع 
بعد تقديم التقرير النهائي ٠‏ 


امادة - /ا١ا-‏ 


للمحكمة ان تنتخب خبراء لبدلوا برآيهم أمامها دون حاجة الى تقديم 


ردير وفي هذه الحالة .يدون رايهم في محضر الجلسة ويؤخد تو شبعهم ٠‏ 


5 


الابضاح - 

لس من الضروري ان يكون تقمرير الخير او الخبراء تحريريا فقد 
لا ندعو الحاجة الى السانات التحريرية انما يكتفى بالسانات الشفهية كما 
هو المتبع لدى المحاكم الشرعية في تقدير النفقات نقد درج الخراء على بان 
ما يقدرون وبعد تدوين ذلك تؤخد 'تواشعهم ودذالك ما إشارن اليه اللكادة 
الموضوعة الاايضاح ٠‏ 
الادة - -1١8‏ 

١‏ -اذا لم يودع لكلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه في 
صندوق المحكمة جاز للخصم الآخر أن .يقوم بايداع المبلغ دون الاخلال 


بحقه في الرجوع به على خصمه ٠‏ 
الابفاح ١ت‏ 


قد يمتنع عن ايداع المبالغ للاجور من طلب اجراء الكشف او من 


اجرى الكشف اصلحته ففي هذه الحالة لا مانع من قبول التأمبنات او 


الايداعات من الخصم الآخر اذا اراد الدقع عن رضا منه واختيار وبالطبع 
ان هذا الدقع لا بيبطل حقه في الرجوع على خصمه بما دفع وذلك فل 
انتهاء الدعوى وبعد الانتهاء يحسم الموضوع ويتيين ترتب المصاريف بحكم 
من المحكمة ٠‏ 

أما اذا امتنع الطرفان عن الايداع فيمكن للمحكمة اعتبارهما قد 
صرفا النظر عن الاستعانة بخيرة الخبراء وحينئذ على المحكمة ان شين ما اذا 
0 حسم الدعوى يتوقف على الخبرة والكشف والطرفان لا يدفمان 
المصاريف فلا سعة لها الا ان ترد الدعوى على ان يكون للمدعى حق 
اقامتها مجددا وفق الاصول أما اذا كانت الخيرة والكشف لا يؤثران على 
حسم الدعوى فلها ان تمضي في رؤية الدعوى وتربطها بحكم نهائي وقد 
تضمنت الفقرة التالية احكام عدم دفع الطرفين المصاريف *٠‏ 

٠”‏ اذا لم يقم الطرفان بالايداع جاز للمحكمة اعتبارهما قد صرفا 

اك 


النظر عن النقطة المطلوب الاستعانة بالخراء بخصوصها ٠٠‏ 
لكا ١١1112‏ 5 

يحدوز تحليف الخير اليمين قبل الماششرة بالعمل ٠‏ 
الإيضاح :- 

نستطيع ان نسمى العخير شاهد الحادثة او الموضوع ولسن بشساهد 
لاحد الطرقين وما يفترق به عن الشاهد الذي ,بقدمه احد الطردين انمعلومات 
الخير تكونها الحادثة او جزء منها وتلك هي التي توحى البه بما يتقول 
بعد ان تكونت الدعوى والشهادة ادلاء بمعلومات سابقة على الادعاء ٠‏ وعلى 
هذا الاساس صح تحليف الخير كما صح تحليف الشاهد ٠‏ 
كاده 2 1151 

١‏ - يقوم الخير بعمله تحت اشراف المحكمة مالم تقتض طببعة 
الشدل امراك كاه 

؟٠ ‏ على الخير ان يقدم الى المحكمة تقريرا بنشحة اعماله موقعا عليه 
قله رذ كد إل لوللا ى ال]ى بان ذكر ف اكز 
نات 1 منهم معللا + 
الإيضاح :- 

الاصل ان يقوم الخبراء بعملهم تحت اشراف الحاكم اي بحضوره 
بعض الكشوفات استقلال الخيز بالعمل منفردا كما لو اقتضت بناية وقفية 
تجري محاسية متوليها على الصرف بذر وهاس غرفها وتنظم مخطط 
بها ان عماد اكهدا لا بسع اجراؤه خلال ساعات الكشف لذا اجيز استقلال 
الخبير او الخبراء بعمله وتقديم تقرير موقع به ان الخبراء قد يتفقون وفد 
بختلفون وعند رقع التقرير من قبلهم مباشرة .يجب ببان ذلك مع التعليل 


اما اذا استمعت المحكمة البهم وأملت التقرير ووقعوا عليه فيجب تدوين 
الراى المجمع عليه او المختلف فيه وسان وجهمات النظر وعلى الخسراء 
دك 


توشع اكثار بر الى ر فدونها وهدم للمحكية بهد ذلك » 
الادة ب 1١595‏ - 

١ك‏ لمكت موا لله قم أن بناء على طلب أحد من 'التخصوم ان 
قرر دعوة الخير لحضور الحلسة اذا نات أت تقر بره غير مستوف او نات 
ان تستوضحه في امور معينة ولازمة للفصل في الدعوى ٠‏ 

٠”‏ - وللمحكمة ان توجه الى الخير من الاسثلة ما تراه مفدا 


لتنويرها في الدعوى ٠‏ 


م ولها اذا رأت عدم كفاية الايضاحات ان تكلف الخير تلافي 
: ,بقدم تقريرا اضاضا دك 05 ل 


وان 
1 


الخطأ او النقص الموجود في عمله 


٠ 5‏ 
الابض اح 0 

قد يقدم تقرير الخير وهو غير جامع للجهات التي طلب من الخير 
ملاحظتها ودفع الفموض 0 فللمحكمة ان تستدعيه وللطرتين ان ستوضحا 
بواسطة المحكمة من الخير كل ما يهمهما الاطلاع ومد يكون فى 
التقربر بعض الغموض او 0 0 0 بعد استدعاء الخير 
ما .بجحب انخاذه من استيضاح وتوجيه اسثئلة تعين على ازالة كل جهالة 
ف الثر ب أو ا لها اذا رأت تناقضا في التقرير او نقصا في 
كفاية الخير ان تنتخب خيرا ار تعهد اليه بالمهمة وذلك عند عدم اتفاق 
الطرثين على انتخاب النديل 
المثادذه 155027 5 

١‏ تقدر المحكمة اجرة للخير وتلاحظ في ذلك أهمية الدعوى 
والاعمال التى بي اقأم , بها والزمن الذي استغرقه ٠‏ 

لتولق الخير اجرته من اللمبلغ المودع في تن (العيينة 


-1595- 


واذا لم يكف هذا المبلغ قررت المحكمة عند عدم الدقع تحصيل الباقي اجراء 
وسدكرة من الحاكم 5 
الإبضاح :- 

تقدير اجرة للخير ,يعود لمحكمة الموضوع مستقلا الا ان هذا 
الاستقلال بالتقدير خاضع لاهمية الدعوى وللاعمال التي اداها الضير 


والزمن الذي استغرقه الاداء لذلك ,يجب ان تكون علطام ا بذل من 


جهد وهذه القيود الاحترازية يمكن اعتبارها جهات قانونية الزم الحاكم 
او القاضي بوجوب مراعاتها ٠‏ واذ اقترضا عدم كفاية امالغ المودعة في 
صندوق المحكمة للاجور فيدفع للخير ما وجد ويستحصل الناقي بطلب 
من المحكمة بواسطة دائرة التنفيذ ٠‏ 


في التتحلية 
والاحكام المتعلقة ف اليمين والنكول عن اليمين 
يعتبر اليمين من اسباب الحكم »> كما يعتبر التكول عن اليمين كذلك » 
الا ان الفرق سنهما ,يظهر في الحكم ٠.‏ 
قاذا عحز المدعى عن اشات دعواه فيقال له ان لك حق تحليف المدعى 
عليه البمين فاذا حلف فما على القاضى الا ان برد دعوى المدعى > ويترك 


المدعى به في ,بد المدعى عليه » ويؤمر المدعىي بعدم التعرض له ويسمى 
الحكم هذا بقضاء الترك ٠‏ 


بمنما اذا وجهت الممين على المدعى عليه فنكل » فما على القاضى الا ان 
بلزمه بالمدعى به » ويسمي قضاء الاستحقاق وعلى هذا نستطبع ان نقول ان 
الحكم بالنكول عن اليمين قضاء استحقاق والحكم بالبمينقضاء تركه ولبلاحظ 
إن طلب نوجبه اليمين ,يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثنات2"0 ٠‏ 
شروط وجوب اليمين 
لتوجيه السمين على المدعى عليه ,يبحب 'نوفر شرائط عدة » وعند عدم 
توفرها قلا توجه > والنك هى :- 


اوالا ف اطهوان عحز المدعي عن امات دعواه بالسنة » فاذا قال اك إلى 


بملة ولكن أطلب تحليف المدعى عليه النمين ومن ثم أقم السنة فلا ييحاب 


إلى طلبه + اما اظهار العجزر فهو. قول المدعي لس لدى شهود وكذلك قوله 


: في المرافعات التى اشارت الى ذلك حيث قالت‎ 4١ تلاحظ المادة‎ )١( 
طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثنبات‎ [ 
]٠ةيطايتحا بالنسبة الى الواقعة التي ترد عليها ولا يقبل توجيه اليمين بصفة‎ 
-3١51- 


ثانا طلي المدعى تحليف المدعى عليه اللمين » لانه هو المستحق 
وذلك باحرة دن الكت الل ا :اليه كل ل ولي عل تن لكر 
وان تعبير ( على ) ,بفد الوجوب على المنكر فاذا كان المنكر مستحقا عليه 
تالمدعى مشتحقه قصبتح اليمين حقه ولذا ,يتوفف على طليه ٠‏ والى همسدين 


الترضا يه اكه راان من لان ع ان 


يك ان يع الطلب واليمين او النكول عنه بمجلس القضاء * 


رابعاً ‏ ان تكون هنالك دعوى صحبحه ثاذا كانت هنالك جهالة 


بالدعوى تهي مانعة المتحليف ٠‏ وفي وسع الدع عله التكر ان بمتتع 


عن الحلف حتى ترقع الجهالة ٠‏ قاذا ادعى وارث على وارث آخر واضع 


الدراكة والزامه ,ليم 
ذلك 00 هذا الادعاء جهالة ف الدعوى الموجب بالنتسحة إلى جخيثالة ف 


البد على التركة > طالباً الحكم عليه بما يصببه من 
الحكم ٠‏ لذا لا تتوجه اليمين على المدعى عليه اذا انكر التركة المدعى ,نصيب 
منها ٠‏ الا ان هثالك مستثشات تلزم السمين فيها مع ان المدعى به مجحهول 
وهي - 

١‏ اذا انهم القاضي وصى المتم » تله ان يحلفه على انه ما خان الت 

٠”‏ اذا اتهم القاضي قيم الوقف في الامور الوقفية تله ان يحلفه على 
أنه ما خان الوتف ٠‏ 

صيغة اليمين وأقسامه 
اليمين يكون بالله او والله وبدوز عند طلب الخصم تغليظ اليبمين 


بط 


: المادة .6/8 من المرافعات المدنية‎ ١: )١( 
تسأل المحكمة من لم يتمكن من اثبات دعواه عما اذا كان يريد تحليف‎ 
٠*هيلا خصمه اليمين فان طلب ذلك بيحلف خصمه اليمين بالصيغة التى توجه‎ 
- -159ا‎ 


وتشدديدها وذلك بذكر الصفات الى لفظة الحلالة كقول الشاهد ( والله تعالى 
الحم الت الذى ييعلم السر والعلانية انه لسس على دين لهذا المدعى 
بهذا المبلغ او بأقل منه ) كما ان البمين ,يحب ان تكون على النفى فاذا كانت 


السينة لا تقام الا على الاثيات فاليمين لا تكون الا على النقى237 ٠‏ 


وبعد ان تقرر للك توجيه البمين َك المدعى عليه 2-6 ن ملو 
صيغتها ثم لاائم دن 


اما كيفية تقرير صيغة السمين تهذا متوقف على صغة الانكار ولذلك 


20 ١ 
السسب لم ان‎ 


سم الفقها ء اليمين اله سين اليمين على الحاصل والسمين على 
كلا منهما اما ان يكون على البتات أو على عدم العلم فاذا وقعت السمين على ان 
: 2 1 1 1 : 1 
خصوصا معينا او حادثا وصضف لم يكن فهي يمان على السب فاليمين قي 
التكاح على عدم وقوع عقد 37 اصللا هي يمين على السب 5 


اما اذا وقعت اليمين على ان النكاح ليس باقياً الى الآن ثهمي .يمين على 
العحا و معلى ذلك انه ببحوز وحوده قبلا الا انه ار نفع 08 الآن كم 
بطلاق او خلع كاذ اها كيف يجب على القاضي توجمه الممين فهل .بوجهه 
على الحاصل ام على السبب فالصحيح في ذلك هو ان يتخذ القاضى كان 
المدعى عليه معياراً فان انكر حاصل الدعوى او نفي الحكم حلفه على 
الحاصل وان انكر السب او ثفاه حلفه على السيب * 

ناذا ادعت امراة على زوجها انها بانت منه شونة صغرى وطلبت الحكم 
بذلك وانكر الزوج وقد عجزت المدعية عن امات دعواها فتوجه السمين على 
الحاصل بصيغة (والله ما هى بائن منى الآن) اما اذا ادعت المطلقة بائناً النفقة 
على مطلقها فان التحليف ,يكون على ا وهو الطلاق البائن فقول له قل 
بالله ما هي معتدة لي عن طلاق بائن ولا يحلفه على عدم استحقاقها النفقة لانه 


: وقد أشارت الى ذلك المادة 45 من المرافعات المدانية وها هي‎ )١( 
يجري التحليف بعبارة اقسم بالله ويجوز تغليظ اليمين بطلب الخصم‎ 


-15*- 


7 ا 0 0 
.يجوز ان يكون المدعى عليه 0 يرى وجوب نفقة الممانة وحيتثد يكون 


ادق ف يميله حسب اعتقاده فستضرر المدعى ٠‏ 


ع ال ادي كن الك عر الال لك عن 
2 وان كان لك كوا ف الدعوى وانكر المدعى عليه الحاصل فيلزم 
تحليفه على الحاصل ٠‏ 


أما السمين باعتبار المتات فهى ما 


بلى 

البتات في اللغة القطع وقد استعير هذا المعنى لليمين القاطعة كأن تقول 
( والله هذا الشيء ليس لك ) فهذه اليمين جاءت على صيغة البت وتكون 
الل كن لقاع و اي» 

الخالة الوك - اذا كلع احد للممين على فعل نفسه ٠‏ 

الحالة الثانية ‏ اذا كلف احد لليمين على فعل غيره * وادعى انه عالم 
بذلك الفعل ضحلف على البتات ايضاً ٠‏ 

اإيضاح الحالة الاولى : كل انكار ملتصق ,شخصه وهي العقود التي 


تتوجه الممين على البتات وذلك البتات اما ان يكون 


بحر يها بنفسه ثم 1 
عا 


على الحاصل واما 


ل المي حك اتكارءء 

اما الحالة الثانية فاذا قال المدعى عليه لي علم بذلك الحادث او بحقيقة 
لاخر وار ا تاف له إض] عن إلآت و20 عل ذللك إن والاد 
البكر الكبيرة الوكيل بعقد التنكاح اذا عقد وقيض المهر وسلمه لبنته الكبيرة 


ران 


شم جحدت وأقر امرك أن الموكلة فضت الثمن > وعاد وانكر 3 
تتحليف الو كيل فاته ,يحلف على اليتات بالله ما فيض الموك 
اما اذا لزم تحليف احد على قعل آخر وقال ليس لي علم فيحلف على 
6 لك الل لكر[ لف / 6 ١‏ 
عدم العلم اي انه لا إيعلم ذلك الشي لان الححالت لا يستطيع إن إيعلم 
فعل غيره ٠‏ 
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مثال ذلك : اذا ادعى احد من دون بان جهة بمبلغ كذا من تركة 
المتوفي وعجز عن اثباته وطلب تحليف وارث المتوقي فمحلفه هكذا ( والله 
لا اعلم ان مورني مديون لهذا الرجل بمبلغ كذا ) واذا تعدد الورنة فيحلف 
0 منهم على الوجه المذكور لان الناس ,يتفاوتون في اليمين وقد لا يعلم 
الذي حلف اولا ان مورنة مديون ويعلم الآخر ٠‏ 


واذا حلفت اليمين على البتات في المواضع حيث تلزم اليمين على عدم 
العلم فاليمين معتيرة وتسقط اليمين عن المدعى عليه ٠‏ ولكن اذا حلفت 
اليمين على عدم العلم حمث يلزم التحليف على البتات فلا يعتير حتى ان 
القاضي لا .بحكم بالنكول عن اليمين ولا تسقط البمين عن المدعى عليه لان 


التات هو اؤوى من عدم العلم فهو معثير على الاطلاق ولا عكدن ٠‏ 
القاعدة الكلية في توجيه اليمين 


لقد ذكر الفقهاء قاعدتين في المسائل التي تتتوجه فىها السمين على المدعى 
3 5 5 | -5 5 10 _ 
عليه والتى لا تتوجه فها النمين عليه ٠‏ 


الاولى - كل موضع اذا اقر فيه المدعى عليه يكون ملزماً فاذا انكر 
تلزمه اليمين ٠‏ 

الثانبية ‏ كل شخص يقر ,شيء ولا يجوز اقراره به فلا تلزّمه السمين 
و اه اكه 1 

وبتفرع على القاعدة الثانية اذا عجز المدعي عن اثبات دعوى الصغير 
المقامة على وليه او على اليتيم المقامة على وصبه او على المتولى في دعوى الوقف 
قلا توجه البمين على اي واحد منهم وذلك لان التكول عن اليمين اما ان 
يكون بذلا وفداء لكبلا يحلف المدعي عليه ٠‏ او اقرارا بصحة دعوى المدعى 
ودداك 0 ساكول صقن الاأبرين اي الا السك وال إن ب لت مسن 
سلطوا عليه ٠»‏ 


وانما تنوجه اليمين عليهم اذا ادعي على احدهم ببعقد قام به نفضسه فاذا 


عحز المدعى عن::اثيات ذلك قله حق طلب تحليف المدعى عليه النمين * 
لا نيابة في اليمين 


وصى والمتولي على الؤقف والولي يملك كل منهم اذا كان 


مدعيا ( اضافة لمن سلط عليه قسرعا ) طلب يمين الخصي''"الا انهم لا 


يستطيعون اذا كانوا مدعى عليهم ان بقوموا ,بحلف اليمين نابة وذلك لان 
اللمين ملتصقة بالشخص الذي ستحقها ٠‏ وائما تتوجه على الاشخاص 
المذكو دين اعلاه اذا ادعى عليهم نعلا قاموا به بانفسهم كالعقو د التي بحوونها 


اذ لان ارون اك 


فاذا اع شخصن على الوصي او على مدو لى الوقئف انه بام ا 


8 من الوقئف او من اموال الصغير ببمسوع شر عي وااحر حصول البيع 


نمت للمدعي طلب يميئه اذ ان الممين متعلقة بفعل نفسه ٠‏ 


والاذل: في النكوك ان .يكون في محلس القضاء ولكن قد.لا :,بحضمر 
المدعى عليه في المحاكمة الوجاهية ويكون وكيله حاضرا نفي هذه الحالة 


لا بعتبر قول.الوكيل ان:موكله ,يحلف او لا بحاف وذلك لان قدول السمين 


والامتناع عن حلفها راجع الك نفس المدعى عليه اذ لا نابة ف التجليتف 


ا ال ا وال الوكين 
تبلغ المدعى عليه ,صيغة اليمين ثاذا حلفها فقغى له بالترك واذا نكل فبقضى 
عليه قضاء الاستحقاق اما اذا أم يستطع الو ثيل احضازه فما على القاضى الا 


42١‏ وآالى ذلك تشدير الماده 50-2 من المرافعات بحيث نصت:: 


1 
ص3 
[الوكالة: بالخضصومة .تتضمن التفويض بظلب توجيه اليمين أو زدها 


على الخص. 


م مالم يستئن الاصيل لك ١ه‏ 


ان سلغه ,صيغة اليمين وموم المراقعة التى ,بحب ان بحضرها لحلف 


مع تنبيهه انه اذا لم بحضر عدنا كلا عنها("©» 
الانابة في التحليف 
وبحوز الانابة بالتحليف فقها بناء على كتانب القاضى ٠‏ 


« اذا كان الذي توجهت اليه اليمين بطلب اليخصم او بدونه اثناء 
النظر ف الدعوى ذارحا عن قضاء القاضى الذي 0 فها و فانة مفو وض أن 
بنب عنه واضى المحل الذي يكون فيه من نوجهت اليه السمين بورقة انابة 
نعرف عن كيضة اليمين على ان يدرج فنها اريضا اسم من يوكله المستحلف 
وبحضر حين اداء اليمين المشروطة بحضور الخصم وينظم من 


ى المنان محضر يتضمن الحلف او التكول ووريرسل الى القاضى 


الذى بعث ورقة الاناية » ٠ه‏ 


7 يتضح مما ذكر اعلاه ان هنالك يمينا موجهة 
ب الخصم وتلك د ي التي توجه على المدع, عليه 


ى 


يراد المدعى عليه دقعا صحيحا وعحزه عن 


اثسات دفعه ففى هذه الحالة يصبح المدعى عليه مدعنا با والمدعي مدعى عليه 


تتوجه السمين الى المدعي باعتياره اصبح مدعى عليه نظرا الى ان دقع الدعوى 


هو دعوى قبح دري عل الدقع ما بحري على الدءوى المقامة ابتداء من حسث 
اادفات واتوجيه السمين + 


)4 كال ذلك أشارت المادة ركم من. المرافعات حيث نصت : 


[ اذا لم بحضر المطلوب, تحليفه اليمين للمرافعة فيحجوز تبليغه بصيغة 
اليمين وبيوم المرافعة التي يجب ان يحضرها لحلف اليمين مع تنبيهه انه 
اذا لم بحضر عدنا كلا عنها ]٠‏ 
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وهنالك يمين توجه على 


٠ والقانون‎ 


وهى أولا : المرآة اذا طلت من القاضى ان بفرض لها النفقة في مال 


الزوج الغائب وآقامت الببنة على دعواها فلا يفرض لها بالنفقة الا بعد ان 
تحلف اليمين الشرعية على هذه الصبغة ( والله ان زوجي فلانا أم يترك لي 
نفقة ولا شيمًا من جنس النفقة ولم اكن منه ناشزة ولا مطلقة مضت عدني ) 
فاذا حلفت فرضت لها النفقة وان نكلت رفضت دعواهالا؟ ٠‏ 


ثانيا ‏ اذا ادعى احد في التركة حقا واثمته بالسنة فان القاخى لا بحكم 
له إلا بعد ان يحلفه على انه لم ستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من 
لماو | كه ولا جاه عل عر ترفك نه ولس لمت ف مفالة 
هذا الحق رهن عنده » وام يستوف الحق المذكور بوجه من ا/ 
وتسمى هذه البمين ,يمين الاستظهار فان حاف على ذلك قضى له + وان 


1 رفضت دعواه + 


ا نوج الصغيرة غير ادك والحد ل وبمهر و بلغت 
فاختارت نفسها بالء وغ وز فعت امن الى القاخى طالية فسخ عقد /١‏ روا 
والتفريق بمنها وبين زوجها وأثمتت ذلك فلا يفرق القاضى الا اذا حلفها 
على انها اختارت نفسها وو قت بلوغها فان حلفت قضى بلتفريق وان لم 'تحلف 
رفض دعواها ٠‏ 

رابعا .اذا طلب الشقيع المبع بالشفعة واشت كل ما يذول له الحق 
)١(‏ وذلك ما أشارت اليه المأدة السادسة في فقرة )١(‏ من ذيل 
قانون المرافعات المدنية كما أشارت المادة نفسها في فقرة (5) الى الحالة 
الثالثة المذكورة اعلاه ٠‏ 


-١ة54-‎ 


فها فان القاضى لا .يقضى له بها الا اذا حلفه على ان شفعته لم تسقط بوجه 
من الوجوه فاذا لم يحلف لا يقضى له ٠‏ 

خامسا ‏ اذا اراد المشتري رد المع بعيب واثبته حلفه القاضى على 
انه لم برض بهذا المعيب قولا او دلالة ٠‏ 


سادسا ‏ اذا استحق احد مالا وا'ست دعواه بالبينة حلفه القاضى على 


انه لم بح هذا المال ولم إبهنه لاحد ولم يخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه 
فان حلف حكم له والا فلا * 


فهدة الجهات الست يحلف فها المدعى بدون طلب ٠‏ 


احكام التحالف 

التحالف التعاهد » والحليف المعاهد > يقال تحالفوا اذا نعاهدوا 
على النصرة والحماية ٠‏ والمراد هنا تحالف المتعافدين بنتيجة الخصومة 
بينهما في مجلس القاضى فالخصمان قد يكون احدهما مدعنا والاخر منكرا 
في دعوى اقسمت من احدهما على الاخر وهذه طريقة حلها واضحة وقد 
سبق بانها اذ السلة. على المدعى واللمين على من انكر ٠"‏ 

وقد ,يصادف ان .يكون كل من الخصمين مدعنا ومنكرا اي اذا صار 
لكل من الخصمين صفتان وهما الادعاء والانكار فيجب ان تسير المحكمة 
على النهج الآتي لحسم الدعوى : 

يكلف كلمنهما اولا باقامة الدعوى باعتباره مدعنا فان اقامها احدهما 
فقط حكم له وان اقامها كل منهما حكم لمن اثتت بمنته الززيادة » وان عجز 
كل منهما عن اقامتها فان رضى احدهما بدعوى الاخر حكم عليه بمقتضاها 
وان لم يحصل نراض يحلف القاضى كلا" منهما على نفى دعوى الآخر 
فان امتنع واحد وحلف الاخر ثبتت دعوى الحالف وان حلف كل منهما 
فسخ القاضى العقد ان كان قابلا للفسخ والا رجع الى التحالف عند العجز 


-1١49- 


عن الأنات بطر دن كلد سيا مك دوي الاصر 2 

ولنوضح القواعد المذكورة بالمثالين التاليين : 

ا يل بامرأة ثم اختلفا في قد د الير أن اذعى 
الزوج انه تزوجها على ماثة دينار 'واتعت الزؤجة 'انه تروجها على 0 
فأيهما قدم بمنة على دعو اه قضى القاضى بها لتمام البر هان .خصوصا و 
مبيلة ولو أقام 0 نه حكم القاضى بسنة المر زأة لترجحها بانبات_ الزن 7 
والسنات للاثمات ولو لم 0 لهما بمنة تحالفا ولا بحكم القاضي هنا بفسخ 
التكاح لان مين 0 من الر زوجين .ينتفى به ما يدعنه الاخر من التسمسة 
0 العقد بغير مهر وهذا امر لا بيه د النكاح ليجب فسخة ولتبعنة لمن 


شه وما على القاضي الا تحكيم مهر مثلها ٠‏ 


فا لكان 0072| ع بد إل و أوتادل حك القاضى كول 
الم لالت ع 0 


لان ظاهر الحال شاهد له + وان كان مهر اللمثل ما ادعت به الزوجة 
اكثر قضئ القاضى بقولها لشهادة الظاهر لها ٠‏ 

وان كان مهر المثل اكثر مما ادعى به الزوج واقل مما ادعت به 
الر وحة فضى به لانه بعد التحالفك لم نشت الز ببادة ولا النقص ونهقام 
القاضى تحليف الزوج تعحبلا للفائدة لان اول التسلسمين عليه ففكون اول 
النمسنين : عليه والتسللمان وَشَل االراة تفسها ٠‏ 

(ب) ولو لو تزوج رجل اك ثم تخاصًما في الاثاث والرياش المنزلى 
قضى القاضئى لكل من الزوجين بما يصلح له فبحكم للرجل: بالسسته وادوات 

عمله والالات النارزية وقضى لها بالسبتها وما هو مختص بها مسن حلى 
واسبان نسائية وذلك لعدالة شهادة الظاهر 6 اللتاع الصالح للزواجن 
كالسط والمساند والارائك والاواني التحاسية والعنية والذهسة والفضة 
فتجكم بها للزؤج. لان هذه الاشياء تحت ,ند الرجل .كالمرأة العيرة بالند 
ا الس عليها لدم مضافنة الى الزوج بخلاف اللختص 


2 ا 


الا > ولو ماك 0 ال وحان وتخاصمت ورتته !1 منهما كان 
ا و ال حرم م 

52 . 31 1 0 ! 

المناع المفكل فنا للحي سواء ذان زوجة او زوحا لاس مقية إيد الزوج الحى 


ل من اسباب الترجبح كي بقع الترجبح بالصلاحية 


الو 
و 


القرينة القاطعة 
,بعرف الفقهاء القرينة القاطعة بانها عبارة عن الامارة البالغة ‏ حد 
البقين او الامارة الواضحة بدحيث ,يصصبيح الامن”و حيز المقطوع به والعمل 


-- 


بالقرينة القاطعة بجري في ابواب الفقه اللختلفة و وى كن 
الفقهاء انه لا تصلح سبيا من 0 الحكم وقد عدبا بعض الفقهاء فاثلين 
ان القرينة القاطعة قد انفرد بذكر ها ابن الغرس ولم يعرف نسبتها الى امام 
في المذهب او كتاب غير ان المادة +5/ا9 من المجلة جعلتها من اسساب الحكم 
والمادة ١4لاو ١‏ لكك 50 لش بالعمل بها الامر السلطانى المقترن 
بالارادة السنية وهو ر رأى قسم كبير من الفقهاء ادر ين وقد 0 
الفقهاء امثلة قالوا ان الحكم بحري ها بناء على القرينة القاطعة وينبني على 
ذلك ماوان 7 


كن قر ر احد موجود في غر قة بانه مدرين لغلان بكذا درهما وسمع 


3 
اقراره هذا الاشخاص الموجودون خارج إلغرفة وعلى بابها وكان لا يوجد 
لتلك الغرفة منفذ او مسلك ولا يوجد شها شخص اخر وكان الذين 
سمعوا هذا الاقرار لا يشتبيهون ,شخصنةة المقر فللاشخاص المذكورين ان 


يشهدوا على الاقرار ٠‏ 

(ب) للشخص الذي تزف البه بنت لبلة زقافه ان ,يجتمع بها باعتمار 
انها زوجته ولو لم يشهد له شاهدان عدلان على ذلك ٠‏ وبتعبير اخر ان 
تسليم البنت المذكورة له تلك الليلة هي ي امارة وقد ثبت بها حل الملاقاة * 


22 للناس الدين بشاهدون معاشرة رجل مع اما معاشسرة الازواج ان 


دوك 


ار لك الراء هي زوجة ذلك الرجل حال كونهم لم يحضروا 
عقد النكاح ولم يعاينوه بالذات + 

( د ) اذا اختلف الزوجان في امتعة الببت فبحكم بالامتعة الصالحة 
للنساء للزوجة وبالامتعة الصالحة للرجال للروج 0 

( ه ) معرفة حال الشخص الصححمة او المرضية انما يعرف بالقرينة 
القاطعة التى براها الشاهد وتؤيدها ظواهر الاحوال لديه ٠‏ 

ومن القرائن القاطعة كل المسائل المتفرعة على قاعدة السكوت في 


معرض الحاجة فانها تعتبر بمقام البيان فان من ,برى قريسه بيع ملا مسن 


اخر وشكن ا تسمع دعواه بالملكية بعدئك ٠‏ 


الباب السادس 


ك0 البينات 


الفصل الاول 


من تقع عليه كلفة الاثبات والتفريق بين طرفي الدعوى 
قاعدة البسنة على من ادعى والممين على من انكر هي المحجة الواضحة 
اال للك لي 
كلفة الاثنات ا اجمع من هذه الكلمة ( السنة على المدعى واليمين على 


توجيه البينة والتي : ثربينا مر ن هو الذي تقع عله 


كر ) الا ان الفقهاء قالوا .يجب على اتماضى ان يكون بصيرا في معرقة 
2 وفي التفريق نه وبين المذعى عليه وقد يكون الامر الظاهر 
معكوسا ولا يكون دقيق النظر في معرقته فبلتوي عله الامر 
'توجيه السنة وتوجه الدمين اذ قد ون مدعنا صورة والسمين في 
كالمودع بيدعى رد الوديعة او هلاكها ٠‏ وذلك اذ! اقسمت ا دعوى مسن 
المودع طا طالما وديعته فاعترف المدعى عليه بال لودبعة ودقع رك الوديعهة 
او هلاكها فهو في دفعه مدع والظاهر انه. يحب عله امات دقعه ولكن ليبس 
الامر كذلك فهو في الحقيقة ما هو الا مدعئى لانه ينكر الضمان لذلك توجه 
السمين عله ٠‏ وذو البد اذا قال العين لى فهو مدع صورة ولا يخرج من ان 
يكون مدعى عليه ٠‏ 

لذلك وضع 15 لحك للف الدع عله كك 
التفريق سنهما بدقة فقالوا ان المدعى من يستعدي على الغير بقوله واذا ترك 
ل رلا رك 
الخصومة لا يترك ٠‏ 


وقل المدعى من يشتمل كلامه على الاثمات ولا يصير خصما بالتكلم 


-*#ه| - 


بالنفي فان الخارج لو قال لذى.الند هذا الشىء لس لك لا يكون خصما 
مدعبا ما لم يقل هو 0 والمدعى عليه من اشتمل كه على النفى 
لخي رك مد نارق 18 الله قا تازك الى ون راف كن هيا ,اناك قدي 
وقوله هو إلى فضل من الكلام غير محتاج اليه ٠.‏ وقيل المدعى من لا ستحق 
الا ببححة كالخار - ج والمدعى عليه من كرون مستحقا بغير ححة دق ال 


فانه لو قال هو لى كان مستحقا له ما لم يثبت الغير استحقاقه ٠‏ أما المودع 


اذا ادعى رد الوديعة او هلاكها فهو مقبول لان الخصم سلطه على ذلك 
فشنت بمجرد قوله فكان مدعى عليه او لانه منكر الضمان في الحققة فكان 
مدعى عليه تعلى الوجه الاول .بحلف لنفى التهمة وعلى الوجه الثانى 
جلف لاتكاره ٠‏ 0 

وقيل ايضا المدعى من .يدعي باطنا ليزيل ظاهرا والمدعى عليه مسن 
بيدعى ظاهرا ٠‏ 

اذا علمنا ما تقدم بقى علينا ان نقول اذا حضر الخصمان امام القاضى 
كن ليما مدعا والاخر مدعى عليه فقط كما اذا طلق شخص زوجته 
طلاقا باثنا وادعت عليه مهرها المؤّجل فأنكر انشغال ذمته ففى هذه اليا 
تكلف المدعية باثبات دعواها فان اثتتها حكم لها وان عورد وطلبت بمين 
المدعى عليه اجببت الى طلبها ووجهت اليمين اليه فاذا أراد المدعى عله 
اقامة بمنه على عدم انشغال ذمته فلا يلتفت !١‏ لى قوله لانها,لا تقيل على النفى 
لعش لذ ان مطلاك دل اندر صلق قن الب من ك9 لمعن روص 
اذا كان كل منهما مدعيا ومدعى عله كما اذا اختلفت الزوجة مع ا 
الذي طلقها بائنا في المهر المؤجل تأدعت الزوجة ان مهرها المؤجل متنا 
دينار وفال الزوج انه مئة وفي هذه الحالة يكلف كل منهما بأقامة البنة 
اذ ان كلا منهما مدع غير ان السنتإن لمستا في درجة واحدة اذ يممكن 
ترجبح احداهما على الاخرى فتكلف مدعية الزيادة بالاثيات وهي صاحمة 
البينة الراجحة فان اقامت بنتها حكم لها ٠‏ عاك صييث اليك اده من 


1١65 


صاحب الجهة المرجوحة فان اقامها حكم له بما قال فاذا اراد صاحب الحهة 
الراجحة اقامة السنة بعد ذلك فلا يلتفت اليه ٠‏ 


وقد نص الفقهاء على مسائل كثيرة ترجج بها ببنة احد المدعيين على 
الاخر ووضعوا فواعد عامة للترجح نم فرعت "المسائل على ذلك والكك 


مه 


الفصل الثاني 


القواعد العامة معرفة البينة الراجحة 


اك الاصل ان تقام الببنة لائنات خلاف الظاهر 


ب - بمنة الاستقلال ارجح من بمنة الاشتراك 

ج ‏ ببنة الخارج اولى في دعوى الملك المطلق الذي لم وتفله 
تأريخ ٠‏ 

د ترجح بملة العقل على بسنة الحنون ٠‏ 

ه ‏ ترجح ببنة الحدوث على ببنة القدم ٠‏ واليك بعض البينات 
اناج لاترسيت فى يرف االلدوق اال م 

اك التكاح : 

ببنة التاريخ الاسبق اولى اذا برهن الرجلان على نكاح امرأة منكرة 
ل 


ص 


رجل اام الببنة على نكاح امرأة منكرة وقضى بها ثم إقام الاخر مثا 
لم .يحكم بها الا ان يبرهن سابقا فالاسبق اولى ٠‏ 

بينة صاحب التأريخ من الخارجين على نكاح امرأة اولى من الاخر ٠‏ 

ببنة ذي البد اولى ممن له التأريخ اذا برهنا على تكاح امرأة ٠‏ 

بنةَ ذي اليد اولى من الخارج اذا برهنا على نكاح امرآة بلا تاريخ ٠‏ 

ببنة الزوج على رضى المرأة او على اجازتها عند علمها النكاح اولى من 
بستها على ردها ٠‏ 

ببنة المرأة على ان تكون ابنة عثسرين سنة وقت اتكاح اسها اولى من 
ببنة الزوج على ان تكون ابنة مان سنين قيما اذا ادعت عدم الرضا * 

بنة المرأة على تزويج وليها بعد البلوغ بلا رضا اولى من ببنة الزوج 
على تزويج وليها قبل البلوغ ٠‏ 


180" 


اذا اختلف الزوجان في د لكر فض لمن برهن اه 
في الطلاق 
بمنة الورثة على تنطليقه في الصحة اولى من بنة المرآة على تطليقه في 


31 7 0 0 
امرض وموته في العدة عنه في استواء لتاريخ ٠‏ 


بينة الخلع اولى من بنة النكاح لو ادعت النكاح في الحال * 


بيئة المرأة على خلع زوجها عاقلا وقت الخلع اولى من بينة ولي 
الزوج على كونه مجنونا وقت الخلع ٠‏ فيما اذا كان الزوج مجنونا وت 
ال 0 
بيئة المرأة على كونها زوجة المت وقت موته اولى من ببئة الورئة 
على كونها حراما قبل موته بستة اشهر ٠‏ 
في النفقة 
بمئة المرأة على ,يسار زوجها عند طلب النفقة اولى من ببنة الزوج 
على اعساره * 
ببئة الابن على ,يسار اببه وقت الانفاق من ماله عند غبيته اولى مر 
به الات عن اعشارة . 
الوه 
ببنة الظثر على ارضاع الصبي بنفسها اولى من بنة اهل الصبي على 
ارضاعه بلبن شاة فيما اذا شرطا الارضاع 1 1 
في الوقف 
ببنة مدعى الوقف بطنا بعد بطن اولى من ببنة الوقف مطلقا * 
ببنة صاحب التأريخ الاسبق على كون الدار وقفا عليه اولى من بنة 
لمات 


قيم الوهف على انها وقف المسجد وان لم يؤرلا * 

القضاء في الوففية قبل يكون قضاء على الناس كافة حتى لو برهن 
المتولى على وقفية ارض حكم القاضي بوقضتها على ذي اليد ثم ادعى الاخر 
انها ملكه لا تسمع دعواه ٠‏ 

نه بسْة الخارج على الملكية اولي من بيلة ذي البد المولى على الوقففية فلو 
رهن 0 2 ا 

بسةالوقف على الاولاد اولى من بلة الوقف على الابناء ٠‏ 

في الارث والنسب 

اثبت بنوة العم بذكر الاسامي الى اللجد فررهن خصمه انه اقفر بآأنه 
قلان ابن فلان اخر يندقع الذى ركذا يندقع لو برهن انه ادعى على اخر 
انه ابن عمه وذكر اسم ابه وجده وحكم بنسبه من ذلك الرجل ولو برهن 
ان ابا الميت فلان غير ما اثبته المدعى لا يندقع اذ البينات للائنات لا للنفي ٠‏ 

ولانة لبس ببخصم في اثسات اسم الحد فلا تقبل على الانيات ولا على 


النفي وكذا لو ادعى مدعى ميراث عن ابه فأقام المدعى عله السنة الك اذا 


اللدعى رجل اخر غير الذى ببدعيه المدعئ لا تقيل سنة المدعى عليه ٠‏ 

لو برهنا على نسب ولد كان بنهما وأي سبقت وفضى بها لم تقل 
الاخرى اه 

محهول النسب اقام عل ا ا ا 0 عد اللراة 
اليد بنة انه ابنه ولم يشسه الى ام 5 فضى للخارج 0 

اختلف الوربة في تأربيخ موت الآفارب وأقاموا السنة قبيلة من 
كار 


بينة الموت مقدمة على بمئة الحناة * 


الفصل الثالث 


في البينات المتهاترة وفي بينة التواتر 
التوائر احدها تكون على ثلاث حالات : 
الحالة الاولى كت المتهائرة والمتساقطة اي إن الشكون كلتاهما غير 
بالفتل ذلك اذا كانت السنتان متضاربتين وهما بقوة واحدة ولا 


يدك 


يمكن نرجيح احداهما على الاخرى ٠‏ 

مثال ذلك ادعى رجلان على امرأة:انها زوجتهما اما. هي فأنكرت 
دعر ىالانن فأقام 5 ل منهما البينة وانبت دعواه فينتهما متهائر تان لآن الحل 
ع مسكن 2 1211 ار الا دافا اناد 
للد دو.: عل لانن »© 

الحالة الثانية ‏ العمل بالسنتين بك ذلك كما اذا تنازع انان على 
كل فأن كان اذل مهنا ذ| بن وآقام السنة على ان الملك ماله بالاستقلال 
بحكم بالاشتراك مناصفة وكذلك اذا كان المال في يد شخص ثالث وكان 


كلاهما خار جين واقاما السنة بحكم سنهما مناصفة ٠‏ 


الخاله الثالية 2 الفيل 0 السنتين ترجصحا ورد الاخرى فد 
ببنا ذلك ولكن اذا كانت احدى الببنتين بمنة تواتر قترجح لان التوائر يفيد 
علم البقين ولانه لا يحوز العقل اتفاق جم غفير اي بشي ء اكادت لذن 


غير المحصور كن اخاره صحبحا وعلى هذا لا 7 تقام ام السة عكلى 


خلاف اتواتر واذا امت فلا شهة انها كذب محض ٠‏ ويجب ان ترجح 


5 


ة التواتر سواء اكان اقامها المدعى او المدعى عليه او اقيمت على 

لى الاثمات والتواتر يعشر ححة قطعية ما اذا اقمت 5-5 التو فتكل إن 
هذه الدار التى نراها قائمة قد احثر قت لا يكو تلك وار ان ا 
لشاوليه ماد ا ان هد الود سر ا ري فال 


الدع عله فى وفك ناك الفريقان اقامتها قلا مندوحة 


69ت 


الالبطعكقية من ان تسمع احداهما اولا ويستحيل 0 و - الفريقين معا 
وفي وقت واحد فاذا سمعت المحكمة اولا المخبرين الذين اقامهم المدعى 
وحصل لها من اخار بارهم علم البقين فقال حمنئد ان لخر المذكور بلغ 
التواتر ولا ”مقى شبهة بعد ذلك بأن المخبررين الذدين مسقيمهم الفرريق 
الاخر هم كاذبون وبالعكس لو سمعت مخبرى المدعى عليه اولا فلا يبقى 
عندها ريب يكذب مخبرى المدعى الذين .بريد اقامتهم على خلاف التواتر 
الحاصل من مخيرى المدعى عليه فناء 6 ناكم اليو بالامكان ا" طق 
الاصول المرعية في ترجبح الببنات على تواتريين 
واذا استند الفريقان الى التواتر وجلب 5 
بلعم النظر فشقل جماعة الفريق الذين يلحظ انهم مستجمءوز 


5 8 
-- 


التواتر ومفسدون باخبارهم علم النقبن لان التوائر رن 0 
الذي به يحصل علم النقين ولا يكون الخبر الثاني الا كذيا محضا ويستحيل 
ان .يكون للخبرين نفس الوقع على قلب القاضي واذا كانت جماءتا 


اللن اتات شروط الدواتر فتقيان كلتاهما و في حكم البينة العادرية 
وتحكم المحكمة بعد ان تزكي شهود الطرف الر 5 وفق ترجمح السنات 
ولس هنالك عدد معين للتواتر الا ان مناط عدده حصول علم البقين المقاضي 
غير ان دائرة الفتوى للمشبخة الاسلامية قد اتخذدت 2 
اخار اقل من عشرين رجلا تواترا نظرا لفساد الزمان وضعف الذمم وقد 


2 


بين الفقهاء انه يشترط في التواتر ثلائة شروط ٠‏ 

الشرط الاول - ان .يكون المخبرون جما غفيرا ' 
القاضي اتفاقهم على الكذب سهوا او خطأ او عمدا ٠‏ 

اقرط اننا 2 إن ايكون لان 05 ] لكل الي سواه حدن 
السمع او اليصر اما المسائل العقلية فلا تفيد ذلك العلم ٠‏ 

الشرط الثالك ‏ ان يكون المخير به ممكنا فاذا اخبر المخيرون بأمر 


لداهفكات 


الباب السايع 
ف الحكم أو القضاء دين الناس 


الفصل الاول 
ف اهمية القضاء ونعر يفه وآركانه وأنواعه 
وما يتعلق بذلك 


التغاء الحق 7 أفد الرا جات ونا جا فى الحداك السريها أن 
عدل ساعة خير من عنادة ستين سنة ٠‏ وقد كان القضاء والولاية زمن الرسول 
الاعظم وخلفائه الراشدبين يتحمل اعناؤهما على طريق العبادة ٠‏ ونقل 
الر رواة اك كر ة فيها تحذربر للقضاة الدي* ن يسيؤن استغمال هده لولاية 
كما وردت عاد كلها ترغس في تولى القضاء لمن 00 على نفسة مغنة 
الفتنة ولا بخثى في الحق لومة لاثم ٠‏ وأي عمل أدفع ان داعل مايا ع 
الكل إن ال الى وفك لم إله شال ريلك يذلك "١ [٠6‏ (نزلاالوراة 
شهاهدى ونورريحكم بها النبيون ] (وآناحكم ببنهم بما انز ل اللهولاتتبع الهوى)* 

ومما لا شك فيه ان اعلاء كلمة الحق انما هو انشبست لدعائم المجتمع 
0 هن فو ضى الحماة وهرجها ومرجها + كما ان <ضارة ابة امة لاك 
ان تواكب حضارات الامم الزاهرة ما لم ,بنتثسر لواء العدل خفاقا على أرجائها 


واتتفيا ظلاله افرادها على حد ون قنة يهم وضعيقهم صغير هم وكيرهم 


سواسية ار القاضى والقانون 5 
تعريف القضاء : 

بطلق القضاء لغة على الحكم ومنه قوله تعالى 2 وفضى ربك أن ام اتعيدوا 
الا اياه أي ( حكم ) » ويرد على القتل والموت والاداء والانتهاء والتقدير 
والاحكام : 


ويعرف شرعا وقانونا : بأنه فصل اللخصومات وقطع المنازعات على 
وحه مخصوص ٠‏ 
أركان القضاء 
000 


0 
ل 


كه وهي حكم 
وحاكم وطرق الحكم ٠‏ 

فالحكم : هو الالزام بعد الدعوة الصحبحة وينقسم الى ثلانة آقسام 
() قولي 0 فعلي (<) ضمني ٠‏ 

أما القسم الاول وهو 
وقضاء ترك ٠‏ 

أما قضاء الاستحقاق 0 
بالشتى 5 الذي ادعاه علنك قلا 
لمنازعة يتحو قوله « لبس 
بلفظ مخصوص فاذا قال حكمت أو الزمت كان قضاء بالاتفاق 


ثبت عندى 0 ظهر كك كوك كينا على الصحيح زلكن ما جرى عليه 


القضاة هو 3 يقول القاضي ولما ثنت عندي رك يسمى هذا قضاء 


لا قشلاء دكا اد هه ما عدا 5 1 ار ]ا لدع كلك 4 
ولما يسمى 3 و 00 وعدا درم 


والقسم الثانى القضاء الفعلى : ويكون بصدور قعل من القاضى في 


موضع حال كونه محلا للحكم كشيرائة لليتيم يماله وببعه ماله وتزويج اليمة 
وهذا النوع من القضاء لا يحتاج لك دعوى ٠‏ 

31 ويكون المحكوم فنه غير مقصود 

نذا ٠‏ مال ذلك اذا شهد انان 

بذلك الحق 

0 


ا 


ا" 0 اسه وحجده | 


اكاب 


حكمه: الى ها ينبىء بأنه ابنفلان فيكوزن ذلك قضاء بنسبه ضمنا وان لم يكن 
فق حادثة النسب ٠‏ 


أما المحكوم به فبجب ان يتوفر فبه شرطان الاول أن يكون معلوما * 


5 


الثاني أن يكون غير متردد بين شيئين أو أ الك كراسي عامس 

بعشسرة مثاقيل ذهيا سات ررد ا 0 ليرات عثمانية 0 عملة ورقة 
اذ يعتبر ذلك ترديدا في الحك والترديد في الحكم جهالة شه يتعذر معها 
تار كان مح الاحدد وول كذلك الك درا 
لا 506 قاطعا للخصومة ويتعين نقضه ٠‏ 

أما المحكوم له فبجب ان لا يكون واحدا من أصول القاضي وفروعه 
ا الع كنا العا ركاف كال ادن لا سوق مجع للم 


و 


لا ,دوز أن .بقصى لهم كما يحب أن تكو دعوى الملحكوم له صحصيحة 


ويحب ال حضوره او حضور النائب عنه كو كيل ا وصي ٠‏ 


و 


آما المحكوم عليه فسجب ان يكون معلوما لان القضاء فيه الزام ولا 


يتأتى الالزام بالمجهول سواء أكانت 0 ا ا 1 لكا أن 


و 


يكون حاضرا وقت القضاء » أو ملا على فق الاصول ٠‏ 
أما الششروط التي يحب توفزها في 3 أو القاضي فهى الاهلية 
اللككاملة للقضاء > واشت شرائطها عادة قوانين الخدمة القضاشة وقد نصت 
المادة الثانية والثلاثون من قانون السلطة القضائية رقم (55) لسنة 1958 
ا لك 
١‏ - آذ كرون عرافا ب أولاء: ومسا بالاخلة اده اكاملة ا 
؟ - أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ولنائب الحاكم اكمال الخامسة 
والعشرين من عمره 


ان لز بكرن ميري ماه وو 021 و جنحة مخلة 


-15ا - 


بالشرق اه 

ان حون محمود السيرة وحسن السمعة ٠»‏ 

ان تتوافر فبه الحدارة البدنية وفق نظامها النافذ مع الاهتمام بسلامة 

البدن من العاهات الظاهرة والمخلة بالشخصية ٠‏ 

ان يكون متخرجا فى كلية الحقوق او كلية حقوق معترف بها بشرط 

اجتمازه امتحانا في كلية الحقوق بالقوانين العراقية ٠‏ 

1 الممارسة الفعلية بعد التخرج في كلية الحقوق مدة لا تقل عن 
تان بنرك لض المطضااة ا ف ال لشي كرون 
القاوي ركنن "لسن العم أو ارون سف اللكلبي ام 
ال ل اندر اولع اله ا 4 
رئاشة لحنة تسوية حقوق الاراضى او معاونيتها أو رئاسة لحنة 
الاستيلاء أو العضوية في الهيأة الاستشارية للاصلاح الزراعي 
53 التحقق العدلي أو كتابة العدل 3 الشكانة الاولى 1 كاله 


الضبط في المحاكم أو في لجان التسوية أو مأمورية التنفيذ أو 


مديرية الحقوق أو ملاحظات الحقوق في دوائر الدولة 
الرسمبة وشبه الرسمية أو المشاور العدلى أو معاونه في وزارة 
الدفاع أو الحاكمية في محكمة التمسيز العسكرية أو حكام 
المحاكم العسكرية او الادعاء العام العسكري والمحكمون 
الدائميون في محاكم الاحداث والموظفون الاداديون الممنوحون 
سلطات قضائية خلال ممارستهم تلك السلطة ٠‏ 


ب - تكون مدة الممارسة الفعلة في الوظائف المسلة في الفقرة () 


خمس سئوات اذا حصل المتخرج في كلية الحقوق على شهادة 
دبلوم في القانون المدني أو الجنائى أو الشريعة الاسلامية سواء 


-1١55- 


أن الافسك فيل ااححررك كل اللسبلين الى عدن * 

ج - وتكون مدة الممارسة في الوظائف المذكورة في الفقرة (أ) ثلاث 
سنوات اذا كان المتخرج في كلية الحقوق قد نال شهادة دكتوراه 
ا انر و لكات ال و ا ول كل 
الك وناك أن معطا به 
تضم مدة الممارسة في المحاماة والوظائف المذكورة في الفقرة (آ6 
بعضهما الى بعض لغرض التعيين * 


المادة الثالثة والثلانون يشترط في من يعين للقضاء الشرعي اضافة 
للشروط المسنة في الفقرة ١(‏ » ” > ”# > 4 »> ه »> [) من الادة السابقة 
أن يكون : 
أ خريج كلبة الحقوق أو كلية شريعة عالية أو ما يعادلها ومارس 
الكتابة الاولى أو كتابة الضبط أو ملاحظية المحاكم الشرعية مدة 
لا تقل عن ثمانى سئوات بعد 'نخرجه ٠‏ 


ب ان ,يكون متخرجا في كلية شريعة عالية وحاصلا على دبلوم دراسات 
عليا فنها ومارس اختصاصه في الوظائف المذكورة في الفقرة (آ) من 
رك رن كن الك كه ول 


الحصول على دبلوم أو بعده ٠+‏ 


ويضيف الها الفقهاء بأنه يجب أن لا بجر القاضي لنفسه مغنما بما 
ببصدره من حكم + ووشني على هذا الشيرط انه لو مات رجل وأوصى 
للقاضي بثلث ماله لم بجز قضاء القاضي للميت شيء من الاشماء وكذلك 
اذا كان القاضي أحد ورة الميت فانه لا يصح قضاؤه للمبت بشيء ويدخل 
في هذا القسم كون الموصى له ابن القاضي أو امرأته أو غيرهما ممن لا تقبل 


- 56 


شهادنه لهم ومن هذا الفسل وجود دبرين للقاضى على المت قفي هذه الحالة 
لا يجوز قضاء القاضي للمبت ,شيء * 


أما طرق الحكم : في الافرار والشهادة واليمين والنكول عن السمين 
والقرينة القاطعة ٠‏ وقد مر الكلام عنها ٠‏ 


الفصر الثاني 


شمل الباب الثالث من المرافعات المدنية المواد المتعلقة بالحكم 
الحكم اجراء خاصا ”نتهي البه الدعوى لذلك تكون مواده المتعلقة به مرعبة 
التطبيق لدى القضاة الششرعيين وفقا للمادة الاولى من ذيل الاصول الا ما 


اصطدم بالاجراءات الموضوعية المتعلقة بالاحكام الشبرعبة ٠‏ 


كان 


ولقد اتنظم القسم الاول من مواد الحكم في المرافعات أحكاما عامة * 


أما القسم الثاني فجاءت مواد الحكم فبه متعلقةباصدار الحكمالوجاهي 
واجراءاته واننظم القسم الثالث من المواد اجراءات الحكم الغبابي وسندرج 
للقارىء مواد الاقسام الثلائة معلقين على مواد كل قسم بما يوجب التعليق 


ارال 


القسم الاول ‏ أحكام عامة 


المادة ‏ 4؟1 2 المعدلة 
تصدر الاحكام باسم الشعب * 
المادة ب ١150‏ - 
١‏ القرار القطعي هو الحكم الحاسم الذي به تنهى الدعوى ٠‏ 
٠‏ للمحكمة ان تصدر قبل الفصل في أصل النزاع ما تقتضيه اللصلحة 


من قرارات وتكون هذه القرازات اما موقتة أو اعدادية أو قرارات 


- ١556 - المادة‎ 


١‏ القرار الموقت : وهو الذي بتضمن الامر باتخاذ التديير اللازم 
اتخاذه موقتا + 


؟٠ ‏ القرار الأعدادي : هو الذي ,يتضمن الأمر باتَخاذ "ندبير ,يسهل الفصل 
في الدعوى ويهيؤها لاصدار الحكم فيها ٠‏ 

1 قرار القرينة : نهو الذي .يتضمن الامر باتخاذ ندبير ,يسهل الفصل في 
الدعوى ويهيؤٌها لاصدار الحكم فيا وفكه تناد كار يكون ذلك 
الحكم : 

4 - لا ,يجوز استثناف هذه القرارات ولا تنمسزها على حدة ويحوز ذلك 
مع القرار القطعي ٠‏ 

6 اكه ان ترجع عن القرارات الموقتة والاعدادية والقرينة بشرط 
ان تندون ذلك في المحضر ٠‏ 


الابضاح والتعليق : 

صرح الدستور الموقت ل بالوفائع العراقة عدد وكئبة بتارريخ 
هوا في مادته الثامنة والثمانين بما ,يلى : « تصدر الاحكام وانفد 
بأسم الشعب » وبذلك اعتير الشعب هو السلطة العلا التي تصدر باسمها 


الاحكام + وهذه السلطة هي التي تشرع القوانين ونفرض ارادتها مختارة 
ما ترى فبه صلاح المجموع لذلك كان من حقها ان تصدر الاحكام بأسمها 
اناارنت انا 5 

وهذه الاحكام الصادرة هي التي تفصل بين الناس وتنهى الخصومات 
وهى التى عبر عنها قانون الرافمات بالقرارت القطعبة وقطعستها بالنسية 
لاا لساك ري ارين كه ينان 
قوانينا المحلية القطعية بمعنين المعنى الاول وهو ما أشارت اليه المادة ١١18‏ 
والمعنى الثاني عدم بول الطعن في الحكم المكتسب الدرجة القطعية + فقد 
ورد في الفقرة (د) من المادة الرابعة من مرسوم تصفية الوقف الذري لله 
8 اذا حكم بتصفية الوقف واكتسب الحكم درجته القطعية صار الوقف 
ملكا للمستحقين وهنالك قرارات قد تصدرها المحكمة أثناء سيرها في 


دهمكا - 


الدعوى وهي التي تسهل المضي في رؤيةٌ الدعوى وحسمهاءوفق اصولها أو 
قد تقتضيها طلبعة الدعوى الموضوعية وقد اسمتها المرافعات المدنية القرادات 
الموقتة والاعدادية وقرارات القرينة ٠‏ فمن القرارات الموقتة. ببع الاموال 
المدعى باستحقاقها خشسية تسارع الفساد اليها أو تسليم المدعى به بيد شيخص 
ثالث ٠‏ ومن القرارات الاعدادية سماع بينة وضع اليد في محل العقار ومن 
قرادات القررينة #كليف المدعى عليه ببحلف البمين بعد عجز المدعى عليه ٠‏ 
وكل هذه القرارات الثلاث غرضها الاساسي تسهيل المضي في سير الدعوى 
وحسمها عدا قرار القرينة فانه وان كان ,بشترك مع القرادين المذكودين 
في ذلك الا انه يفترق عنهما بالاحساس بما ستكون علية الدءعوى وهذه 
الشارات لا سكن تدر ها إو اسنشافها مستفلة اللا سكن الماك ليا تالا 
الحكم الاصلي الذي ستنتهي به الدعوى .وللقاضي الرجوع عنها اذا بدا له 
ما يدعو اليه على ان يدون سيب ذلك في محضر الدعوى ٠‏ 


القسم الثاني في اجراءات اصدار الحكم الوجاهي 


المادة ب /1510١ا‏ ا 
اذا تهيأت الدعوى لاصدار الحكم افهمت المحكمة ختام المحاكمة * 


المادة ب ١58‏ - 
١‏ - اذا كانت المحكمة مؤّلفة من هنا الجتمعت الهيأة للمذاكرة بعد افهام 
ختام المحاكمة ٠‏ 


3 كرون المذاكرة شر ولا حور إن شترك فيا إلاه حكام اهراد 
ب يجمع الرئيس آراء الاعضاء مبتدئا بأخذ رأي العضو الاصغر درجة 
ويدلى الرئيس برأيه أخيرا ٠‏ 


كا د 


المادة 


١59 -‏ هس 


١‏ تصدر الاحكام بالاتفاق أو بأغلسة الأراء فاذا تشستتت الأراء. وجب 


المادة 


-١ 


على العضو الاقل درجة ان ينضم الى أحد الآراء لتكوين الاغلبية 
اذا وك المحكمة ان ليس بامكانها اصدار الحكم في يوم افهام ختام 


المحاكمة قررت تعبين يوم آخر لاصداره ويفهم الطرفان به ٠‏ 
يحرى التفهيم في جلسة علنية ٠‏ 

توقع هأة المحكمة على الحكم الذي تصدره بعد أن يدون العضو 
المخالف أسباب مخالفته قبل تفهيم الحكم للطرفين * 

كت 

أذا استدت الدعوى إلى سند رسمى أو أقر المدعى عليه بالدعوى أو 
نكل عن أداء اليمين فللمحكمة بطلب من المدعى ان تقرر مع الحكم 
اجراءه موفتا 85 

للمحكي أن هرر ذلك كأ مع الحكم في الاحوال الاخرى اذا كان 
المدعى به مما يستلزم التصدي للتنفيذ عاجلا كالاشياء المتسارعة الفساد 
أو القابلة للتلف ٠‏ وفي هذه الحالة يجب أخذ كفالة من المدعى 
بالشيء المحكوم به والاضرار التي قد تصب المدعى عليه ويقدمها عند 
تنفيذ الحكم في دائرة الاجراء ٠‏ 


المادة ب ١5١‏ - 


- 


يجب ان يستند الحكم على أحد أسباب الحكم المنصوص عليها في 
الباب السادس من الكتاب الاول من القانون المدني ويصح ان يكون 
تقرير الخير سببا للحكم * 

على المحكمة ان تذكر في الحكم الاوجه الني حملتها على قبول أو رد 
الادعاءات والدفوع التي اوردها الخصوم والمواد القانونية التي استند 


د هلاا ب 


علمها وان لا تتؤخر اصدار لحكم وتفهيمه اكد من عشيرة يام من 
تاريخ تفهم ختام المحاكمة ٠‏ 
”ا ب في الدعاوى الصلحية يجوز للمحكمة ان فصر عل ار 


ام 
الحكم 


اذا لم تتوفر في الحكم جميع الششروط السابقة وجب فسخه عند 
الاستئناف ونقضه عند التمسز وان لم بيطلل احد الخصوم ذلك ٠‏ 
بعد اتفهيم الحكم بنظم اعلام يشتمل على ما باتني :- 

المادة ب ارات 


بعد تفهيم الحكم ينظم اعلام يشتمل على ما رياني :- 


-اسم المحكمة التي اصدرت الحكم ٠‏ 


أسماء الحكام الذين حكموا في الدعوى ٠‏ 

أسماء الخصوم والقابهم وصناعاتهم ومحل افامتهم 3 

أسماء وكلاء الخصوم ٠‏ 

خلاصة الدعوى وموجز لادعاءات الخصوم ودفوعهم 9 

ذاش الفرارات الموفة » 

منطوق الحكم وما بنى عليه من علل اسك واسحد االنه امن موان 
قانونية ٠‏ 

ا 1 

تاريخ الحكم 

ختم المحكمة وتوقيع الحاكم أو رمس المحكمة ٠‏ أما مدة تنظيم 


الاعلام. في قلم [لشكية قاد نس أن جاوز لحمسةا عت وما لا 


تفهيم الحكم ٠‏ 

١199-‏ سس 

.تحمل الطرف الذي خسر الدعوى مصاريف المحاكمة ار 
المحاماة القانونية ونفقة الشهود الذين ابتنى الحكم على شهاداتهم واذا 


-الاا- 


ظهر كل من الطرفين غير محق في قسم من الدعوى فانه تحمل 
المصاريف بنسبة القسم الذي خسره +٠‏ 

* ب يحكم بالمصاريف بدون طلب‎ ٠” 

الكادة 2 01542 5 
الحكم الذي يصدر ف الحكمة سقى مرعنا ومعتبرا م لم سطل او 


ا - 
١‏ لا يؤثر في صحة الحكم مجرد الخطأ في الحساب ولا الغلط المادي 
وانما يجب تصحبح هذا الخطأ من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين 
٠ 00 1‏ 


ل ات اله 2 الشكنه ل 5 شاع إدرال ل 
ات ويك لكو 
من حصر منهما بشانه واصدرت قرارها بتصحيح الخطا الواقع ٠‏ 


2 دان درا التصحيح كحاشية للحكم الصادر ويسحل في سجل 


الاحكام ٠‏ 
الايضاح والتعليق : 

تضمن هذا القسم مواضيع مختلفة جمعها تحت فصل واحد فقد ابان 
الوفت الذي تتم فه المحاكمة وكنيف .بجرى قضاة المحكمة مداولاتهم 
المر داق اعذار الحكم وما يتعلق بذلك ٠‏ 

ثم انبت القسم مواد الاجراء الموقت و كيفية صدور قراره مع الحكم 
الاصلي ثم ادرج في هذا الفصل ما يحب ان يستوفه الحكم من شرائط 
وكيف يبحب للقيم الاعلام + وبحث في الفصل نفسه عن مصاريف الدعوى 
ومن الذي ,تحملها 05 تكلم عن كنضة اصلاح الحا المادي في الحكم ٠‏ 
والباك مجو درو الواك عن صتى الأولاتيج م 


لاا 


المفر وض ان المحكمة بعد ان تستوفى الدعوى مراحلها من سانات 
المدعى ودفوع المدعى عليه واستماع البنات وسماع أقوال الاطراف المعنية 
ف الدعوى ان يتحصل لديها من اك ذلك 6 تستطيع به ان تنهى الخصومة 
وتحسم الدعوى ففي هذه المرخلة تنبه الطرفين عما اذا كان لدى كل منهما 
5 شولك أن كانه ال ما لاله وبالطبع 1ل كن طرف 200 كن آذ 
٠‏ . 0 4 7 5 5 3 
انهى اطراف الدعوى ما لكل منهم من كلام ختمت المحاكمة ٠‏ وفرار ختام 
الشاكية ليس قطعيا انما" للسحكية ان جع عن إذا :درست القضية وادنات 
ان بعض النقاط لم تستكمل مراحلها القانونية فلها فتتح باب المحاكمة ثالية 
واكمال النقص ومن ثم اعلان ختامها ثانبة وهذه المحكمة أما ان ككون 
مؤلفة من هبأة ففي هذه الحالة على الهبأة انتداول سريا 3 في القضة وتتفق 
على رأي تصدر نويه الحم ل ا ببتها على ناف وتخالف أقلية 
|الحكه هذا 1[ لرأي ١غ‏ اذا كانت الحكية مكونة من قاض واحد 3 


ستقل القاضي وحده باصدار الحكم ٠‏ ويحب ان يكون التفهيم علنيا : 
للحكم بعد توقيعه ممن اصدره دون ذكر اسم المخالف إذا صدر الحكم 


من هبأة ٠‏ ان الحكم يجب ان يصدر ويفهم ضمن مدة لا تتجاوز عثيرة 
ايام وذلك وفقا للفقرة الثانية من المأدة ١/١‏ الاصولية ٠وهذه‏ المدة الزمنية 
على ما اعتقد لبي را ال 
المحكمة السابقة انما تسأل المحكمة تأديسا عن هذه المخالفة الاصولية 

أما الاجراء الموقت : فبقصد به انفاذ الحكم معجلا ولو كان غياببا 
وجرى عليه ا أو قابلا للاستئئاف واستؤنف فعلا وما يحب ان 
دوفر من مسروط ف الاجراء الموفت هواان تكون الدعوى متستدة الى 
ل سي آذ زا من المدعى عليه بالدعوى أثناء المحاكمة أو تكول 
المدعى عليه عن اليمين الذي يكون بمثابة الاقرار عن مرافعة وفي هذه 
الحالة لا حاجة لاخذ كفالة من قبل المدعى كما يجب ان يلاحظ ان الحكم 
بالاجراء الموقت ,يجب ان يصدر مع الحكم الاصلي النهائي ولا يفرد له 

- 


قرار خاص أو فقرة حكمية على حدة ٠‏ وهناك حالات تصدر المحكمة قرارها 
بالاجراء الموقت مع الحكم النهائي بناء على طلب من المدعى “تعلق سلامة 
المدعى به كأن يكون من الاشاء المشارعة الفساد وبقاؤه يوج تلفه كدعوى 
الاستحقاق المقامة بعائدية بعض الفواكه والمخضرات الا انه يجب في هذه 
الحالة أخذ كفالة من المدعى بالشيء المحكوم به والاضرار التى قد تصبب 
المدعى عله ويقدمها المدعى عند 20 الحكم في دائرة الاجراء 1 ولتلاحظ 
ان الاجراء الموقت لا يمكن ان :يرد على مصارييف المحاكمة واجور المحاماة 
المحكوم بها تنعا في الدعوى ٠‏ 


ان الحكم الذي ,يصدر من قبل المحكمة يحب ان يكون مدللا ومعللا 
ومبتنيا على سبب من أسباب الحكم والمادة القانونية او الحكم الشرعي الذي 
يستند عليه بعد بان ما حمل المحكمة على قبول أو رد الادعاءات والدفوع 
ويكون صدور الحكم ضمن مدة لا تز,يد على عشرة أأيام من تاربخ تفهيم 
ختام المحاكمة ٠‏ 


ان الشبروط التي ,بحب توفر ها ف صغة الحكم هي حتمية وعدم 
مراعاتها موجب لنقض الحكم أو عدم تأيبده ٠‏ وقد سبق ببان أسباب الحكم 
ومنها تقرير الخبراء الذي يرتفع به الغموض ويوضح الوضع الحضقي 
لا توف الدعوى عليه كمحضر كشف البست الششرعى ٠‏ 

لقد اوضحت المادة (15098) كيفية تنظم الاعلام وما يجب ان يشتمل 
عليه كل اعلام قضائي مدني ويشمل ذلك النص تنظيم الاعلام الصادر من 
القضاة الشرعيين بوصفه من اجراءات الدعوى وبحب ان لا يتأخر تنظم 
الأعلدم فى فل المحكية اك من الله قر بويا 


ال ل ل ير رن 


مصاريف قانوشة أي مصدر التزامها القانون م الدعوى ومصارريف 


الشهود ورسوم التبللغات وأجود المحاماة القانونية وهذه يحكم بها بدون 
117/5 سه 


طلا واي نسار ينك افسستها الدكرى! كا حون السف وامصار م الاقالة وعدة 
انما يحكم بها بعد الطلب والتأكد من صحتها ٠‏ اما اذا ظهر كل من 
الطرفين غير محق في قسم من الدعوى فانه يتحمل المصاريف بنسبة القسم 
الذي خسره ٠‏ 


قد يصدر الحكم وفيه خطأ في الحساب أو غلط مادي كالاخطاء 
الك الشف الس او الشارن آم فى الحسان هكنا كرن امالك 
أخطاء في الجمع والضرب أو ما شابه فأخطاء كهذه يمكن تصحبحها بطلب 
دن اليد الاطراف المعنية واذا قدم طلب من هذا القبيل فللحاكم ان يصحح 


الكل بعد دعوة الطرفين واستماع أقوالهما فاذا الست لديه وجود 0 من 
هذا القيل كان عليه تدوين قرار التصحيح كحاشية للحكم الصادر وعليه 
ان ,يأمر بتسجبل ذلك في سحل الاحكام كحاشية للحكم الاصلي ٠‏ أما اذا 
كان طلب التصحيبح يمس الحكم الاصلي مسا موضوعنا مؤثرا فلا يخضع 
التصحيح ٠‏ 


الفصل الثالث 
الوا الك 


اماد ا 
اذا قررت المحكمة اجراء المحاكمة غغيابا انبعت الاحكام المقردة في 

المجاكم الوجاهية ٠‏ 

المادة - /3819 ب 

١‏ - اذا كانت ببنة المدعى تحريرية ولم .يتمكن من اراءة مقباس للتطبيق 
1 وجد وام ينطبق التوقع عليه جاز اصدار الحكم معلقا على 
الاستكتاب والنكول عن البمين. عند الاعتراض ١ ٠‏ 

اذا عجز المدعى عن اثبات دعواه جاز اصدار الحكم معلقا على التكول 
عن السمين عند الاعتراض ٠‏ وطلب الحكم معلقا على التكول عن 
ليحن اتسين التاترن قن التمف بك اليل اهن اه وار اا 
اصدار الحكم الغيابي معلا على اقامة الدليل عند الاعتراض ٠‏ 

المادة - ١5١8‏ - 
تتبع في اصدار الحكم الغابي الاحكام المقردة في اصدار الحكم 


المادق 0 


الاإيضاح والتعليق : 

الملحاكمة نوعان : وجاهية وغبابية ونستطيع ان نعرف الوجاهية بأنها 
الاكة الى تحر ي ببحصور الطرفين وهما المدعى والمدعى عليه حتى 
افهام ختام المحاكمة فاذا ختمت المحاكمة ولم يحضر المدعى عليه رغم تعيين 
بوم الاقهام القرار ولم ببحصضر بوم التفهيم شعتبر الحكم وجاها بحق المدعى 
عليه الذي تغيب وذلك لان المحاكمة قد استكملت مراحلها القانونية وحتى 
اذا لم يحضر المدعى أيضًا أو لم ,يحضر الطرفان فما على المحكمة الا أن 


- ا١الك‎ 


تلو القرار ويعتمر ذلك وجاهنا ٠‏ 

أما المحاكمة ااغابية فقد أشارت البها المادتان لاه > 6ه من المرافعات 
المدنئة وقبلت تشكيل المحاكمة الغابة بحضور أحد طرفى الدعوى فق 
عند تخلف الطرف الثاني بعد نمام التبليغع بالدعوة لمن لم .بحضر وطلب 
الحاضر اجراء المرافعة غنابا ٠‏ 


والاصل عند الاحنافٌ عدم حواز القضاء على الغاب ومصدر ذلك 
ما صمح عند الامام أبى حنيفة من قول الرسول الاعظم للامام علي بن أي 
طاك سنا ارشله ناما الل ان كك أقضي يا رسول الله قال له 
3 نقص الالحد على ار ما لم السمع كلام خصمه ٠‏ ار لدئ الامام أي 
حشفة ان اإيصال الحقوق الى ذويها مما تعلق به حق الشمر 7 ذلك يحب 
احضار المدعى عليه لبحب على الدءوى + وانتحت 0 نظرية عدم جواز 
اتمضاء على الغائب تكونت فكرة تعبين الوكيل المسخر ٠‏ وما تسالمت عله 
اقوانين الغربمة قيول المحاكمة مابية في الحقوق المدنية عند عزوف المدعى 
عليه عن الحضور بعد ساغه على ان حقه في الاعتراض على ما سبلحقه من 


ضرر محفوظ بطرق قانونية تبتدىء مددها أثر صدور الحكم الغيابي 


ودللغه به 

وعلى المحكمة بعد قرارها باجراء المحاكمة غنابيا ان تسير في الدعوى 
كأنها وجاهة ما بختص' بعلائية المحاكمة وتعتير المدعى عليه الغائب منكرا 
للدءوى ثم 'تطلب من المدعى الادلة الث.وسة لدعواه ولها ان 'شحد القرارات 
ارق لع ل وك ا اسل الع ىا كس كا ان ار ء اللتمقها إلا 

ونه و به و سهل وى دري 

غير ذلك هما يوصلها الى اصدار الحكم ٠‏ 

وقد قبل في المحاكمة الغياببة اصدار الحكم معلقا على الاستكتاب 


والتكول عن النمين عد الأقراض وذالك حيئما تكون إسلة المدعى اتحريرية 


الحالة الاولى وام بتمكن من اراءة مقءاس للتطبيق أو وجد ولم ينطبق 


لالاااه 


اللو عليه وعند العحز عن تقديم السنة 0 لحالة الثانية أي أن 1 
بحب الا تتجنيح إلى الك كم المعلق عل الك ول عن الممين الا عند عحزر 
المدعى عن اتقديم السئة 1 لان لي اذا طاب ذلك فكون قد تنازل 
عن التمسك باي دليل آخر »* 


وتشبع المحكمة في اصدار الحكم الغيابي الاحكام المقررة في اصدار 


الحك م الوجاهي من حيث التفهيم العلني وسرية المداولة وتوقيع الحكم 

ووجوب استناده على سبب من أسباب الحكم وكبفية تنظيمه وجواز احتوائه 

لى الاجراء الموقت الى غير ذلك مما احتواه. الفصل الثاني المتعلق باجراءات 
اصدار الحكم الوجاهي ٠‏ 


الفصل الرابع 
فا المحكيع 


التحكم : عبارة عن #ولية الخصمين حاكما يحكم ينهدا مجوانة 
اف ا ل را 2 يد لمر عل اناس اليه فد يحت عل كي 


الخرر ال سل الحك وك 5 ا ال رةه 


منهم م 
التحكيم في الآية القرآنية فابعثوا حكما من آهلة وحكما من 1 أن بريد 


اصلاحا يونق الله سنهما ووردت به النئنة وانعقد-عليه الاجمّاع * 


أما ركن التحكمم : فهو اللفظ الدال عليه والقبول من-الآتخر' 
المحكم (بالكسر) العقل دالبوع 5 


لا أصم ولا أبكم وبالحملة أن يكون أهلا للقضاء ٠‏ 


واما شروط المحكم به : فهو أن 


ح 


وهو جقوق العباد ولا بصح فيا لا ,.ييلكان كحقوق الله تعالى وعلى هذا 


3 


8 لحك ف الاموال والطلاق والتكاح ولا 0 حكم المحكم ف احد 


2 


أذ فعا 5 اخكم المحكم بمتزلة الصلح فكل ما بحوز انتكقافه /الصلح 


حور لبيك سم فته :وما تل وذ * ولو خم الح ضح ان كان الحكم 
مواققا للشرع ع اخدوز”حكنه عن ولاه عنهما سدس تحكههماةواحقد علهنا 
له قاف ولاك ل لمن والكن رفوه 122 إن يرجع عن جعله حكما 
كه لانهنا وظفاه فعزلانه قبل حكمه كالسلطان بالنسية 0 
1 لكون التحكيم جائزا في غير لزوم جاز ان يستيد احدهما بنقضه من 
غير رض عاك احفر هد وان ا زم الحكم 0 كن الرجوع عله عد يانه 
كالقاضي ولو ر رقع حكم الملحكم الك 


ولا بحوز للحكم القضاء لاصوله 31 9 


قاضى صادق عليه ان كال مواققا للاصول 


5ن د 


باطلا. لعدم قبول شهادته لهم للتهمة بخلاف الحكم عليهم لعدم التهمة ولو 
كت الخصوم رجلين او رجالا صح ولابد من الاجتماع وقت الحكم لانه 
إيحتاج للراي والخصوم رضيت برايهما او بارائهم ولا ينفرد احد عن 
الور «٠‏ 

هذا هو مجمل الاحكام الششرعية لقضايا التحكيم وما هو مرعى لدى 
المحاكم الشبرعبة في فصل التحكيم الذي اثبتنه المرافعات المدنية بالمواد 
المتدئة من )١١9(‏ الى +٠ )١59(‏ 


والبك المادة ١59‏ بفقراتها الثلاث : 
المادة - ١49‏ - 
١‏ حكم المحكمين لا ينفذ ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة ٠‏ 


٠‏ اذا رأت المحكمة حكم المحكمين موافقا للقانون موضوعا وشكلا صدقته 
والا ل 5 


حكم المحكمة بالتصديق أو بالابطال يقبل الطعن بالطرق القانونية * 

فاذا رفع الى المحكمة الششرعية طلب تصديق صك تحكيم فما يحب 
ملاحظته هو كون الموضوع الذي جرى فه التحكيم من اختصاص المحكمة 
الشرعية ليمكنها المضي في تصديق صك التحكيم الك 


الفصل الخامس 
في الخجز الاحتياطي 


المادة ب ١٠6٠١‏ سس 

١‏ 2 كك 00215 د رعمى أو عادى أن يطل من المتكمة انار 
قرار بالحجز الاحتناطى ان دراه وار ريه 
ا ل له 
ويجوز طلب الحجز ولو لم يكن هناك سند اذا قدم الدائن أوراتا 
در عضي الاثرار بالكاية وترى الحكمة كفا تيل لذلك واذا 
كانت الدعوى مما يمكن اثماته بشهود فجوز كذلك الاستناد الى 
الشهادة في طلب الححز ٠‏ 


+ ل وللكن من لدعي شتا ع | ]اق قا فى حازه منقولء أو عقار أن يطلب 
الحجز الاحتباطي على نفس المنقول أو العقار المنازع فيه بشرط نوافر 
الشروط المذكورة في احدى الفقرتين المتقدمتين. ٠‏ 

الايضاح والتعليق : 
الححز لغة المنع واصطلاحا عبارة عن اجراء قانو ني بمنع به المدرين 

عن التصرف بما وقع عليه الحجز لغرض استيفاء دين معين وفق أصول 
ولقد كانت المحاكم الششرعبة تضع الحجوز وفق المادة (4ه) من 

القانون الوقتي للمرافعات الشرعية الملغى ٠‏ وتستطيع الآن أن تقوم بذلك 
وفق المادة الاولى من تعديل المرافعات المدنية التي تنص [ تقام الدعوى 
الشرع.ة وتحري الاكيه فها وفتا للاجراءات الخاصة بالدعوى النداشة 
البسبطة ] وحبث ان الححز الاحتياطي يعتبر من الاجراءات التي يجوز 


ان تحدث في الدعوى اللدائمة اللسيطة لذلك جاز للقضاة ايقاع الحجوز 


-41ا- 


الاحتباطة ضمن الدعاوى المقامة لديهم المختصين بالنظر فها ٠‏ والححز 
نوعان احتباطي وهو الذي تقرره المحكمة قبل الجكم أو أثناء رؤية الدعوى 
1 بعد انتهاء الدعوى:واستتحصال الحكم ٠‏ واتفيذي وهو الذي تقرره 


دوائر التنفيذ وقق "انون التنضذ وعليه اذا رفع الى المحكمة الشرغية طلب 


.بوضع الحجز الاحتياطي وجب عليها تطتق الاحكام والشمروط التي انتظمتها 
مواد الححز الاحتاطي من المرافعات الملامة التي نحن بصدد التغليق على 
ما ورد فيها من ألحكام ٠‏ 


بنك لالد الى كن عد انان ها ههرم لحر 
السدا ار رع ال سر ل رول ل م 
العم ركف ار مني ممرت امعد درن تيا الى مر 
الندات © وكد لا كون هنالك سندات ‏ بمفهومها القانونى انما هنالك 
«وتشائل وأؤقاق تمن أقار بر بالكتابة فهيذه #صلح ا العو 
وذلك مشترط: باقتناع المحكمة: بكفايتها ٠‏ وللمحكمة أيضا ان تضع الحجز 
بناء على شهادات «ستتيعها":اذا كاي الدعوى مما ,يصمح اثمات. الالتزام فها 
بالشهادة ٠‏ ويحوز الحجز سواء كان المديون حما أو ما ولو تجرنرت :تن كنه 
وبالطبع ان. الدعوى والححجز في هذه الحالة انما يكونان اضافة للتركة ٠‏ 

ما الفقزة. الثالثة من المادة ققد أأجازت .ححز العين المتتازع عليها مطلقا 
سواء كانت منقولة أو غير منقولة بعد نوافر الشمروط التى اوضحتها: الفقزتان 
لكر وترحفة إن مي لقي رن خرن يجين اد بكري ننه جا الال 
الايكة ء و اراك سند لل نان وبرت سس رسجب ال يكرك فيه الوه 
الون لابن سحا الزامدة وال ترك صمح القن 5 
#الادق ات ستل 

يكون :طلب. الحجز الاحشباطي بعريضة يقدمها الدائن على أن تكون 
مؤوحة وممضاة 01 موقعة بتوشعه له على اسم الدائن والمدين وأسم 


- رذن 35 


الشخص انتالكت وشهر تهم ومحال اقامتهم ونوغ المسيت الذي إستلك اليه 


الدائن ومقدار الدين المطلوب الحجز من أجله *٠‏ 


الايضاح: أوضحت المادةالشرائط التى يحب توفرها فياستدعاءالححز فاذا 


اختل شرط منها بأن أهمل فلم .يذكر فبوسع المحكمة ان ترد استدعاء الطلب 
على ان هذا الرد لا بمنع الحاجز من تقديم طلب ان مستوف المشسرائط التي 
نطلمتها المادة الموضوعة البحث ٠‏ 
المادة ب ١61:9‏ هس 
للمحكمة ان تقرر الحجز الاحتياطي اذا توافرت الشروط الآنة : 
ان إستند الححز الى ذليل كما نض عليه 0" 
ان يكون الدين معلوما معجلا وغير مقيد ‏ بشرط ٠‏ 
ان يكون الدين' مختصا بالدائن. نفسه أي !أن .يكن الشتخض الطلوب 
الححز على ل مشغول الدمة بدين ,يعود لنفس الدائن ز طالب 
الاحون 5 
ألا مكون الاموال المطلوب ححزها من الاشياء التي لا يجوز ححزها 
قانونا + 
ان .يقدم طالن التححز كفالة رسمية أو تأممنات نقدية تساوي بلمائة 


ع 


عثيرة من قنمة الدين المطالب به أو أن يضع عقارا تساوي قيمته 
النسبة المذكورة على الاقل للحجز عليه وذلك لضمان ما عسى أن 
يلحق: المحخوزة أمواله من. ضرر .سسسب الححز الواقع اذا ظهير 
الاإنضاح : 
لا كان الححز الاحتناطئ اجراء قانونيا قصد به اسشفاء الدين المدعى 
به ولما كان نهذا الاجراء خارج ماهضة موضوع الدعوى فلهذا فنند 


-148- 


احراقة موه سكله سا عدن القن أو إسناء ادبن ه رهلد 
القيود هي أولا الدليل المقنع حسب الظاهر على صحة الادعاء ٠‏ وكون 


الدين مستحق الاداء وغير مقبد 3 ٠‏ ان يكون الدين في حالة يمكن 
مطالبة المدين به فاذا لم يكن من الحق مطالة المدين بالدرين ولا طلب 
الحكم بالدين باعتياره حالا فمن باب ا لا يحق للدائن طلب الححز 
وبحب ان يكون الدين مختصا بنفس الدائن وبذلك لا ريصح حجر أموال 
مدرين المدين ا غير خصم قانو ني له ومعلوسة المدين ضرورة لازمة 
لابقاع الحجر على ما يقابل الدين في أموال الدين ٠‏ كما بس ان يكون 
د ادن ع اللو لظ ك1 سا لت رس إن لس لني رن 
على مال وطلبت الحكم بالطلاق اثلاث وبلمال باعتباره بدل خلع فثبوت 
هذا المبلغ معلق على شرط وهو القبول الفوري الذي ام يكن به مثلا دليل 
اكاك انما ادعت به الزوجة وسكون شوتهة وعدمه شحة مراقعة تجري 
0 الطر فين 3 


وعلى المحكمة عند ايقاعها /١‏ لحجز ملاحظة ما منع القانون حبجزه مما 
انتنظمتدالمادة (18١)من‏ المرافعات اديه لني عدر عدم حجز ماذكر فها من حق 
القانون ان ااقانون رتب على طالب الححجز كفالة رسمية أو تأمنات نقدية 
قساوي بالمائة عشرة ة من قيمة الدين المطالب به أو أن يضع عقارا نساوي 
فيمته النسبة المذكورة على الاقل لضمان الضرر الذي يلحق المحجوزة 
أمواله اذا ظهر الحاجز غير محق في دعواه 

ان تقديم الكفالة أو التأمنات النقدية يهدف الى غرضين الاول جعل 
الحاجز متشا مما ,يطليه والثاني ضمان حق المح<وزة اموالة يما ريصبيه 
من ضرر فمما اذا لم يشت علمه حق. بنتسحة الادعاء ٠‏ أما اذا كان الدين 
مر بوطا باعلام مكتتسب القطعية فلا حاجة لاخذ الكفالة لانتفاء الامل بعدم 
انوت الحق وزوال ادن * واذا كانت الدائنة دائرة رسمية فلا انلزم 


-185- 


تدب اكفالة واس تشدم , مسداوامن محاسية اللواء: أو من أمين المتاوفة 
بتضمن التعهد بأداء المصاريف والعطل وااضرر ٠‏ وأرى وجود السند 
وعدمه سيان نسبة لببت المال الذي يفترق وضعه عن الاشخاص والافراد ٠‏ 
المادة - الاه6ا ب 
يجوز طلب الححز الاحتاطى قبل اقامة الدعوى أو بنفس استدعاء 
الدعوى عند اقامتها كما 0 طليه بعد اقامة الدعوى وأثناء رؤيتها 
حتى صدور الحكم فيها وكذلك يجوز طليه بعد صدور الحكم ٠.‏ 
اذا وقع طلب الحجز قبل اقامة الدعوى وجب على طالب الحجحز ان 
يقي الدعوى لتأبيد حقه بالحجز خلال مدة ثمانية أيام من تأرريخ 
بلي المدين او الشخص الثالث بقرار الححز الاحتياطي واذا لم إيقم 
الدائن الدعوى خلال المدة المذكورة ابطل الحجز الاحتياطى يطلب 
المحدوزة أموالة. أو الشخص الثالك * ١‏ 


. 
و 


أنا اذا قرز الحجر الاحتياطى ناء عل اطلب ورد فى غريضة الداعوى 


أو أثناء رؤية الدعوى بعد اقامتها فكتفى بتليغ المحجوزة أمواله أو 
الشخص الثالث بقرار الححز وتعتير الدعوى القائمة متضمنة الطلب 


بتأبيد الحجز الواقع ٠‏ 


اذا وقع طلب الحجز الأحتماطي بعد صدور الحكم يبلغ المحجوز على آمواله 
والشخص الثالث ان وجد بقرار الحجز وبعان ,بوم للمرافعة للنظر 
في اعتراضات المحجوزة أمواله والشسخص الثالث على الحجز الواقع 
تاذ صر الشر طن تك اللحكمة فى أعر ار ثافا أن تؤيده أو 
تقرررفعه حسبما يتظاهر لها واذا لم يحضر في اليوم المعين قردت 
اد الححز الواقع ٠‏ 

يجوز طلب الحجز الاحتباطي استنادا الى حكم اكتسب الدرجة 
القطعبة وفي هذه الحالة لا يشترط أخذ الكفالة من طالب الحجز ٠‏ 


هما - 


الابضاح والتعليوق : 


كرت كد الادة )ا طرائق عا كك وايقاعه ٠‏ فالطلب 
نا الك 000 قبل اقامة الدعوى بعرريضة تحر برية مستقلة وحينئد لابد من 
اقامة دعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ تليغ ار اك اكت 
ل ل ا ز كأن لم يكن بقرار تتخذه المحكمة 
بناء على مراجعة المخ<دوزة ماله أوا الل الثالث ويبدوز ان تحتوي 
عريضة الدءوى على طلب الحجز أي ,يجوز الجمع بطلب تحريري واحد 
للموضوع الدعوى وطلب ايقاع الحجز ٠‏ وي<وز بعد اقامة الدعوى واثناء 


رؤيتها طلن الححزر 00 و بالطبع بطلنب تدر ري والدعوى المقامة َك العتير 


متضمئة الطلب بتأييد الححز الواقع ٠‏ كما يجوز طلب الحجز الاحتياطي 


بعد صدور الحكم وفي هذه الحالة يجمع الطرفان لسماع أقوال المحجوزة 
أمواله والشيخص الثالث وعلى ضوء ما بتظاهر تقرز المحكمة أما اذا لم 
,بحضر المعثرض فعلى المحكمة تاييد الححز ٠‏ 

أن الحكمة قُّ الادؤال المتقدمة كلها عليها ان تسمع الاعنراضات 
0 بسديها الاشخاص المحدوزة اموالهم اق من ألهم علاقة و تحسم الموضوع 
سليا أو ابحابا والقرارات المتخذة في .الموضوع .نهائيا مكون ابعة للتمبيز 
بصورة منفردة ٠‏ ان النفيذ رانك الححوز الاحتباطية 00 عادة بواسطة 
كناب المحكمة وبحوز نضذها بواسطة دوائر" التنفيذ ٠‏ إما قلب. الحدوز 
الاحشاطية الى "نفيدية شكون بواسطة دوائر التنفذ ٠‏ 


أت الفقرة الخامسة من 


هذه المادة جعلت الحكم القطعي مستندا لجواز 
طلب الحجز الاحتباطي لانه أقوى دليل: كابي وفي هذه الحالة لا بحتاج 
ركه كفالة من قبل. الحاجز اذ بتعذر اعتشار أي شبهة :في الدليل ولا 
تتصور عدم احقية المدعى في ١‏ الادعاء ٠‏ 

المادة ب ١١54‏ - 

١‏ :اذا قررت:المحكمة الححز الاحتناطئ فامت بتنفيذه وتليغ. المحجوزة 
-45ا - 


أمواله والشسخصن.الثالث ان وجد ه 
اذا كان المحدوز .عقازا شتم الححز عليه بوضع اشارة الحجز على 
فيده في دائرة الطابو ٠‏ 


الابفسساح 3 : 

الحجز الاحتياطي ادرو ذا إن كن 12 لموالك مقولة إن قسين 
منقولة والملقولاتِ المحجوزة الاسل إن فَشليها الحكية وتخلط نا ولكن 
كان دالك متدرا جاز بعد وضع اليد عليها من قبل المحكمة ان 'نسلم للك 
أميّن يحتفظ بها ويسلمها هتى ما قررت المحكمة سلممها الى جهة معينة 


شى 


وقد تسلم الى ذوى المحدوزة أمواله بعد ان يتعهد بعد استلامها بالمحافظة 


7 0 
وانات شحب على المحكمه 


٠. 3 -‏ 0 / . 
على" فيده ونه محدوزا ومن م لا - 


فالشكة ؟ 


ورك 
المادة 5 5655 2 


5 0 9 | 2 2 
تكع من ل المحدوزة امواله والشخص العالت إن بقدم عر بصه 


بسن 
الل الحكمة' يذكر فها ها بريد انه بشأن الححز الواقم خلال ثمانية أريام 


من تاربخ ابلشغة قزاد 2 


_ 


كانه ت 165 د 
اذا اعترض الششيخص الثالث على الحجز الواقع كله أو بعضه فعليه 


ان بيقدم ما لديه من اوراق وستنئات شت صضحة ادعاثه ٠‏ 


9 المشسخدن الثالث ان بقدم اعتراضه الى المحكمة. الواقع في منطقتها محل 
اقامته. + 
"ا يجب ليغ الدائن بصورة من عريضة الشخص الثالث الاعتراضية *٠‏ 


ل 


والمحاكمة التي تجري بين الدائن طالب الحجز والشخص الثالث في 
هذا الشأن تكون ل لماه 

الك لمتكي اننا ال رن اواك سير لدو ابره الك (السيرن 
قلا ازوم لحضوره في المرافعة التي تنجري بين الدائن والمدين ٠‏ 
1ك 

اسح اكات إن اران الشبرر الي عر للك 
مله إن ذا لبها الى الدين وأن تفط بها إلى أن بطالك شلنها 
من قبل المحكمة أو دائرة الاجراء واذا رغب الشسخص الثالث في أن 
بسلم الاموال المحدوزة عنده فعلى المحكمة أن تقوم بتسلمها 
والمحافظة علها ٠‏ 


اذا كانت طبيعة الاموال المحجوزة لا تسمح بابداعها أو كانت معرضة 


للفساد 0 1 حفظها بنتوقف على أجور ومصاريف اله بالنظر اك 
فيمتها فلها ان تقرر بسعها بالمزايدة والاحتفاظ بشمنها الى شحة 
الدعوى ٠‏ 

اذا ادعى الشسخص الثالث أنه أعاد الاشياء المححوزة الى المدين أو 
عفنا ممحلا آخر 0 من المد,ين 3 انتقلت ملكتها له و لغير 
المدين قبل وقوع الححز وجب على الشسخص الثالث امات ذلك اذا 
لم بيصادقه الدائن ٠‏ 

اناك ال سحن انالك وجوه سوال لدي عرد الى وس عل 
الدائن اشات وجودها لديه ٠‏ 

اذا سكت الشسخص الثالث بعد تلغه بقرار الحجز ولم يقدم الببان 
المقتضى تقديمه اعتير سكوتة دلبلا على وجود المال المحجوز أديه 


وعائديته للمدين ما لم بشت خلاف ذلك ٠‏ 


قارط - 


الايضاح والتعليق : 

انراد الدرث طابو عاضا للد ان الكش لادلا 
راك الححز الذى يمس حقوفهما 1 ,يمس ما لهما به علاقة ٠‏ وما بقصد 
بالشخص الثالث في هذا المقام هو الواضع اليد على الاموال التي قرر ححزها 
وبطبيعة الحال انوضع بده علىالمال المحدوز قد يكون بطر يقةالامانة أو على 
سبل الرهن أو على طريقة الششراء لذلك ,بحب تقرير مصير علاقته بالمال * 
لذ لتر سيا عل ترات بحت الل تررك من فيل القين ا ال ن لالدزات 
خلال ثثمانية آيام من ”اريخ التبلغ به من قبلهما ومعنى ذلك ان رفع الاعتراض 
بعد المدة القانونية ,يوجب رده >والاعتراض ,بحب انيكون بطلب تحربري 
وما ,بتصور وروده من فل المدين على الححز هو ان المستندات لا تصلح 
للحجز من جهة قانونية مثلا أو كون الاموال المحجوزة مما لا يصح ححزها 
بوصفها من المستئدات قانونا آما الشخص الثالث فقد يدعي العائدية وهو 
واضع اليد قفي عد الحالة اله ان يعثر طن الناى المحكمة التي في منطقتها 
محل اقامته بوصفه مدعى عليه وهو الملاحق لححز أمواله لذا قبل اعتراضه 
حيث يقيم وفي محكمة اقامته اما اذا لم يكن الشخص الثالث واضع اليد 
عل المال الحدور وأراد أن عرض فحت أن يذهب إلى المحكمة الى 
أوقعته ويعترض > هذا الشخص أما ان ,يقر بعائدية امال للمدين فتنقطع 
خصومته واما ان ينكر وجود أي مال لديه فعلى الدائن ان يبرهن اما اذا 


اعترف بوجودامالالمحجوز لديهودفع بالشسراء أو بانتقالالملكيةاليهبوسيلةاخرى 


فعلبة ان بيشت دفعه ويترتب على اعترافه بعائدية المال الممدين عدم جواز 
تصرفه ,المال واعادته للمدين اما اذا سكت الشخص بعد ان تبلغ بقراد 
الحجز ولم يعترض ولم يقدم ببانا خلال المدة القانونية فيعتير سكوته اقرادا 
لان السكوت بمءرض الحاجة ببان ٠‏ ان كثيرا من الاموال المحجوزة 
لا تقوى على المقاومة واليقاء اذ يتسارع اليها الفساد كما أن قسما آخر منها 
ستدعى الصرف فمال وصفه كما تقدم يمكن سعه والاحتفاظ بشمنه بناء 


 ا١مهكهد‎ 


على طلب من احد الاطراف المعنية وقرار من المحكمة ٠‏ وَالثمن بالظبع يقتوم 
مقام المال نفسه ويسلم الى من يشت احقنته به '* 


المادة ب 8ه١ا‏ - 


اذا انيت المدعى دعواه ثبت حقه في الحخز الواقع اد في الحم 


2 الححز ٠‏ 
الماده 2 ١55‏ 2 
اذا قررت الملحكمة رد دعوى المدعى فعليها 11 تقر 


الواقم وفي هذه الحالة وكذلك في -الة ابطال' الحتجز أو ره 


وله كن إاظاك يكيدي القرو الاق لك م رديه الحو الك كر 5 
المادة 2 156ا ب 

ا ال ل ار ل 1ل لآ يا 
الى شخص آخر أو امتنع عن تسلممها الى المحكمة. أو دائرة الاجراء في حالة 


حي اق ا ال ا كله ديت ناك كن ااا كاف 
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5 
الاشياء وللمحكمة أن تلزمه بتسلم ,الاشباء, المححوزة أو تمتها على أن 


الدررة النه 5 
اناده ك2 لكك 

أن حجر أموال المدين الدى التسصص الثالك. لا يوئر عل حتودف 
المثرتنة على تلك الاموال ٠‏ 
الإيضاح والتعليق : 

تابيد الحجز او تصديقه مرتبط بشيوت الدعوى والخحكم بها فاذا للم 
انشت الدعوى وردت دقع الححز وعاد الملحدوز لك الوضع الذى كان غليه 
قبل: القرار اما اذا شثبتت الدعوى .ونحكم بها ققد نث: ممهنا تأييل: الححر: 


وتضديقه ٠‏ وششراب علن. عدم تصديق الححن وعلى زففه: حق الدجعوى 


-تى 


ست ما لحق المحدوز عليه من ضرر وحسارة على المدعى الذي 


دو ليه الك كه فا | كله 
1 - 5 8 5 


به حدر لا سطل حقة اعانواج 
0 وي 


وللشخص الثالث ان يثبت ذلك بالط 

المادة - 1375 - 
لا يجوز 

احور الكو ١‏ 
أموال الدولة » 
ات 0 لحر الف م 
دوا دائرة الاوقاف والاغنان الموقوقة وففا صحيحا ٠‏ 
ما يكفق لمعيشة المدرين وعباله م 0 ٠‏ 
المرتب مدى. الحياة .اذا كان. قد قرد. على سيل 
اكفاك قفوي لين 1 
أفراد غائلته والاثاث اللازمة لممارسة. مراسم العبادة * 
الآلات والاذوات اللازمة المدين لممارسة صنعته ومهنته 
الدين ناشمًا عن ”ممنها ٠‏ 


الوقود والمؤونة اللازمة لاعاشة المدين وافزاد عائلته لمدة شهر واحد *٠‏ 


-15١1- 


واذا كان ادخار 

لذلك الموسم ء* 
ه ‏ الكتب المختصة بمهنة المدين ٠‏ 
الايضاح والتعليق : 

لقد تطورت طرائق تضسيق المدين لاستحصال الدين فلقد كان 
ارهاق المدين هو الاصل قديما لاستحصال الدين منه فعند الرومانيين .بصبح 
المدرين عبدا مملوكا لدائنه عندما يعجز عن أداء الدين ٠‏ 

وهكذا درجت الشسرائع الاوربية على نهج ارهاق المدين طلة القرون 
الوسطى عدا الشريعة الاسلامية التي <انظت على الكرامة الاسانة 
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ونظرت الى الانسان فاحترمت اسانته 3 حافظت حقوق الدائنين وآقرت 
ل الس ليان كر نل مره لطر ار فر واكك اماف يرن 
كرما ضدن ل لعسر بالحبس وعلى الدائن انينتظر وريؤجل مطالبة 
المدين الى أن بوسر ٠‏ وقد تغيرت وجهة القوانين الحديثة اغريمة فاتجهت 
ف تشريعاتها بما يختص بتحصيل الديون الى عدم مضايقة المدين الى 


درحة تهدد 0 مستوى معشته مخافة ان تهدد حاته قلا .يقوى على 


البقاء اذا ارهق بالتضيق عليه في تحصيل الديون لذلك كله اوجدت هذه 


ان ما .يتصور في الدولة سارها وعدم اعسارها لذلك لا عنت في عدم 
جواز الحجز على أموالها ولا يتصور امتناعها عن تطبرق القانون وعدم تنفد 
الاحكام اذا كان كنانها القائم كو ن مفهوم دولة واذا جهل رئمس دائرة ما 
هذا المفهوم وتعنت في عدم تنفيذ الاحكام تلاسعة عن مراجعة من يقوم 
مءوجه ويرشده الى الطريقة السليمة من رؤسائة ووزرائه ٠‏ وكذلك قل 
ع اواك اا 22 ال شه رارع ريه لله سن 


٠ سورة البقرة‎ )١( 
اها ب‎ 


وهيئآت لخاضه وهي حكومية 0 ميزاننات خاصة ملحقة بالممز زانية العامة + 


الا أدو 


الاعبان الموقوفة لا تححز لا: 
مكذلك "لا تححز الكلرات ١‏ لانها نعود مو وقوفة «*وما 0 ححزه هو 
دبع الاعبان امود لوقوقة 1 أي اي باعتبار ما ت رشح مر ن أعبانها هو للاستهلاك ٠‏ 


آنا ما لدي المدرين من مال قلا: يمكن ان يححز كله دون ان يترك 
ه ما يكفي لمعيشته هو ومن يعبلهم لغرض محافظة المهج وبقيا للحياة 
و كذاك ا مفرافظى اللكاد الد (رمة الله نم ع فت لكالل ملا 
و و ئى 2 م ا م 0 
يحتاحه من ناث اكه اكه 1 وملسية مع أفراد عائلته وكذلك 
لكك ابراه القع لد در واه ل اكفاك رك المي الات 
والادوات اللازمة لممارسة صئعته لانها واسطة معيشته ودوام حياته ٠‏ اللهم 
الآ اذا كان الذين ناشمًا عن ثمنها لان له حق حشها في بد بائعها حتى 
سدر نمنها ٠‏ ومن هذا القسم الكتب المختصة بمهنة المدين ككتب 
المحامي القانونية وكتب. الطبسب ومما لا يجوز ححزه الوقود 
المشار اليها بالفقر - (ة) من الماده انها خر وراكه لأذافة لخاد الم 

ل اس صرور. 2 
0 


0 التي فد يتعطل فها عمل المدين ووينضب مورد رزقه ٠‏ 


3 


٠‏ عدد وادوات الزراع والفلاحين الخاصة بالزراعة والندذور التي 


بيدخرها الفلاح لزرعها والسماد المعد لاصالاح الارض والحموانات 
المستخدمة فيالزراعة وما يكفر 


حاصلاته الارضية وبقرة واحدة و 


رؤّوس دن الماعز واللواد اللازمة لتغدية هذه ١‏ 


٠ 0 


"وا - 


جميع الاثمار والخضروات وجميع المحصولات الارضية قبل ان تكون 
لها قمة مادية ٠‏ 
ما زاد على ثلث رواب الو وظفين وعل لى دبع رواتب ضاط الحش 
والمتقاعدين من مدسين 6ك ريين مع مر مراعاة القوانين الخاصة + 
الالبسة العسكربة وألسسة الشرطة والمستخدمين الذين يتعين لهم 
زي رسمي خاص ٠‏ 
رواتت ضباط الحيش الموجودين في مواقع حرسة او القاثنين 


بالاشتراك ف مناورات 0 دورات تدريسة ة عسكرية خاصة +٠‏ 


0 والتعليق : 
راد المشمرع في في الفقرة 


00 وأدوات ١‏ لزراع والفلا حين والمذود الزراعية وكل 


العاشرة من هذه المادة ان يحافظ على أدوات 
وكل ما يستخدم لغرض الانتاج الزراعي فعلا كما راعى الاحتفاظ بالحد 
الادنى لما .يحتاجه الفلاح + أما الاثمار والخضروات التي لم كك كد أ 
لم تنضج لان ححزها يؤثر على رعايتها والعناية به ار 0 و 
أكلها كاملة فنتضرر الحاجز والمحجوزة أمواله ٠‏ ودوعى 

الموظفين ابقاء ما يكفي لاعالة الموظفين وجعل المشمرع حدا ل بححز 
وهو الثلث من الراتب للمدنين والريم ل لااشة 
العسكرية والاوسمة وملاسر, الازياء 0 فلا يمكن ححزها لعلاقتها 
بعمل ااوظف الرسمي ؤلان في ححز ها انتقاصا معنويا قد يفوق قمتها 
المادية ٠‏ وقد استثننت من الححز رواتب ضباط الحيش الموجودين في 
حر كات فعلية دعما للتقوية المعنوية وهم يقومون بتضحمات 'تتعلق بالسلامة 
1 نووالق رد القائمين بالاشتراك في مناورات أو دورات 
تدريسية عسكرية لبنصرفوا بكلتهم إلى القيام بوجائبهم لشاف دون إن لكين 
هنالك عائق مادي يبعث قبهم القلق ويقعد بهم مقعد الرجل الخامل ذي 


الفكر الشتيت ٠‏ 


لك البوايصات وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية اليه للتداول ٠‏ 
أنه اذا كانت السندات التحارية المذكورة ا ا 
أعلان اقلاسه أو قد جرى عليها احتحاج عدم ده أو انه قد تعين في 
000 252010 فى ذلك عر ذلله لشارل درن 
ححزها 5 


آر المؤلف والتصاووير والخرائط والمخططات الفنية الاخرى قبل 
طبعها أما اذا كان الاثر معدا لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف 


محوز ححزها ٠‏ 
0 عر 


العلامة الفارقة والعنوان التحاري وبراءة الاختراع ٠‏ 
: ن أو لسكنى 
الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها ,بحكم 


عائلته بعد وفاته وتعتر 


الك . غ2 0ك آذ كن السكن مرهوا ار أن الكن أن من 
المله ش<دوز 0 ححزه وسعه لوفاء بدل الرهن 1 و الثمن ٠‏ 
عقار المدين الذي ,بتعيش من وارداته التي لآ تيد على حاحتة او 
حاحة عائلته بعد وفانه ٠‏ واذا كان العقار مرهونا او أن الدين ناسشىء 
من 'لمله فحنئذ دوز ححزه وسعه لوفاء بدل الرهن او الثمن ٠‏ 
الابضاح والتعليق : 
الاوراق التحارية اقابلة للنداو 
بد دان واحد لذلك بتعدذر ححز 
انحداه | أدحا-جز ٠‏ وانحاه من ظهرت له الورقة أ خيرا الا ا يم 
ادين اأواحد مرنين وذلك غير «قبول قازونا فاذا فرضنا ان شسخصا مدين 
ان 00( لادان الك 0 ححز على الورقة التحارية وهي مظهرة لامر (ب) 
ااحادل الاخير تكيف ,يكون الل اناك ا ا ا اك 


1 0 0 1 
ضيح معها عدم امكانية تداول الورقة التحارية تحنئد ب<وز 0 ٠‏ 


.ه6ةا- 


ان النتاج الف كري الذي لم بعر ض بعد وهو في طور الاعداد والتكامل 
لا بحوز ححزه من ذلك آثار المؤلف والتصاوير والخرائط قبل طبعها 
وكذلك براءة الاختراع والعلامة الفارقة والعنوان التحاري لما في ذلك من 
1 اطي السمل الستارى الذي كان الله الوط ااتحاري) فلك م 
كلك ير ور لسن سكن التكاى للك للدي أ السك تله يلك 
وفاته ٠‏ ويجري تقدير ذلك من قبل المحكمة بواسطة الخيراء العارفين ٠‏ 
اللهم اذا كان المسكن مرهونا أو ان الدين ناثىء عن 'نمنه وذلك لان اقدام 
المدرين على رهنه ايذان. ورضا منه بتعرضه للببع ٠‏ عا اذا لكان اللمدرق 
عنانة تعش امن وإنادانه ولس له ردك الخ فلا بباع ذلك العقار لان به 
قوام حماة المدين اللهم الا اذا كان مرهونا أو ان الدين ناثىء من 'نمن ذلك 
العقار فحوز سعه والعقار هو ما كان مالا غير منقول ويشمل الارض البيضاء 


2 


والناد المكرة كن ارا اومشتاك 
المادة - 151 - 

اذا حجز ثىء من الاموال التي لا بدوز ححزها احتباطا وأودعالحكم 
الى دائرة الاجراء للتنفذ ٠‏ ات ان بتمسك بحقه بعدم ببعه ٠‏ واداثرة 
الاجر ان تقرر عدم سعه اذا ظهر الها :كه من الاموال التى لا .بحوز سعها 
من 0 الدين 8 
الابضاح والتعليق : 

هذا النصُ أعطى محالا لدوائر التنفيذ اتصحبح بعض الفقرات التي 


تعلق ,تصديق الحدوزات فاذا اكتسيث 


هذه الفقرات القطعية فلدوائر التنفيذ ان تحول دون تنفيذها ولو اكتسبت 


القطعية باعتدار ان تصديق الححز ترتيب اداري ولس بقرار موضوعي ٠‏ 


الفصل السادس 


في الاجراءات المسته 


المادة 2 لاا اب 
017 2ك حى فى لجال ادن داس من المحكية للشاء سرف سين 
بموجب القانون ان ,يطلب منها استصدارهما في حالة الاستعحال 
بعريضة من نسحتين م رفقة بما بعزز طلبه من مستندات ٠‏ 
تصدر المحكمة فادها بشآن الطلك الول أو الرضن فل إتاء 
دوام البوم التالي لتقديم الطلب ٠‏ 
تعطى للطالب صودة رسممية من القرار بذيل النسحة الثانة من 
عريضته ويحفظ الاصل في قلم المحكمة ٠‏ ويبلغ من صدر القراد 
ضده بصورة منه ايضا ٠‏ 
لمن صدر القرار ضده وللطالب عند رفض طلبه أن بعترض على فرار 
قرار المحكمة خلال اليومين التاليين ليوم تقديم الطلب وتفصل ةك 
في الاعتثراض على وجه السرعة ٠‏ 
ه - تقوم المحكمةماشرة بتنضذ قرارها ويجوز تنضذهاجراء عند الاقتضاءه 
الايضاح والتعليق : 
هنالك أمور مستعجلة قد ,يؤدي تأخيرها الى اقامة دعوى والتقاضى فها 
الى ضرر محقق .بلحق بذوي العلاقة أو يهدد بوقوع ضرر لذلك شرعت 
هذه المادة التي هي عبارة عن قضاء مستعجل أو في الحقيقة عبارة عن قرازات 
مستعجلة لا يجمع فيها الخصوم ولا يجرى التقاضى انما هي أوامر واذونات 
يملكها القاضي حسب ولايته العامة ٠‏ ولذي العلاقة مراجعته للحصول 
عليها بعد أن يتوفر فها ركن الاستعجال ويتأكد منها جلب مصلحة أو درء 
مفسدة ٠‏ ومن هذا القسل مراجعة الاوصااء والاولياء لاستحصال اذون في 


لاوا - 


تصرفات لا يصح اجراؤها ما لم يأذن بذلك القاضي الشرعي كتعمير دار 
القاصر أو انفاق مبالغ على القاصر أكثر من: النفقة اللخصصة له وكذلك 
اذون المتولى الشرعية في كل ما يتوقف تصرفهم فيه على اذن شرعي أما 
الامر فهو عبارة عن القرار المستعجل الذي يتتخذه القاضي بناء على الضرورة 
الدافعة البه كعزل المتولى على الوقف الذري أو الوصي اللذين هما منصوبا 
القاضي وقد تشاحا مع المتولى الثاني والوصي الثاني وتعطلت بسب المشاحة 


أعمال التولية والوصاية ففي وسع القاضي اصدار قرار مستعجل بالموضوع 


كل 2 إك كرد الغان أن الدتن اسل ككرينا مسحفية لله اق 


ولا حاجة للتعليق عليها ٠‏ 

المادة ب ١لا‏ - 

١‏ - ,يجوز قبل اقامة الدعوى تقديم عرريضة الى المحكمة المختصة لاجل 
الحصول على قرار عبان خير للكشيف أو لاجراء معاينة فنة في امور 
معيلة وعل المستدعى أن ,بودع مبلغا كاقنا لنفقات الكشف والمعايئة ٠‏ 
بلغ من له علاقة باليوم العين للكقف أو المعايئة للحضور أن شاء 
وتراعى أحكام الفصل السادس من الياب الثاني من هذا القانون في 
هذا الشأن ٠‏ 
بحفظ تقرير الخير في قلم المحكمة ولكل من ذوي العلاقة ان 
,بحصل على صورة مصدقة من هذا التقر,ير ٠‏ 
في حالة اقامة الدعوى بحكم على الطرف الذي خضس الدعوى إشفقات 
الكشم آذ ايه 

الإيضاح والتعليق : 
قد يؤجر متولى وقف عرصة وقفية اجارة طويلة وفق شرائط مغيلة 

وقد كشفها المثولى فوجد مخالفات ومحدثات مخالفة لقاولة العقد فلغرض 


-48ؤ5ا- 


نشبت الحالة الراهئة له ان يطلب اجراء كشف مستعحل يكون محضر 
سندا لدعواه التي ,ينوى افامتها فله ذلك ومن هذا القسل كل ما له علاقة 


نشت وضع راهن يخثى تغيره ف المستقبل و بالطبع ان نفقات امثال هذه 


الأخراءات يدفعها بادىء ذى بدء طالت احراء الكشف وعل اللحكمة ان 
ا 0 0 1 امع 1 

تبلغ ذوي العلاقة بذلك ولهم ان .بحضروا وعلى المحكمة بعد جمع الاطراف 

إن كلف اكحاا الت | قار ل ففرا انسحت ع مقده: مرا 1311 


القوانين فيما .بختص بمعرفة هوياتهم وتصين الجهات الواجب بحثها واذا 
اقتضى الامر حلفتهم اليمين الى غير ذلك مما بحثه فصل الجزاء ٠‏ ان بقمة 
النفرات واضحة المفاد ولس هنالك ما ,يوجب التعليق عليها ٠‏ 


الباب الثامن 

ف طرق الطعن في الاحكام 
الفصل الاول 
[ الاحكام العامة ] 


.بقصد من الطعن في الاحكام هو تح باب أو اعطاء محال للمحكوم 
ا لانحكاء الصاد تن علي بالعانيا أو تعد ليا وام ال( 
عليهم لتصحيح الا كام الصادرة عليهم بالغائها او تعديلها ومن المتسالم عليه 


ااكتسان 0ك 2 افش هد | الك ا كر انا 
ب م ححيه لسى ء لممصى به و دن هد 0 قذ. كول مسو ١‏ 


ا وقد يكون فبه محافاة ومنافاة للواقع والحقيقة لذلك فتتح مجال البحث 


م 


عن الحقبقة وتصحيح الخطأ الواقع بمراجعة الحكم الواحد من قبل جهات 
مختلفة تتناول 'تدقيقه وتتناوب على رعايية سلامته وتقويم ما اعوج منه 
والقاضى محتهد والمحتهد قد .بخطىء وقد .يصب فان أصاب فذلك ما يهدف 
البه القضاء وان اخطأ فلابد من ايجاد من يصحح الخطأ ويرفع المظلمة 
ويعبد الحق الى نصابه والمنحرف الى صوابه ٠‏ لذلك كله اوجدت طرائق 


الطعن ف الحكم ٠‏ 


المادة - ١1/5‏ د 

الطرق القانونية للطعن في الاحكام هي )2غ( الاعتراض على الحكم 
الغيابي (؟) اعتراض الغير (0) الاستئناف (4) طلب اعادة المحاكمة (ه) طلب 
وس عب اساي : 
الإيضاح والتعليق : 

عر سرض عر الع لصي وااحمفف اح رامين نفيك 


مك 


طريقًا اعتناديا لكل محكوم عليه أن يسلكه أما بقية الطرائق الم 

لمر اجعة الاحكام والطعن 0 ومنها طريق الشكوى عل 0 0 طر 
الطءن وفي الاحكام الششرعبة لا يرد الاستتناف انما ترد بقمة 0 اذا 
توفرت شرائطها الخاصة ٠‏ 


غير اعتادبة باعتيارها تتطلب 0 و ضاعا اه ليصح ار ستل ف 


المادة ب ١1/9‏ اب 
المدد المعينة لمراجعة الطرق انقانونية للطعن في الاحكام حتمية يثرتب 
عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في طلب الطءن وتقضى المحكمة 
من تلقاء نفسها برد طلب الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدد اقانونية 5 
الايضاح والتعليق : 
المدد القانونمة التى ”تحتويها اله 
وفي هذه الحالة تكون حتمية 


10 عاية وذلك كالمدد اتمانونية المعينة 


وه 
5-0 


ار اجعة الاحكام وتعشتير من النظام العام ولا يمكن 


ار 


ما تعلقت به كان طله أو تلشة وائما توج مسؤواية ادارية تعلق بمتالفة 


اما المدد التنظيمية التي 'تتعلق تتظيم الاعمال ؤادارنها فلا 0 
قانونية ارتكبت كضرورة تفهيم الحكم بعد عشيرة أيام من افهام ختام المحاكمة 
التي نص علبها القانون فاذا لم يفهم الحكم ضمن المدة فلا يسلب هذا الحق 
من المحكمة ولا يتأئر موضوع الدعوى ومن هذا القببل وجوب تنظيم الاعلام 
خلال خمسة عثسر يوما من بعد تفهيم الحكم فهذا الزمن المحدد لصك 
الاعلام وسبكه انما هو ز مني تنظيمي ولا سقط هن 0 حق التنظيم 
اذا لم تكمل اعداده ضمن الفترة المعينة ٠‏ 
المادة ب ١1/5‏ - 
مدا سريان المدد القانونية للطعن في الاحكام من اليوم التالي لتبليغ 
الحكم أو اعتباره مبلغا ومن اليوم التالي لتفهيم الحكم الوجاهي في القضايا 
5-0-0 


الصلحية ومع ذلك ذللخصوم أن يراجعوا الطرق القانونية للطعن في الاحكام 
فل النلم 0ه 
بل التتليغ 
الإيضاح والتعليق : 

لان من له حق الطعن ان يراجع الطرائق القانونية قبل التبلغ بالحكم 
وذلك لان التبليغ التحربري شرع لاعلام المحكوم عليه بالاعلام وبالحكم 
لاد 'تضمئه والصادر ضده فاذا اق بعلم من نفسه ذلك ومطلعا على ما ف 
الحكم من دقائق فدوسعة ان بعتر ض على |الحكم الغنابي أو ,بميز الحكمالوجاهي 
ولو لم ,بحر تليغه التحريري الا في الاحكام الصلحية الوجاهية الذي اعتبر 
به تفهيم الحكم تليغا وعلى كل فالمدد القانونية لمراجعة الاحكام تندا من 
ثاني .يوم اشليغ ٠‏ مع ملاحظة ان مدة التبليغ تقطع سريانها ايام العطللات 


الرسمية اذا صادفتها ابتداء وكذلك التهاء ولا تأثير لها في الوسط ٠‏ 


المادة ب ه/اا ب 


اذا توفى المحكوم عليه بعد تبليغه بالحكم وقبل انقضاء المدد القانونية 


للقن اي ذلك الحت مده هده المدة بلنسية للورية يعد لني الحك 
ن في 0 بالختدير لإيات ل م6 


الإيضاح والتعليق : 

ار كك بحكم الشسخص الواحد في قضايا التتليغات* 
فاذا كانت مدة التمييز للاحكام البدائية ثلاثين .يوما وحكم على شيخص وجاهيا 
وبلغ بالحكم و لم يطعن قبه ومضت من مدة التمسز خمسة عشر يوما انم توفى 
وبلغ ورثنته تلهم ان بميزوا خلال الخمسة عشير يوما الباقنة لورثهم والتي 
اقلت اليهم مستدثة من ثاني بوم تسلبغهم ٠‏ وقد وجد ان في ذلك اجحافا 
بحق الورثة باعتبار ان المدد اليافية لهم قد لا تكفي لاطلاعهم على مضامين 
الدءوى ومنطوق الحكم وقد لا تبقى لهم من المدد القانونية الا أيام قلائل 
انالك ارتاى المشرع ان بوسع على الورثة في ذلك فقال باحتساب مدة قانونية 

2-5-0-0 


اكاملة لهم وانغاء تلك المدة آل 


تي احتسبت بحق الو ورث + 
ماده 15 2 
1 5 ا 
إيستفيك من تعديل الحكم سسسب 
من تكون له مصلحة مستمدة من 


٠ لصالحه‎ 


في 0 المنصوص علليهما ف الفقر تين (” 


1 55 إلى اذا اكان افآ 
اا 060 م الام يه 


الايضماح والتعليق : 
الال ان اا در 
لايد 0 يكون 


الذي يستفيد منه فاذا تعدد 5 


المافون فمعنى ذلك ان عدم الطعر 

والاصل ان ستضد من طعن قيما 2 به ٠‏ الا ان هئالك حالات ذكر 
المادة ومردها 20-7 تحزئة الحكم فااحالة الاو! فى هى ال من 0 0 
مصلحة مستمدة من حقوق من جرى 'تعديل الحكم أصااحه فالشفيع اذا 
أقام دعوى الشفعة على البائع والمشتري وحكم على المدعى عليهما بشبوت 
الشفعة ومز من ف احدهما ولم ,بميز من شل 0 وا لشتسب القطعية اذا 
تقض الحكم وارتفعت الشفعة فيستفد من هذا النقض من جرى النقضص 


و 


قال وري 1٠١‏ لاله ناته فكرر ى الشار فرك أن تتاف 


ل 


متعددرين وقد ذوصموا من 1 من ,بدعى الاستقلال وقد حكم المدعى عليهم 
وحاها 5 ستقلال فمرر من قل احدهم ولم .بميز من فل الاخرين ونقض 
قنست كعد متا رديه 20 آكا اف عمد ف لهند[ لال الك الذين 
1 3 5 09000 0 رك 
كن 


لم ,يميزوا ٠‏ اما الحكم بالتصامن افكما الو حكم الدين الاصل و كفيلله 


المتضام: 


لل 


معه وميز المدين الاصيل واست براءة ذمته فهنا يبرا الكفيل 


المتضامن ولو لم يمبز أما اذا جاء الحكم لاسبابَ خاصة لبعض المحكوم عليهم 


ولا علاقة لها بالآخرين فتقتصر على من شمله السبب كما اذا فسخ عقد بحق 
قسم من أطرافه لاختلال في الاهلية فلا ريشمل الباقين * 


الفصل الثاني 


في الاعتراض على الحكم الغيابي 


الماذة ب ااا 

كل عاص عل كل حكم غبابي بعد تبليغه خلال مدة عشيرة 
أيام اذا كان الحكم ا 1 7 كه ذا أو لشاف ١‏ ولاك 

1 11 ا 0 ا 5 

مدة خمسة ايام اذا كان صادرا من محكمة صلحيه ٠‏ 
الايضاح والتعليق : 

الاصل في المحاكمات ان تكون وجاهية اذ لا يصح ان يحكم لاحد 
على آخر ما لم يسمع كلام خصمه ولكن قد يطلب إلى الخصم المدعى عليه 
الحضور فنعزف عن ذلك دون ان بخير المحكمة سيب تخلفه ثلا سعة 
للمحكمة في هذه الحالة من أن تحرى المحاكمة غبابا لكبلا يكون على 
اناس حرج في حل مشساكلهم وانهاء مشاغلهم ولذا كان على المحكمة عند 
تخلف الخصوم المدعى عليهم ان تمضى في رؤية الدعوى كأنها وجاهية 
وتطلب من المدعى ما يشت دعواه بعد ان تلاحظ من نفسها :وفر شرائط 
الدءوى وصحة أركانها وللمدعى عليه المحكوم عليه ان يعترض على الحكم 
الصادر غابا بحقه بعد ملغه به خلال مدة عشسرة أيام اذا كان الحكم صادرا 
ن محكمة بداءة أو محكمة شرعية وبالطبع د ستاك الدة انها يكون 

مارا من اليوم التالي ليوم التبلنغ ٠‏ أما مدة الاعتراض على الاحكام 

الطلطة الشايه فين املد ااه 
المادة ب ١1/8‏ - 

لا يقبل الاعتراض على الحكم الا ممن كان محكوما عليه في الحكم 
المذكور !اه من يقوم مقامه ٠‏ 


-8م٠ه‎ 


الاإبضماح والتعليق : 
0 ان الحكم سواء كان وجاها أو غيابا لا يصدر الا على خصم 


و شرع بي والخصم هو والذي 0 بالحكم لذلك كان له وحده حق 


عتراض على الحكم الغنابى لن يقوم مقامه ذلك 


و 9 
ا 00 زدن 
1 2 
نونى او 


3 ققوم مقامه و كيله 


المادة - ١1/9‏ ب 
١‏ - يكون الاعتراض على الحكم بعريضة تحتوي على الاسباب والعلل التى 


من شأنها أن تدقع دعوى 1١‏ لمحكوم له وتعدل 0 تبطل الحكم 7 
المذكور ٠‏ 


7 5 1 ا كان اأحكم الغنابي يتضمن اسقاط <ق المدعى في المحاكمة 
موقتا فقط وقدم المدعى اعتراضا على الحكم المذكور في المدة القانونية 


فر شاط إن ين اماك الاعر ته 
الأبضاح والتعليق ِ 


شترط ف الاعراض عل الحكم الغبابي شرطان أساسيان وهمان كون 
الاعتراض ضمن المدة القانونية وثانيهما احتواء العريضة الاعتراضية على 
اسبابوعلل منشانها آن تدقع دءوىالمحكوم له وتعدل أو تبطل! لحك م كالدقع 


ءِِ 


بالخصومة والاعتراض على الصلاحية او الوضفة والدقع باتسديد.ه فاذا 


ان مالاحظة 


ع 
١‏ 


اختل 226 من هدين تعين على الل د الاعد رادر 


ل 


هذين انشرطين من حق لكك اناه ضرورة 0 يتقدم بهما دقع من 


المعترض عليه 3 أما اده فظاهرة اذ هي من حق القانون واما الاسباب فيجعلت 


ا لقدول الاعتراض فاذا اهملت اختل القبول ٠‏ وقد اعْتم 


المت كاه افر سر عل رت إل رك 


بر عدم 1 


2-1 


المادة بس +*18-- 


تقدم عريضة الاعتراض الى المحكمة 


الادة ب 14831- 

بعد أ يقدم ال معترض العريضة مح مر فقاتها من لاتحة ومستندات الى 
قلم 0 بلغ خصمه بصورة منها وبعد ان تتم 
وتقا لهذا القانون يعين يوم للمحاكمة ٠‏ 
الادة - 185 - 
١‏ 2 5 11 001 الشراففة بطر يا إذا كانت 

لد لعا كه وافتتله عل الأضاتك 

له 0 7 حا . 

المادة (و/ا() ام لاا ٠‏ 

ا عي أن اريم مقي الله 1ك "روم يني ١‏ 
الاعتراض يقبل وينظر فيه وقق الاصول المعينة 


تشبحة المحاكمة وبلوغها درجة الفصل 


على الحكم الغنابى 0 يطل أو يعدل حسب مقتحى اأحال 


الايضاح والتعليق : 
هذه المواد الثلاث تضمنت الحهة التى 
وكيفية اجراء التبليغات التحريرية ومن 
تقر خرائط فول الأعتر اص + اما هما بدن بالحهة الاولى فالاصل 


تقدم العريضة الاعتراضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم 


2 


١د‏ هى المى" انطاراك الحكم الغيابي قلها وحدها حق تعديلة وايطاله او 
المصادقة عليه ولا بيؤثر 0 مقام | لمعتر ض عليه 1 اثفاق لعن رض (المعترض 
عليه على ونيا ششكيه ا من درحتها اذ أن رؤية الاعتراضاء 


الحكم الغنابي من حق القانون ٠‏ 


0 يجوز أن تقدم العريضة بواسطة المحكمة الواقعة في حل 
عرض على ان تنرسل العريضة مع مستنداتها الى المحكمة الاصلية بحد 
استيفاء الرسم ويكون استفاء الرسم من قبل المحكمة تبابة كاستفائه من 
دل الحكهة داك الكان وتترتب على اررييخه الآثار القانونية 7 حيث المدد 
القانونية وما ,يتعلق بذلك ٠‏ وبعد وصول العريضة مع 4210 إل المشكةه 
الاصلية تحري هذه التتلغات التحريرية ان كانت الدعوى تابعة لها ولا 
تجريها اذا كانت الدعوى بسبطة كالدءوى الشسرعية أو الدعاوى المستعحلة 
وبعد تعبين .بوم الممرافعة ودءوة الطرفين على المحكمة ان تنظر ابتداء فما 
ان كاك العريضة الاعتراضية مقدمة ضمن المدة القانونية أم لا كما عليها 
ان ننظر قيما اذا كانت مشتملة على الاساب والعلل التى من شأنها ان تدقع 
الدعوى فاذا تأك ندت وجود ذلك مضت في رؤيية اتوم الاعتراضية وحسمتها 


وفق ما يتظاهر لها اما بمصادقة ١١‏ الحكم الغابي أو اظاله او اتعديله » 


اللادة ب 188 ب 

اذا لم يحضر المعترض في الوم المعين الممحاكمة يرد الاعتراض يطلب 
من المعترض عليه ويصبح الحكم بمنزلة الحكم الوجاهي ٠‏ 
المادة ب 01854- 

اذا خضر المعترض ولم ,بحصر المعترض عليه وظهر ان الاعترا 
مقدم ضمن المدة القانونية فطلب المعترض يقرر ابطال الحكم الغنابي 
وسقوط حق محاكمة المعترض عليه موقتا ٠‏ ويكون هذا القرار قابلا 
للاعتراض خلال مدة الاعتراض بعد التبلغ به ٠‏ فاذا وقع الاعتراض في 

يك 


هذه الحالة وحضر المعترض ( المدعى الاصلي ) وام ,بحضر المعترض عليه 
المدعى عليه الاصلي تقرر المحكمة بطلب من المعثرض ابطل ارار المذ دور 
الاتضمن ابطال.الحكم الغيابي الاول وسقوط حق المحاكمة موقتا وترد 
اعتراض المحكوم عليه في الحكم الغيابي الاول ويعود الحكم المذكور 
1 لي 1 
وريصبح بمنزله الحم الوجاهى, ٠‏ 
المادة ب 1860 - 

اذا ام بحضر المعترض والمعترض عليه في اليوم المعين الممرائعة ترك 
دعوى الاعتراض الممراجعة » واذا مغى لاون وما من تار 
ال براجع الطرفان او احدهما سقط دعوى الاعتراض ولابدوز العدد يدها + 
الابضاح والتعليق : 

طرفا الاعتراض اما ان .بحضرا تتحري المحاكمة ملهما وفق اصولها 
ا كن ارم واف م امن الفاررية راصو الله 


٠حدوية‏ الاسباب والعلل التي تدقع الحكم ٠.‏ 


3 


واما ان لاابحضر طرفا الدعو ى الاعتراضية رغم تبلغهما تفىهذه ابحاة 


ترك الدعوى الاعتراضية. للمراجعة فاذا مضى تنلانون يوما من ”اربخ نركها 


: مر اجعة لطر نين أو دنا فل دعوى ادعام أي تنطل ولا 


ََ 
إبمكن تحديدها بعد ٠‏ 


بقيث عندنا حالتان اخريان اولاعما عدم حضور اللعد 


وا 


نفي هذه الحالة يرد الاعتراض و!.كن ,شرط طالب المعترض عليه ولا 


عدم جواز الاعتراض عليه ثانبة ٠‏ 
انشهما : حضور المعترض وعدم حضور ا معثر ض عليه 0 هد اداه 


2-7 


للمعترض طلب ابطال الحكم الغيابي وسقوط حق محاكمة المعترض عليه 


موقتا ٠‏ واذا فرضنا إن المعترض عليه بلغ ويحب ان يلغ فله ان يعترض 
فأذا اعترض وحضر وام يحضر خصمه فعلى المحكمة الغاء قرارها السابق 


المعترض عليه في الدعوى الاعتراضية 


المتضمن سقوط حق المحا تمه بعد طلب المعثر 


500 


الاصلية وترد اعتراض المحكوم عليه في ااحكم الغابي الاول ويعود الحكم 


المد ثور ويصيح بمنزله الحكم ١‏ وجاهي في عدم حجواز الاعتراض عليه ثانية ٠‏ 


المادة ب 1485 - 


0 لتنفيذ المعجل ٠‏ 
+ اذا ابطل الحكم الغمابي بنتبحة الاعتراض تلغى اجراءات ا تنفيذ التي 


تراض ٠‏ أما اذا عدل الحكم بنتيجة ذلك فيجري 


ه التعديل من الحكم المد اكوك 5 


الايضاح والتعليق : 


لما كان الاعتراض على الحكم الغبابي طريقا اعتياديا تنظره نفس 


المحكمة وهو معرض للتغير والالغاء والابطال لذا كان الاصل فيه ان ,يؤؤخر 


اللهم الا اذا احتوى الحكم الغخنابي على قرار بالتتفيذ 
١‏ بحىء ضمن الحكم الغنابي إلا اذا توفرت فيه شرائط معينة 
نجعل صحته مع صحة الحكم الغابي تقرب هن الظن الغالب ان لم ترق 
الى حجبة يقبنية ومع هذا فللمحكمة ذاتها عند الاعتراض الغاء القرار بالتنفيد 
الموقت وحينئدذ .يقف "نفيد الحكم الغنابي لا محالة ٠‏ على انه اذا لم بتعرض 
قرار التنفيذ الموفت انما استمرت المحاكمة الاعتراض 
الغاء اجراءات التنفيد التى تمت 


بي فلا مناص من 


الفصل الثالث 


في اعتراض الغير 


المادة ب /81١ا‏ - 


6 0 حى صادر من ل كرا ضصلحية او بداثيه 3 استئئاضة 0 


الطعن فه بطريق اعتراض الغير * 


ويشترط في ذلك ان يكون الحكم متعديا لغير المحكوم عليه وماسا 
بحقوفه ٠‏ والا يكون هذا الغير قد خاصم في الدعوى التي صدر الحكم 


فسها اصالة ١‏ بواسطة من 


ال ملاحظة والتعليق : 


5 طٍِ 00 1 
قد يصدر حكم على ن اثر هذا الحكم هد لا يقتصر على 


- 


المحكوم عليه المخاصم وحده انما يتعدى الى غيره فذلك الغير اذا علم به له 


ان براجع المحكمة 1< را المحكوم له يطلب فها 


انظال ذلك الك 


3 الدي 


ادي رط لد عاضا 


ل 015 روا التر اك ين الت ولق 
نافيا وبالطبع تكون الاحكام الشرعبة مشمولة 
1 - 
معها الاحكام الس 


0 


تاج يفلد الاحكام فر أن 
0 5 


- #5١١ 


عند ولا سسرى على غير اطردين اللدين تصياهم وحكماهم 5 


ثانيا : 'كون الحكم المذكور ,يمس حقوق شخص ثالث غير الطرهين * 


ا ل لاد ري نه ع رار كار 


لبن ن قد خاصم فيها سابة 


هذا الشخص الذي توفرات فه هذه القود له الحق في أن 


اعتراض اغير مثال ذلك : « صدر تسام فيه حصر وراثة احمد 


ثلاث نات واحنان سم 


انه الوارث بالعصوبة ولا عصية غيره 

وشهدت اشهود طبق دعواه باعثياره العصة وصدر الحكم بحصر الارث 
نات وفي الاخ لآب 6 نفي هذه الحالة للاحتين الشقسقتين ان نعترضا 

1 0 0 5 5 . . 3 ( 

5 اتصادر اعتراض اغير وتطليا جرحه وابطاله نظرا لكونهما هما 


بئات وهما ما بعد اعطاء إل 3 للناث ٠‏ 


لت الأو اماء والاودساء والاولون قانهم يمثلون 


حسب ولايتهم الابناء والقاصرون والمرتزقة ذا خاصم الاب حسب ولايته 


عن ابثه فلس بن اذا بلغ رشيدا ان يعترض على الحكم اصادر على ابه 
20 اعتراض الغ واكذلك الاو صاء الذين يمثلون القاصر يرم 
ببمثلون 


المادة ب 131848 


انراق الت اننا ان بكرن اماو ل ل 6 لمات د الف ل 
الواقع بشكل دعوى أصلية تقام في المحكمة التي أ 


2110 
درت احكم المعثر ص 


ا الطشرين فشكل 


3 اخ تت 


ع 


دعوى حادثة اثناء رؤية الدعوى لكر له مهما على 5 م سايق يدر زه تممه 


شك انه مدعاءا + 
الاإيضاح والتعليق : 
ميت الاك اعثر اذ إل قسمين ىر 
افسسين ولتوضح 0 8 4 
ناذا اقام شعخص إلى لورنة اضافة للتركة مدعبا عائدية 


وكانت ابلك الفرس بيد انوارث المدعى 


ن آقام السيئة ثم علم اله لل كل مرق 


الذكودة إشتراها مورنة فيل ولاه 0ه 


3 ا 


قليلة وهو مستعد لاثات ذلك إسنة اتحريرية ثابتة التارريخ وطلب جرحالحكم 
المعترض عليه وابطاله والحكم بالشرس للورثنة وبعد المرافعة استطاع المدعي 
ان يشمت ادعاءه بالمبنة التحريرية الثابتة التاريخ فما على المحكمة الا ان 
نحرح الحكم المعترض عليه ونطله وتقرر منع المعارضة بارس لشسوت 


كونها للورثة وسمى هذا الاعتر 


اض اعتراض الغير الاصلي باعثاره اقيم 


اعرف ملت تاكن 


واذا فرخنا ان هنالك مدعا بالارتزاق في غلة وقف معين وقد راجع 
الي اشر عبة بدعوى لانسات ١‏ ستحقافه باغله و والحكم له 0 من المرنزرقة 
واعطاءه ما يصيبه دن غلة سنة معيئة وقد اوضح المدعى - من اولاد البنات 
وان شرظ الواقئف اشمرا هم في الغلة وقد خاصم متولى الوقف وقد دقع 
ال الدعرة أن اولاد البنات لا يستحقون وعزز الدفع باعلام مكتتسب 
المطعية وفبه حصر ااغلة بالاولاد المنحدرين عن الابناء الذكور ففي هذه 
الحالة الممدعى ان .يعترض على الاعلام الميرز الاعتراض الطارىء ويطلب 

الحكمة ابطاله والحكم له بالدعوى وما على المحكمة في هذه الحالة الا 


0 اعتراض انغير م وانبت فبه وبعد أن نبت فه انستمر في دؤية 


اد 


الدعوى الاصلة رو صدر حكيها وف م 


المادة ب 031898- 


في اقامة دعوى الاعتراض الاصلي وسير ام 
لحك عن وله 
الايضاح والتعليق : 
بحب ان تقدم بعريضة انحر يرية مبين فىها 
00 0 0 6 2 تبطله 


تنطق علها ١‏ الاحكام العامة التى 


المقا 


4 الرسم واصدار ١‏ 


2 ١9502 الماذة‎ 


: 310 5 ل 5 ١‏ 
١‏ - يعرض اعتراض الغير , 3 المحكمة احتى ننظار في الدعوى 


كانت هذه المحكمة اعلى 


0 5-5 
القائمة اثناء رؤيتها بشكل دعوى حادثة مد 


ى 


درجة من المحكمة الني أصدرت الحكم المعترض عليه أو مساوية لها 


يي 


الدعوى التى صددر فيها ذلك الحكم داخلة في 


ن المحكمة الح صدرت الحكم 
المعترض عليه ١‏ اد اكاس عر مختصه بالخ الو مد الحكم 


المذكور فها ٠‏ فعليها أن تنبه المعترض باقامة دعوى اعتراض أصلٍِ 


يي 


-51١5- 


في الحكية النتى يي أصدرت 


ا 
ى لدى المحكمه المختصه بصبح من 
في نحي النت ف الدعوى اقائمة الى 


ى الاعتراض مع مراعاة المادة (185) ٠+‏ 


كان الاعلام صادرا من ميحكية 00 تختلف 


ى اسمت شها الدعوى معثر كن لى الاعلام 
فى المحكمة ال<ته اتمضايا الى 
5 اللحكية أ رن ت الحك 


م 
د 0 النداية التي ىق 


ى 


0 ا كانت 
بقدم لها دقع إبعززه اعلام است: فلس 3 بامكانها كو دعوى 


لا تستطيع عدن للحكم الاسشنافي الصادر من 


ذا تعدر علها رؤية دعوى الاعتراض اطارىء ان 
هل الداقع به هدة مناسبة ليراجع المحكمة المختصة ٠‏ ولا ,يحتاج الاعتراض 


الطارىء الى عريضة مستقلة اذ١‏ نظار ا رؤية دعوى مقامة ٠‏ ولا يرد 


- 7568 - 


في اندعوى الاصلية فحنتّد تنطر 


ةا اذا اك تكن الا 


1 النصب الذي إبدعنة يدقع الى شخص ا ر بموجب اعلام 


مكتسب القطعية وبعد ان كلف المدعى بائنات دعواه ابرز وقفية وات اتصاله 


بالوائف وبرهن على 5 شرائط الوقف وكو ونها تنطيق عله وطلب الحكم ففي 


الحالة لاا ستطيع القاضى 552 1 بما بيصيبه من الغلة اذا كان 
6 


ن ذلك التصب لشخص اخر وعلى المدعى في هذه الحالة 


الغير الطارىء وعلى اكه إن فك 
لحيو ا سل ةنا لور لها أما اذا كان الاعلام لا يتعلق 


ا 
بالمدعي. وونا 
6 سان 


ينتمى الله فباستطاعة المحكمة ان تمضى في الدعوى الاصلية 
وتحسمها واذا اعترض المدعى اعتراض الغير الطارىء على بعض ما جاء في 


ةاعم ب 


الأعلام قممت": للقاضي 
0 يِ 
ماده 25255 


0 اذا ست إن ارصن 


احكم المعترض عليه في 


الاخرى منه ٠‏ واذا كان 


على واضع اللداعا عمار مدعا اا 


بوفضة العقار وا: 


0 5 4 
زنه محزرىء هه جر 


اثست نسديد المبلغ عر فيل 


الحرح أله الحكم اكلة > 


ولما كانت دعوى اعتراض الغير 


رتب على الدعوى الاصلة هيما يختص 


اشرانب ايصا على دعوى اعتراض 


علية مدعى عليه ٠‏ 


الالماا ب 


اللادة هس 1995 ب 


١‏ ىق اقامة دعوىاعتراض الغير قائما الىرحين تنفيذ الحكم على ا شسخص 


الدى كد اله ذلك الحكم قاذا تم اتنفيذ عليه يسقط حقه بانطعن 


أها اذا لم ينفذ الحكم على ذلك الشخص شسقى له حدق 


الاإيضاح والتعليق : 
بفهم من هذه اللمادة انه لبس هنالك مدة معينة ( كالدات القانوية ) 
دع اصن الث إد أن شوار عاض اع ضحد آم بن 
أولا : اذا نفذ احكم ومس لشسخص اثاث المي لم يدخل في المحاكمة 
بصورة ما فسكت فيكون سكونه دلالة الرضا كما اذا حكم ا 
ورانة اضافة للتركة وكانت التركة قد فسمت بين الورة و 
دن 0 وارث قدر ما ببصيية من ادين ييه 
نفي هذه اعحالة لسن لواحد من الورنة بعد ان دقع ما ,سه من الاين 


ان .يعترض على الحكم اعتراض الغير ٠‏ 


“انيا : اذا نفذ الحكم على أحد المتتازعين نقط وام يش 


مور ى 


ّ حق الاعتراض مفاوحا حت 


مرو 2 مان ف) شلك لاله 6 0 


المحكوم به سواء 0 عننا او دينا ٠‏ وهو ما عبرت عنه الععارة الاخيرة 


شين كا الك 


0 2 


المادة ط داك 
اعتراض الغير لا .يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه 0 نا ياك 
ال ا ل ل ل ل 1 رب ايك 


1ه 
الإيضاح والتعليق : 


الاضل في اعتراض اغير أن لا يؤخر اجراء الحكم المعترض عليه 


2 


وذ'ك لان اعلام الحكم هو بين شخصين المحكوم عليه والمحكوم له 00 


ا ام لطس ريل 0 اعفد احوار! و 
ا ل ا الس إن لل الطام 


ببولد ضررا بالمعترض او توفع خطرا فلها بناء على طلب المعترض ان تخر 


ا اماس 


8 ل السعرى السراشية طلم سد أن سي لد وما” 


الغاء اايقاف التنفيد ٠‏ 


وتتصور فضابا اعتراض اغير التي .بحب ايقاف التنفيذ فيها في مسائل 

كثيرة منها : اذا ادعى رجحل على امرأة انها زوجته واوفاها معحل مهرها 
- 2 01100000 

لاب الحكم بالزوجية وبطاعتها دانكرت ١‏ وه ذلك وررافن ار زوج على 


حّ ١‏ 0 0 
اه وحكمت اك 5 زو اجة وبأ لطاعة و علم شخصس دن 35 ل 

ا 2 00 2 0 0 : ا 
الحكم وهو ,يعتقد بانها زوحته وعققد عليها بد دم قم هكه الحائهة 


نفك الاعارزة 


0 9 
ا معر ضص عليه ٠‏ 


الفصل الرابع 
( في اعادة المحاكمة ) 


المادة ب 5.١5‏ 


ا 1 5 000 0 
ببتحوز اءطعن بطريق اعادة المحاكمة فى الاحكام الوجاهة الصادرة 


من محأ ثم اللاسحاف او من محاكم البداءة بدرحة آء_ 


الصلح اذا وجد سمب من الاسماب الاتة : 


هه 


]د ركان فد دن عن ااحكم اقرار 


دي علنها ديلت الحكم مزورة او حكم تزويرها ٠‏ 


ى 
© اذا حصل الخصم طالب الاعادة على مستندات صالحة اتأييد 
ادعائه كان العخصم الاخر قد أخنفاها أو حمل على اخفائها ٠‏ 


؛ - اذا كان الحكم متءعارضا مع حكم سابق <ائز لصفة اقضسة 


نى أصدر 


المحكمة وصدر بين الخصوم انفسهم ذانا وصفة وكانت الدعوى ١‏ 


نبها ااحكم الأول اه شن الدعوى التى حدر فيها الك اساي دود إن 


ابدائع الخصم طائي الاعادة لسيق الحصل فيها بم 
الاإبضاح والتعليق : 


ان أهم ما تتهدف الله المرائءات على اختلاف أنواعها هو تمكين ذى 
اك لك حقه بطرق ووسائل معنة ٠‏ ؤوهده الطرائق مر سومة 

ع 1 8 : 3 
اصواها من ابتداء رؤية الدعوى الى انتهائها بصدور الحكم شها وفد فتحت 


ا و 


سالك للاعتراض على لك الاحكام منها ما يعتبر اعتناديا ومنها ما هو غير 
اعتبادي ٠‏ واكلا النوعين بهدف الى نشبحة واحدة هي الوصول الى سلامة 
الاحكام قدر المستطاع 5 الطريقة الاعتادية في المحاكم الشرعبة هي 
6 الحناء المطليةا 1 التمسز والطرريقة غير الاعتادية 


كاعتراض اغير واعادة المحاكمة التى هي موضوع بحثنا ٠‏ 
ستطيع أن نعرف اعادة المحاكمة بانها طريقة غير اعتادية يتوصل 
بها المحكوم عليه في أ<وال مدعيئة الى فسخ الحكم الصادر عليه بدرجة 
هَّ قطعية من لك الني امكرورف الحكم + وو بقصيد بالدرحة 


رذن احم الت ل ال 6ن اسان راح حسم 


في الاحكام القطعبة أن لا تغير لانها اكتسيت نهايتهاء 

وتغيرها ,وجب عدم استقرار الناس وقلقهم الا أن اطلاق هذا الاصل وعدم 

التعرض له قد إيضر بالعدالة ويتحفي الحقيقة > لذا أجاز المشرع فول 

ادة المحاكمة بعد توفر شروطها ولو كان الحكم ل ل سياه 

التسز » 

وقد حصرت الادة الموضوعة التعللق الحالات الد ذا 

وجدت > الطعن في الحكم بطريقة اعادة المحاكمة 00 تدوز 0 فيما 
1 واليبك التعلئقات المحملة على الحالاات الاربع ٠‏ 


الحالة الاولى : 


حصول غش. من اللخصم الآخر او من و وكمله من انه التاثير في 


الحكم ٠‏ والقيود الواردة 0 الفقر رة كلها احد رازية 6 أي ل واحلمة 


الوجود ٠‏ ولس اتعير الغش مفهوم فانوني انما بقصد 
بالغ مفهومه اللغوي : وهو الخداع أو الحيلة ال 0 نخصم فانتحرف 


- #55١ 


بذلك عن الحقيقة ٠‏ أما لو استعمل غير الخصم ذلك فلا يوجب اعادة 


المحاكمة ولو يعلم الخصم الآ اذا اشترك مع مستعمله ٠‏ 

لسرن الذلك مناز : 

انرأة اقامت دعوى على زوجها أنه طلقها باثنا ولها بدمته مهرها 
المؤجل البالغ خمسمائة دينار فطلبت الحكم بلمهر ١‏ 
اقامة زوجها ثم أزئدت المبلغ الى شخص اخر قد تواطات معه باعثباره 


6 
زوجها تلغه وي اليوم المعين حصر الطرتان وابرزت ححة الطلاق الباثئن 


1 اعد 
ى انايد وعحر عن 


قرار 


دعواها ٠‏ 
و 


ا ا 2 1 2 5 2 
ومنطوق ذل ك المستند ابراء الزوجه لزوجها عن مهرها وكل حقوهها 


١ 0‏ 0 
زور فلم تصع المحكمة اشبرعيه للددمع 


27 


000 


واتلاحظ الترود الاحترا 


د المدعي مد أت فقدها وى الادلة أ 0 


وقد حصلل عليها بعد الى 
المدعي مستندانه عمدا 4 

لان ذا 

خصمه الآخر » يحب أن يقوم بذلك عدا آنا لو وجدت المستندات لديه 


صدفة أو عثر عليها بين أوراق مورنه وهو لايعلم بذلك قبلا فلا يتاتى طلب 


و 


الاعادة فى هذه الحالة ٠‏ وكذلك اذا كان الممستند سد في دائرة رسميه فلا 


يعد الخفاء الاصل من ف 4( 1 3 استخراج الصورة ٠‏ 


الحالة الرابعة : 
ع حكم سابق حائز لصفة القضية المحكمة 
) من كه واحدة 
والخصمان كلاهما ها هيا ذانا و طفتطله 
ل 1 2 هاء 5 
( الا ددن الحكم الثاني ببحق 


كم بحق مورثه ولتلاحظ الشود 
١ ١ 0 0‏ 1 
به اي واجبه التحقق والوجود لصح طلب 


در 1ك 0 
3 0 ال ام 


لت الحكم الاول فلو كانت محكمة واحدة متفرعة الى فرعين أو ثلاثة 


دان احد الحكمين صادرا من الدائرة الاولى والاخر 


وإذا اكأن الو2 
كّ 


عادة المحاكمة المستند الى الاساب الواردة و 


0 5 000 
احم قد ايدتهة محكمه الحمسز ٠‏ 


0 
اغادء الملحاحمة ف الاتحكام الشادرة نشكا 
ما 6 52 
ظٍِ 
2 


م الغناسة ما دام الطوء 


المادة 509 


قبل الطعن بطرريق اعادة المحاكمة في الاحكام الاإتداية الي 
اففية هذه الاك هدة الاعتراض على الحكم ها في الاحوال 


المنتصوص عليها قِْ المادة )5٠5(‏ + 


الاإبضماح والتعليق : 


0 غين اعتادى. ولا 0 0 أذ كت | 


بأ درج عليه اقانون الوقني الممرافعات الشيرعية الملغى 


الك انار طلا اعد الح كيه عن ارحكاء لكا املك 0 اها 


عل يكنسب القطعية بعد :وفر شروط معيلة ٠‏ والمادة (/) 
هى مشمولة في |احققة دما 'تضمئنه صذر اللمادة )5١5(‏ من هذا المانون ٠‏ 
وغرض التأكيد نصت على عدم جواز ريه على اكه ابداشة 
كاد در جه اواك أذ وسالن رن ا سه ا لتكت 
المحاكمة على الاحكا م الفيتاية ا يمور ال رس ا ول 
انت الطزيقة الاعشادية مممكنة 
والادة (9١؟)‏ تعتر نثية لفهوم ومنطوق الادة (م١؟)‏ وهدو ما لا 


شافة دن الالحكاء أو الاعتراض اغليه قشل إعادة الحااكيك م 


عليها في الفقرة (4) من الماد 


5-2000 


المادة (05”) فتبداً من اليوم التالى لحصول علم طالب الاعادة بالغ أو 
و ات عكار لشاف 


اخفاثها خصمه ٠‏ 


الاإيضاح والتعليق : 


أن اعادة المشاكية هى عين المدة ة وهى 2 ]| 


5 .9 38 5 2 َه 1 و 2 ع 1 م 1 #2 
وما ولا يدخل سها يوم التبليغ ويقصد با احكم في هده المادة هو الحكم 


بي «اعتباره المتناقض مع الحكم اااي فرك ري لمات 


را ويوم تحقق حيلة الخصم يوم دذول الاوراق ف 


اخ | 1 2 1 1 3 1 لكا سم 1 3 3 5 
دحب اثاته باوراق صالحة الاحتحاج ولا نشت باسنات الششخصيه + وفد 


7 نااك ادرو ان حت لاد 


ال 


0 - ا 7 0 - امع > 
عل المحكوم عليه ان يحصل على منه تحريرية تؤيد ذلك ٠‏ 


المادة ب "1١١‏ 


0 لطاع ا ا اتيف مس م 01 اذا ولف الحم 


الخصوه اعادة المحاكمة في مدتها تللطرف الاخر الذي انقعت المدة 
له أن يطليها بشأن ما يمس حقوقه من الحكم راف ذلك الافتاء 


المتعلقة فى الاستثناف المتقابل + 


الاإيضاح والتعليق : 


ا لك الاي ا ب لم مام زر ارو الف للا وي 
.تعلق بطلى الاعادة المتقابل اذ حددت له فما يختص باحكامه غير يبا 


2 0 لل و الف لسرن شلك 
1 0 : ب 1 0 


3 ا 3 


اعد كيان ها يمس حقوقه ونراعى في ذلك الاحكام المتعلقة في 
الاستشناف المتقابل وبذاك شملت هذه الخقرة الاخيرة أحكام الاستاددف 
التقايل بحب آل 
0 الجلسة الاولى للمرائعة التي تحري في محالمة الاعادة 
الاصشلة : 0 سقوط طلب الاعادة المتقايل اذا حكم 3 الااعشاكه الاصلي 


القذيمهة ين 0 1 أما اذا حكم ررك طلاابت 0 الح م 


يِ 


المتقابل من مدة وغيرها وهى تلخص في آن طلب الاعاة 


اسيب فبقى طلب الاعادة المتقابل قائما حتى ينظر وينت فيه وئق القانونه 


و بالطبع 5 0 0 اا الاعادة المسنة في المادة (505) من هذا 
اقانون ف طلب الاعادة المتقابل ٠‏ 


المادة ب 91١5‏ 


اانا الطعن بطريق اعادة المحاكمة يكاون ,تقديم عريضة دعو 


الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فبه وتشتمل على اسم | 


الخصوم وشهرتنه ومحل اقامته وعلى خلاصة ااحكم 
بليغة إلى المحكوم عليه والسبب الذي , 

اذا حصل طلب اعادة المحاكمة أثناء رؤية دعوى أخرى في غير 
المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب اعادة الحاكمة فبه تعلى المحكمة أن 
تحيل 0 إل اكه إلى أصدرت الحكم ف الس ا ري 


ناحير ١انظر‏ فى الدعوى الك لشيحة اعاذة د وثق د رهام ٠‏ 


الابضماح والتعلوق : 


شراط فى دغرى الاعادة تقديم عرريضة 27 
البها الفقرة الاولى من هذه المادة وهذه العريضة اما أن تقدم راسا:السى 


ل ع 5 0 :9 1 3 00 
امشكيه عي اصدرت الحكم وقد تقدم بواسطة محكمة اخرى تنظر قضية 


- 1 


7 0 00 ١ 
مأره وسمله بوه هفي هده االحالة يمكر‎ 


ا 
حير ١‏ 


الطلبت لها 


1 
0 
د اعاد. الاكاه وفق إلمادة (16) انئ ستقرر تيكتا 


سمت صحبتح 0 


7 ١ 


الاسناب اقاتونية الانفة الل در 


احسمها وعلى هدى احم 00 


المادة ب 511 


ل طلب اعادة المحاكمة الا بعد أن يدقع طالب الاعدة الى 
اه مبلغ ان كارا 


كك ف ار لك ع5 
ري 1 0 2و ري جوت يوت - 


لى أن هذا لا بخل بحق الخصم بالادعاء بتعويضات 
2 6 اصابه اشتلر كلت 6 


02 


الإبضاح والتعليق : 


على المحكمة التي اقيمت فيها دعوى الاعادة ان ترد اطلب اذا لم 


ا 1ل تون الشكه ردنك في 


0 
العوات 


- سس © 


0 


احد الاسيات 


بدعي ها بكل. ما لحق من ضرر ان لم تكنف بقة التأمبئات لتلا 


ف 


المادة ب 5١6‏ 


ر قبول الاستدعاء وتحكم 1ك انافك دن 
برد الطلب وباحزاء النقدي والتضمينات واذا ذهت 


1 0 
اتؤاخر اجراء الحكم المطلوب إعادة المحا كمة 


50 


المادة ب 15؟ 


١‏ - يقتصر النظر في دعوى اعادة المحاكمة على السب الوارد 
بعر يغة الدعوى ولا دوز #داوزه الى سب اخر من كك الاعادة م 


ذكره قها ٠‏ 
الايضاح والتعليق : 


معدى "ذلك أن الكل سس طرائى نو 


اخراءن لس 1 09 عر يضة واحدة فلسر 


ل 


نتحة اعادة المحاكمة ٠‏ 
الابضاح والتعليق : 


شك أن طالى) الاعاده اها أن تقر فول استدعائة ويد تحتل فى 


اساس الدعوى ويصدر ح5 إن د التدعوة مسد للعو زر 
و التتسيكة و مك 


ثر في هدا الياب ان المحكوم عليه فد يستدعي 


ا : 0 
6 واستدعاؤه هذا لا يمنلعه من طلر 5 4 اذ[ نايت 
الاعلام م استدعى 


خر قضصة اعادة الخاكية إل آل 


تظهر نشحة التمسز » لانه لا يجوز في قت واحد تمسز الاعلام واعادة 


المت ذمة عليه ٠‏ 


الفصل الخامس 
(في التمبيز ) 


لمر 


فاحداهما غ فة الف 
. 00 . 
نسمى غرقة الاعلامات وبراسها مميز 
: 0 
ل عدد من أعلماء والشقهساء 
المتوى 2 أٌ التوفسر 
فضله وتقهه ومهمة هذه 
الاعلامات الشم عة 
ووتحده موافهقا 
0 و 
0 1 
على عامش ازا ءاره 
0 
م رؤية الدع 


وى واعسادة 


الاعلافات الضادرة من 


( مجلس التمييز الشرعي ) 


عد الاحتلال الم يطانى و اسلاخ العر اق ع: حار سلطنة العثمانية 
ل 0 55 دك منة /اؤةا واعادت فيه 0 

المحاكم الشرعية ٠‏ وجعلت وظائفها ابتداء مقتصرة على فضايا الاحوال 

الشخصة التقلعة بأل السنة من المسلمين ٠‏ أما الدعاوى المتعلقة بالاحوال 

اشخصة للجعفرية من المسلمين فكانت مداخل خمن اختصاص المحاكم 

بى بمثل هذه الدءاوى بموجب المواد 

المحاكم لسنة ١931‏ وكذا المادة )١4(‏ من 

ن) ننه ريفا ردك أن خلها ال 0 روحاني 

على ضوء الاحكام الشرعية الخاصة بالطائقة اي 

ينمي النها وعلى اعرف اعحاري حين وفوع العدادنة * وعيلت احكومة 

بعدئذ نوابا جعفريين يمارسون هذه المهمة باسم نواب الجعفرية وينظرون 

ن يصدق من قل الحاكم لديو 

بر الدى, محكمة التمسز المدمة واستمر العمل على هذه 

منة 1988 حمث شرع فيه فأنون المحاكم اششرعية وجمل 

فه اتمضاء الشرعي الخاص بالمسلمين من اختصاص محاكم شرعية سنية 


واخرى جعفرية ٠‏ كما جعل محلس اخسز الشرعى مؤلفا من عرتتين 


شة للتدقيق في اندعاوى المحسومة وفقا للمذهب السنى واخرى جعفرية 


سر الدعوى اشرعنة 


ا 0 


ف 


مدته فللطرف الاخر 


وانلكلمة الاخيرة بعد اعادة النظ 


ببيختص 


ق الاحكام الشر عية 


لدعوى 


علماء القانون 


2 
بالا حكام + لد 


1! 


للتدمقات التسزيه 


الحكم كحيحة الححر 
« أما الححة غير المحتوية على حكم فذلك كححة المداينة 


300 ا 
ك0 05 | يل عير وا, للتمسز ٠‏ 


ل 


مأ ثم صدق هر محتعه 


الى المحكمة 0 درك الحكم أو 


الابضاح والتعليق : 


بيفهم من الفقرة الوك أت اطعن يبحب للد 
يعتير طلب التصديق طعنا وعليه يحب رد 


كه لمان أذ 


الدلعق لحي 


ا 
امجح طلم 06 ص زلا 


وبحب أن برفق بالطلب التمسزي صورة منه لغرض تمليغه الى 


ليكون على بملة دن امره وتحري الملحكمة المرفوع الها الطاب الاصلي 


تبليغ الصورة لبحب عما احتونه ٠‏ وما تحتويه عريضة التمسز من 
غرضها معرثة هوية الاطراف المعة والمحكمة النى أصدرت الحكم 


1 ِ 


تبليغ الحكم المذكور والاوجه المخالفة للقانون وكل ذالك لتسيير جلب 


وثار بخ 
ونارريخ 
الحكم مع ملفه اابخاص واجراء التتليغات ومن ثم تدقيق الحكم وحل 


ا 
الادة ب 51١9‏ 


١‏ ب اذا قدمت عر يضة التميير إلى محكمة اسمبيز مناشرة اتسين 
رنئس هذه المحكمة شليغ المميز عليه بصورة من العريضة ويجد_ب 


اضيارة الدعوى من 1 الني ا ااحكم ٠‏ 


007 اذا قدمت العريضة الى المحكمة التي أصدرت الحكم فتقوم 


هذه المحكمة باجراء التبليغات وترسل العريضة التمسزية والعريضة 


اأحوابية مع اضيارة الدعوى الى ممحكمة التمبيز * 


ب واذا قدمت عرريضة التمبيز الى محكمة محل اقامة طالب التمسر 
(تقوم هذه المحكمة ,تبلغ الخصم وارسال عرريضة التمييز والعريضة 
الحوابية الى محكمة التمبيز التي تقوم بدورها بجلب اضيارة الدعوى 


ن 


المحكمة التي أصدرت الحكم المميز »* 
ا 2 لجنيا 


نها وتؤشر ذلك في ذيل العريضة ويعتير تاريخ 


الايضاح والتعليق : 
المادة الموضوعة التعليق واضحة المفاد بفقراتها الثلاث ٠‏ وقد ذكرنا 
مضمون ما احتوته في المادة السابقة لذلك لم ببق ما يحب تعلبقه وتشيته 


حجولهاء 
المادة ب +55 


ار ا كا حرا قي اللسضي اناك 
الدعوى بعد ورود العريضة الحوابية أو ختام مدانها دون ان تجمع ما بين 
الطر تيوه 


و 


9 اللسحتية أن تدعو الخصوم عند الاقتضاء الاستتضاح منهم عن 


بعض النقاط التى ترى ازوم الاستيضاح عنها ولها ان “اذن لهم بتقديم 


بسانات جحديدة لتاييد مدعياتهم ودتوعهم 0 لها أن تخد أي اجراء آخر 


بعينها على الت في القصية ٠‏ 
الع لاخ بحوز لحدات دعوى 1 ايراد له اجديدة 5 تحكية 


التمسيز ٠.‏ 
الإيضاح والتعليق : 


يفهم دن الفقرة الاولى بأن ههمة محكمة التمسز هي تدققة تجرى 
على ملف الدعوى وعدا صصلاحتهاأ القانوننة بعد ورود العريضة الحواسة 
او انتهاء مدنها ه والتدشق عنارة عن دراسة عريضة الادعاء وملاحضة 
ما اذا كانت مرفوعة بصورة سليمة كدعوى صححة ثم ملاحظة الدفع 


والادة اش 


5 


١ 0 3 1‏ 0 0 
نيه واقوال اطرنين ثم الحكم ٠‏ ان ممحكمة التمسيز بعد ندسق 
كك بتكون لذيها ما ييح سه تصديق الحكم او نقضه +٠‏ وبالطبع 
ان اموا 1ن مون لط ان اد لت هر درحة له من درضات 

ل ند قفانه الوك قوت و رفين اد لست هى در- : بن دل ب 


رات 


اح المجمع بين الاطر اف المعنية و واستماع أقوالهم > متا 

زَأت غموضا في: بعضن المستتندار: 00 الاقوال المستمعة أمام العتحت 
اختصة 0 تدعو الخصوم م وضح عم 2 استضابحه مقدة دمأ جرى 
ان نقصا كان على محكمة الموضوع أن تجريبه 
00 الذي يعيلها عل 0 في القضية بحب أن يكون موضوع بحث 
سابقا الا أنه جاء وفيه بعض الغموض والتعقمد كالاستتضاح من يعن 
الممبزيإن ,أو الخبرراء أو المحكمين ,عن تقربر قدموه.:ؤجرت: مناقشته أمام 
الممحكمة وبقيت, بعض اجوا فيه غامضة فلمحكية التسز 1 تحلو ذلك 
بالاستيضاح 007 در ابتداء احراء 0 5 محاسية فذلك 


د ,بتعارض ضْ الفقرة الثالئة من نفس المادة + وا لتدميقات 


يدحت أن البحصسن بأقوال الطر فين ومستندانهم ودفوعهم الواردة هاه كه 


الموضوع » الا ما استثنى نصا بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون 
المرافعاث هذا الذي صرح [ ولا يجوز ايراد دفوع جديدة أمام محكمة 
الاسشئاف ١‏ أو التمسير باستياء الخصومة والاختصاص ومرور الز 0 


وغق ذلك بحل أن تتقيد ا بن بما بين دفتى 


تصدق لكو ن مهمتها تدقيقية لم ,جز 1 الحكم 1 3 
المادة ب 1" 


لحك الما كد اكاك التدفقات التمشز 01 تثرار 6 بلى : 


ع 


اح ردت عر بصة التمدر در اذا كانت قد قدمت بعد مضى مدة التمسز ٠'‏ 


ص تصديق اد كن واف الل ان كن طن 
الاخطاء, الاصولية في اجراءات المحكمة غير مؤثرة في صحة الحكم ٠‏ 


0 الحكم لمعي اذا وجد سسسب من اسنات النقض الواردة 


الايضاح والتعليق : 


هذه المادة أبانت مهمة محكمة التميز مما يتعلق بالاحكام المسزة ٠‏ 
5 ان مهمتها تدشيقية ولها بعد انهاء هذه المهمة أو في الحققة 
وعليها رد اللاحة التمسزيية اذا كانت قد قدمت بعد مضى مدة التمسز 
حتمية ومن حق ال 

ذا 
الحكم اذا كان صدوره موافقا المقانون واجراءاته الاصولية الموثر 


اما اذا كانت هنالك بعض الاجراءات الاصولية غير المؤئرة مرتكية لبوسع 


0 التمسز ان لا تعتد بوقوعها وهن قبل ذلك عدم اجراء ااإشلدغات 


التحر برربه بصورة صحيحة أو وجود نقص في ورفه التبليغ وقد حضسر 


المدعى عليه وتقاضى مع المدعي وسمع دتعه فهذه النقائص ارتفعت بحضور 
ِ : 

3 و ل ا‎ 1 1100 3 ١ 

المدعى عليه واجابته عن الدعوى وسماع دقعه لذلك لا تاثير لها على صمحة 

31 0 0 6 

احكم »+ والحاله الثا ممه الني ترتنب على .«حكمه التمسز و 


الحكم الممسز اذا وجد سسب من ماله المعددة في المادة 
المادة ب 9519" 


بنقض الحكم المميز اذا تحقق سيب من الاسساب 
١‏ كان الحكم قد بني على ممخالفة للقانون 
في تأويله ٠‏ 


الحكم قد ددر على خلاف 5واعد الاختصاص ٠‏ 


اذا وفع في الاجراءات الاصولية ا'تى انبعت عند رؤية الدءوى 


00 
ق صحهالحكم ٠.‏ 
اذا حيدن حكم بناقض حكما سابقا صدر في الدعوى نفسها 


- 551 


ل اعتبار الحكم صحة أنوصية 


كن 


0 


ن يتعلق بالوظفة وذلك كان تكون الجادية 


0 0 ٍِ 0 5 
من م المحكمه وحكمت .بها 0 


يدقع الخصم بذلك وذلك لان المحكمة حكمت بغير ما خصص لها وبغير 


ما قدت به و ثما شمل الاختصاص 0 يتما 


أيضا ٠‏ الا أن انظر في ا صلاحية يتوقف على 


35 الدءوى وقل الاحابة عللها قلو ولم - 
ف الدعوى من 5 الناحية د حيح > "شال 


ٍ 


ل 


احداحة اللمكام ليه 


إٍ عخصم امتتداء 


3 : 0 : 
أقافت الدعوى ع0 عم لها موسر يسكن الموصل طالية 0 زامه لمفقه وعين 


لها .يوم الممرافعة بمحكمة بغداد المقامة فها دعوى النفقة و بلغ المدعى عليه 


لى الحضور 1 0 يوم المراقعة انما قدم عر يضة بواسطة قاخى محكمة 


على صلاحية الي 00 بغخداد 


0 


الدحكاء ماده 


51 ا 2 . 2 5 
رصت الاحكام ودانت بدرحه واحدة دن 


وقد اوضحت الفقرة |عخامسة 
: ر 


عليهة 'ضا عاما اعثيرتة سبنا موجبنا لمقدر 


جر كبا وتطسقه للفضاء والمدادثات الى 


2 1 2 ]م و 000 
ذلك فقد جاء في الفقرة المذ كورة سان فه 


فها الخطأ جوهريا اذا حصل ذلك في الحكم 


من ذلك اعفال الحكم الفصل في جهة من جهات الدعوى من ذلك ادعاء 


مطلقة شفقة عدتها وينفقة محضونها على ابسها وباجر الحضانة واصدار 


ونفقة العدة والسكوت عن آجرة الحضاتة 


1 1 
الحكمهة حلم شفقه اللحصون 
١‏ 5 


عدم القصل فها رعم الادعاء ١‏ 
الاخلال قيما اذاحكم اتماضى 


ذ! اإدعت زوجة يشفقة معينة تحكم ها با ذثر 


#758 


على 'تقدير البخيراء ٠‏ كل هذه المخالفات تعتير أخطاء جوهرية في الحكم 


ن هذا اقببل أن يحجبىء الحكم مخالفا لما في الضبط 
ار نا 1 لت الت ل 

الت في حكمها ولحلف المدعى 

ها اذا كانت خحة العقد متضمنة 


على الححة بانهما غير مقبوذين 


واوحد تنضاريا ف مفهوي4 وصعوية 5 0 
نجعل في اعدكم اذا وجدت حلة منها فيه خللا جوهري ا 
وجب نقضه و تدك تل حكم غين جامع لشرائطهة امانو مه التي عينتها 


ا رائفات المد : نبة مسدو جب للنقض ٠‏ 


المادة. ب 59" 


ع نفسها اذا وحدت فه 


صحته وان كات اللتشاات 


الابضاج والتعليق : 


قد يقتصر الممسز في طعنه على جهات تختص به واتهمه وقد يكون قد 
أقواله ما جعل المدعى عليه يدها أو لا يدثمها ويضدر الحكم 
بصورة مخالفة لستندات الدعوى فلمحكمة التمييز نقض الحكم ولو الم 
تلك اححهات ٠‏ فاذا فرضنا ان مستحقا في وقف أقام دعوى استحقاق 
و4 8 ل في م دو 
2 


واستطاع اثات حقةه وقد وحد ف الحكم جها تتعلق 
و 0 : 


- 5568 


و 


قف وهي مخالفة لصك الوقفية المعمول بها وانتي كا ا 


لات المحكمة الشنرعية الا ان التغير الحاصل في الحكم قد لا يضر 


كالما امد 
يي 


ق .ق التمسز نتلك الحهات اذا اطلغت: محكمنة 
نفسها ٠‏ بناء على للك 


1١ 0 1‏ ا 0 1 
احتواها الحكم ولو ام تميز تلك المخاهة او لم 


طعن المسز لها-ء 


المادة ب 5:95 


| 4 .6 |2 ديأ ا 
الحلم سيبس عدم اختصاص المحكمه قتعان ممحكمه 
ن ا نل ١‏ 


رق" اللشكمه ذدات الاتخضض اتعيد أور 
ل 2 


درت الحكم لع 5 


0 


بسب مخالفة اجراءات المحكمة للقواعد 
أصدرت الحكم للنظر في الدعوى 
الاجراءات التى شقت النقض 


لسسين المتقدمين تنعاد الدعوى الى المحكمة 


ق ار النقض واحت الاناع 
الح ع 


المحكمة المتقوض" حكمها 
ىّ 6 0 م 


لنقص سس عدم احتصاص 


الك ) والاختصاص هنا يشمل الوظعة 


وظاء 


من هذا القسل انما يمكن أن تقام دعوئ ابطال الححة الشرعية 


من القاضى اذا كانت مخالفة للاصول الشرعة في المحكمة شيرع 2 
ركاذا التلكست 


1 ا 0 ا باك 201 
وبعد ابطالها يمكن اقامة دعوى فسخ لاجارة التى عقدت 
الححة بالمحكمة المدئية ٠‏ وكذلك اذا اعترض على الصلاحية 


ب 


تكترث للك ذلك رعة 


على ااصلاحية عه ذلك الرة 

ع نرى الدعوى مجدد 
0 و و قاف تررس م لان ال 
موللة مؤكرة على الدعوى بكليتها فتكون اجراءات المحكمة 


0-7 


ا 1ت لمر غير موجهة على المدعى عليه قتكون 
اك الحارية 1 قميله همة لها والتقص ناض احكم ومرافعآئته 
الدعوى تسخير 1١‏ بأقامتها 


المخالفه 


احكم من انقطة الاصوا أنة وهي ملسيح 


ل 


لمدعى عليه حق بر النمين فقط و وتسقى الاجر ل هذه 


ر سم ل الطر إبقة التى 


8 


0 ِ 


غقرة الرابعة أن محكمة الصلح 


» انما علها أن 


الماذة ب 6؟؟ 


5 1 0 4 0 9 
اذا ميز حكمان متنافضان 0 بدرجه اخيرة في الي واه 


ام ,تغير فيها الخصوم 
ادا إكال عانقا للقا وا ااه 


قلا تعاد الدعوى ك4 المحكمة 


اد اإلدعوة إل المشكلة الحضة لالط 


الابضماح والتعليق : 


3 ل 
صنا ان حكمين ددر 


#ن بالطاعة ل ا الع ار 


لل 
0 


ن 
افيمت دعوى جديدة بابطال اعلام ١‏ 


1 0 7 
الحكمان افتعاد إلى محكميهما بعد أن 


١ رؤية‎ 


مذى المحكمة في رؤيتها الدعوى غير صحيح عدم توجه 
0 5 
الخصومة وتان على المحكمه 


5 


الدعوى من الابتداء وحيسث أ 


1 0 ٌ ح اك 
ارد لدا يكون الحكم من حيث انشحه صعحعد وعليه 


٠‏ إذا أصرت المحكمة على حكمها الاول لعين اعلل 


١ 
0 


د 0 0 
الى ذان قد بنى عليها احم امنقوض فكون جحمها 


الأقراد قايلا للنسيز لدى ايه : 


هذه الحالة تكون قد أصرت على :حكمها السابق, فلا سعة في 
الا الاحتكاه .الى “الهنثة: العامة: للتحكمة التمسز 


وعلى الهبئة أن تصدر قرارا في الموضوع ويكون واجب الاتباع سيمة 
م 7 


كانت محكمة الموضوع ارنات اسابا جديدة 


كاك الاس.اب احديدة أن الاولى اك 
ال خا ع الارل ) مذلك لذ كر كان وله شما 
ا 


الهنئة اعامة و-وبا 6 انما ذ لهمّة الخاصة المختصة بها٠‏ 


المادة ب 55/8 


بحب ان شثيل الاعلامات الصادرة من محكمة التمسسر ابعل أسماء 


ره 


ا بخصوم وشهر نهم 


0 


شى اوردها امه 


07 
2و 


افاف سد عا لسو 1 )لسك لمم اوشخااضةه 
ومحل ا ول 0 راد 


نراضات الني م وعلى الاسباب الموحية انقض ذلك الحكم 


او تصديقه ويحب ان لغ الى | م وفق 


الابضاح والتعليق : 
ل ل رن لد كدادر شي ار 


30 والحوابية وملف الدعوى وهذا القر ار 


1 0 
بسن شه هوية المسز بز عليه وخلاصة األحكم والأعاض 
يم لحكمة المميز مز به ذلك معللة وهيللة ار 


والتدليل وصيغة الحكم ف الاشياه واننة 


تنظمه يبحب لللغه الى أطراف المعوى السمل 5 
ان وحدت ولسلك ف سسل ذلك الطرق القاتونة ٠‏ 


المادة ب 9؟؟ 


ا ان اذا كان الحكم ران ل فيول ,لطن لطر شن 
امسر لا حر تنفيذه > الا اذا قدم طا ل ب الثمييز كفيلا مليثًا يضمن تتسليم 
المحكوم به اذا ظا لهر أنه غير محق في اتيز 


إمانة في ارو افد أو ذانت 


0 2 
من محكمه المسز ٠‏ 


و 


5 سمل الحكم د 


ا ل لمر الك 
الإيضاح والتعليق : 


الال ا ل ) 
له ال لك ا والاصل في الاحكام أن تكون لها قابلة احنفيد ان 
اطالاق هذا الاصل عا إلى رسله قد 10 3 ضررا للمحكو م عليه وما 07 


ا تراقع بسهولة » لذ! وضعت قود لايقاف وقوعا! (ضرر الذي ربما يلحق 


0000 
المحكوم عليه 0 روعي فيها محافظة حق المحكوم عليه الذي لعن 


القضية وكان ظاهر الحق معه ابتداء ٠‏ ومع هذا قالك لشرع قسم اح 
ا 

القسم الاول الاحكام المتعلقة بالعقارات وهي الاموال غير المنقولة + 
ان نمز هذه الاحكام 01 تنفذها وجوبا وعلى دائرة التنفيذ أن نوقف 
اتنفذ ا اطلاعها على ل الممم) دقع الرسم امسر زي للحكم المنفده 
وقد لاحظ المشسرع 0 0 الحكم المتعلق بمال غير منقول قد يولد أخيرادا 
يتعذر تداركها كااهدم والقلع وما شابه ذلك ٠‏ بينما تأخير التنفيذ لا ينتج 
3 


اسم انثاني : الاحكام المتعلقة بنقود أو بمال منقول ٠‏ أن تمسز 


35 ناا 3 


التنشد بعد نفد ما تطلته 
لذ هو كك 2 سي بشاحر العتمدة 9 


نقض فتلغى اجراءات التنفد اني نمت قبل 


الاكء 0 


ى الاحكام والحجج 21 


العلاقة ‏ خلال مده ١‏ 
لاجراء التدمفات التمتر 
لئضشة افد قيدصت 

5 0 


0 0 
3 صدق من ٠حكمه‏ التمسز |1 * 


الادة 5 


او إراها لشلزل اسه أيام من د 


فل المرافعات تمسيز بعد رارات المتعلقة بالدعوى 


ه85 - 


صنو 


2و 


3 
6 


الإصرار 


تت الاستعدال 


5 
بن 


ارات وضع الححزر الاحتياطى 


ع الحجحز ما لا يسوغه او في 
مددا قصيرة للطعن وهى ستبعة ايام من 


على محلكمه التمسز وحجدوب تدصق 


امر تنظيمى وما 
لا 8 
شك 4ه 


لامثال هده 


الفصل السادس 
ف طلب تصحيح ١‏ لقر ار 


- "5١  ةدالا‎ 


2 الور الطين فى فرارات محكنه تانر الا عن طرابق علب 


تصحح القرار ولا يقبل طب 3 قرار محكمة تمسر الاااذا 


رحد بسا من الاأتاك ١‏ 1ك 


كان طالب التصحييح قد اورد مما قدمه الى محكمة التمبيز 
0 اعتراضات سسا و دعحيحا من الات احانو' 5 به التي سطكلرم 


قَّ وأغفلت الحكية تدقفة وات رده 


قلت القن ا افر ١‏ 


أن بكون ضمن الاوراق التى قدمت الى محكمة التمبيز وكات 


لل 


د 


«وضع النظر واتدقيق ورقة فيها غش أو تنزوير مؤثر في 


'تبحة الحكم وستلزم تغبيره * 


أن يكون القرار المطلوب تصحبحه مناقضا بعضه اللعة 


ل ا م اكه اد 
خوك حيرنه ابق 9 


الدعوى دون أن إنتغير |لخصوم فيها ذانا 
(ب) لا يدوز اانظر وااعخوض في غير الاسساب القانونية التي 


المع ل عريضته ٠‏ 


00 عذلت مكذا بالمادة الثالثة من قانون التعديل رقم 6 لشنه 
50 مارو" 


- وهلا - 


الايضاح والتعليق 


اذا صدق من محلكمه المييز 


ا بالغت في التدميق 
1 بشيرا تقع قٍُ راق 
م والقضاة : لذلك كله اوجدت طربقة 0-6 
هه الطرريقة عن ١‏ 
نون موضوع |أبحث 


3 قِ الحمهورية الع بنة 


علا ما صددره محكمة التسير .من فرازاتها القضائة التعلقة 


تصدى الحكاء لمكا كم باعشار ان المنافذ سدت وام تق طريقة لتصحيح 


الاخطاء 0 ة من محكمة ال 


بصدد التعلئق عليها لت التصحح على 

لا انها خصتها 

أنذات التنفيد وفقا لما نصت عله المادة 

لتنفيذ ٠‏ اما اخرارات الادارية نقد اتحهت محكمة 


- 


1 0 1 1 1 
دم صولها صحيح اقرار بوضفها يمكن الرجوع عنها ٠‏ 


ن المادة (50) ابانت جواز الطعن فى قرارات متحكمة 2١‏ 


ر 


طان تصدعم 2١‏ اذ نوات سمب دن الاسماب الآئة 


000 


١‏ اذا غفلت محكمة التمبيز عن البحث أو تدقيق .سبب قانوني 
ورد في اللائحة التمبيزية ورغم وروده صودق على الحكم كقضية مرور 
الزمان شما يتعلق 0 التعويض عن عمل غير مشرروع 

ووجود مرور الزمن فان المحكية مضت برؤية الدعوى 0 السنة 
وكيك وصودق تمسيزا على الحكم ان حكما يصدر من محكمة تسينز 
بالتصديق بالوصف المتقدم ,يقبل الطعن فبه.عن طرريق طلب تصحيح القرار 


2 
2 
الت 


وكذلك اذا صدر حكم من الهنئة العامة جاء تدقيقه عن امررار و 
الومسسة العامة مؤلفة من اعرد أي دون نصابها القانوني الذي م 
ا عشر عضوا > فحكم صادر منها يقيل الطعن فيه عن طرريق طلب تصحبح 
القرار + وكذلك اذا اعتمدت سند طابو قدم لهيئة محكمة التمبيز وبان أن 
تحدويرا فبه » تقرارها المستند على السند ,يقيبل الطعن عن طرريق طلب 
التصحبح ٠‏ وكذلك اذا تنافض فراران صادران من ل التسز ف 
مواح ع ود أو تنافض القرار التسيزي نفسه فقبل القراد الاخير 
الطعن ٠‏ 


وبتصور ذلك فما اذا ادعى الللنشان خصة ارتزاق معيئة في وقف 
وأقيمت الدعوى على متول فحكم بالحصة الارتزاقية واكتسب الحكم 
القطعية وادعى الحصة نفسها احدهم واقامها على المتولي نقسهة ولم بتصد 
المتولي للدفع بالاعلام السابق > انما طلب صاحب الحكم الاول ادخاله 
شخصا ثالثا فرد طلبه ثم حكم للشخص الثاني بالارتزاق وميز الشسخص 
الثالث الحكم فرد تمبيزه رغم تقديمه اعلاما مكتسنا القطعية بعائدية الحصة 
اليه » ان هذا 0 قبل الطعن عن طرربق طلب تصحيح القرار ٠‏ واذا 


ان 1 نا بن نوع الوقف تشريكي ثم جاءت في آخر 
الحكم فقرة حكمية من قبيل ( وقد رتب الواقف بين طبقات الموقوف 
علبهم ) وصودق هذا الحكم على علاته تمسيزا رغم ما فيه من تناقض > ان 


ملاظم 


تصديقا كهذا يقبل قراره الطعن عن طرريق طلب التصحيح ٠‏ 


ان طلب التصحيح طريقة استثنائية وطريقة الحات البها ضسرورة 


قانونية لذلك كان لزاما تقديرها بقدر » وهو عدم الخوض في غير الاسباب 


القانونمة التى أوردها طالب التصححح في عريضته وليس للمحكمة التمييز ان 


تتعرض الى جهات أخرى قانونية لم يتضمنها طلب التصححيح ٠‏ 
امادة 91 ات 


١‏ يكون طلب تصحيح القراد في عريضة تقدم الى محكمة التمبيز 
ولع صورة ميا ل الخصم الاخر لبحب عليها ف مدة سبعة ايام 
من تاريخ ملغه بها وفق الاصول * 
مدة طلب تصحيح القرار سبعة أيام تبداً من اليوم التالي تيمم 
0 
على طالب التصحبح أن ,يضع تأمينات في صندوق المحكمة قدرها 
عشرة دنانير عند تقديم العريضة + 
ا طش اشيج ل ا 
النظر في طلب التصحيح من قبل الهرئة العامة المحكمة التمبيز ٠‏ 


الايضاح والتعليق : 


هذه المادة تكلمت عن طريقة طلب التصحيح وعن مدته القانوية 
وعن رسمه الذي يستلم كأمانة موقوفة فاما يرد الى صاحبه اذا ظهر محقا 
في طلب التصحيح » وأما أن يقبد نهائيا لحساب الخزينة اذا ظهر غير محق 
في طلبه ٠‏ وما هو جدير بالتعليق عما جاء في الفقرة الرابعة » فقد كان 


رم د اقتري أن فح القررن حب أن كدرل دن احا اأحخري 


8مه85 - 


غير التي دفقت الحكم تسيزا وهي الهيئّة العامة ويرى الاخرون أن دان 
الاتحاه ,يشغل الهنئة القاكه كاذ طائل نحته وذلك لان المفروض في هئة 
علدا كمحكمة التمييز أنما تبحث عن الحقيقة غير جانحة الى هوى معين 
شما تقرره ولا متعصية لا تقرره لذلك لا مانع من رؤية نفس الهيئة طلب 
صحبح قرارها على أن ذلك لا يمنع من احالة طلب التصحيح الى الهيئة 


العامة اذا وجد مدا قانونى في طلب التصحيح يقتضى تقريره ٠‏ وما هو 
الواقع عمليا أن الهئة الخاصة كثيرا ما تطلب هي نفسها احالة القضية الى 


الهيثة العامة و ا م م بنفسها عن فرار قر ررله ابتغاء 9١‏ إرااد حقشقة 
اهندت النها 1 التدقيق 0 6 قانو وني نزعت اليه واد أت سه ف 


النطسق ٠‏ لذلك شرعت الفقرة الرابعة اعكال اد لانت الى 
المادة ب 539 اب 


ات قا ردابت تحكية التيين أن اعتراضات طالب التصحيح ادف نوكن 
سنب التضصحيح مؤثرا في أقسام الدعوى كلها فتصحح قرارها برمته 
وان كان مؤثرا في قسم منه فنصحح القرار المتعلق في ذلك القسم 
تفط وتعبد التأممئات المدفوعة الى طالب التصحيح ٠‏ 
اذا كان طلب التصحيح لا يستند الى سبب قائوني فتقرر رده وقيد 
لتأسنات المدفوعة ايرادا للخزينة ٠‏ 


الاإبضياح والتعليق : 


لك ل لان اح وارد فتقبله وتقرر تصحيح 
فرارها الا هذا التصحيح 05 ارل اللدرى كلها كك اذا لكان 
الخصومة غير موجهة فانونا على المدعى عليه ورعم ذلك حكمت المحكمة 


بالادعاء وصودق الحكم نمسيزا 9 ونظر 'تصحبحا فوجد أن الخصومة مكحن 


3 


الابتداء ٍ موجهة على المدعى عليه ففي هذه الحالة على محكمة التمسيز 
تصحيح قرارها ونقض الحكم من الاساس واعادته لمحكمته لاجراء المحاكمة 


محددا للسير وقق الملوال 1 شه محكةه التمسز ٠‏ وقد لا يتتاول 


التصحبح كل القرار التمسزي انما ,يتناول فقرة منه كما اذا فات المحكمة 


سهوا اليك لم بقسم هر ن المدعى به وصودق اتمسزا وطلب تصحيبح ما لم 
إيحكم به فبصحح ذلك وفق الاضول ٠‏ 

وفي كلتا الحالتين .يكون طالب التصحبح محتقا يما طلب .. لذلك 
على محكمة التمنيز أن تقرر اعادة التأمينات الى صاحبها طالب التصحيح 
ا ا ان ادق إن الات االق تار: ف اطلت 


القضة تمسزا ولم تتحدها واردة 


التصحبح كا قد لوحظطت عند النظر فى 
ففنى هذه الحالة على محكمة التمسر 3 0 


قبد التأمنات المدفوعة ايرادا للخزينة ٠‏ 


المادة 2 592 2 

عطاك سح ارا دل الطراين الا 2ه سمه 
0 آل 1 أ لكيه التمسِز المتصمن رن طلب التصحيبح و 55 أو 
فحن ناد ار لايل لي 


الاإيضاح والتعليق : 

يفهم من هذه المادة أن طلب التصحيح على القرار التمسزي قد يرفعه 
طرقا الدعوى اذ قد يمس جزءا من حقوق 0 منهما والقرار التمسري 
الواحد لا حكن أن بصحح أو يطللن صعححه 0 من مرة والا استلزم 
الكو يل بصورة لا تنتهى وذلك باطل ٠‏ 

وعلى هذا الاساس لا ,برد تصحبيح عط 
كدو لشاطةء 


ا ا 


ف الشكوى من الحكام 


المادة ب 590 -س 


لكل من الطرفين في الدعوى التشكى من الحكام أو من همّة المحكمة 
انها 6 [ن و 2 2 من الاسات اليه - 

ا( ) اذا الكت المشلكو مه كالسا اد عنا أو غدرا عد فبامله باداء 
وظفته ٠‏ ويعتير من فسل التدلسر اك الغدن > كل سا له 
لمقتضمات ادل أو لاحكام 0 بر تكن ماع تحيز يقصد الاضرار 
0 الخصوم + ويعتير اكذلك بوجه خاص تغير أقوال الخصوم او الشهود 


ب 


أو اخفاء السندات أو الاؤراق الصالحة اد الها فى الحكم 0 

(ب) إذا قل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة 0 0 

(ج) اذا استنكف المشكو منه عن احقاق الحق ٠‏ ويعتبر استنكافا عن 
ان ضر 2 شه د انول بو ]ف جر دما بفطه 
شأنها بدون مبرر أو عدم مباشرة رؤية دعوى 1 للمراقعة والقرار 
وقد حان دورها دون عذر مقبول وذلك بعد تبليع الحاكم 1 همه 
بضة بواسطة كانب العدل تتضمن الدعوة الى احقاق الحق في مدة 


0 


أدبع الاي لل الك اد كته ألم ذا كان لاماي 
ال 


الايضاح والتعليق :5 
سكو من الحاكم 0 القاضى هي عبارة عن دعوى مدنية يقيمها 


2-0 


ال عن لكر 2 فا 2 شال شه فى ا 


1 الا ار ات 1 دوق 


لآ تقاء عل لى الحكم رقا كل من امم راكنا ىم 0 على حاله ولا 


يعتريه اتغير + 


2 1 عه الكرى 1 
أولا ات لكان الحاكم الغعش 0 التدلسر 0-0 الغد 
و فة ٠‏ اناا فول للد فكو مئهة منفعة 0 0 


0 


الخصوم ٠‏ ثالثا ‏ استنكاف الحاكم المشتكى عليه عن احقاق الحق ٠‏ وهذه 
الحالات الثلاث كل واحدة منها اذا توفرت بمفردها تكفي لرفع الشكوى ٠‏ 
وقد أبانت إلاذة في ايضاحاتها أمثلة اعتبرتها موضحة للتعابير التي أستعملتها 


ا 


في المادة وهي التداييق او الغش 1 الغدر +٠‏ ومنطوق كَلَك على ما ,بظهر 


هو تعمد الحاكم أوالقاضى بالاضرار الغير لصلحة ته سل 


ذالك تغمير اقوال الشهود عمدا او اخفاء مستندات تؤثر في سير الدعوى ٠‏ 


وكذلك يعتير من قبل التحيز لجهة والاضرار 0 0 سكاع 
الحاكم عن احقاق الحق بعدم رؤيته الدعو ىالمهيأة النظر ور اكه دون 


تعيين .بوم كانه دوز نسب ١‏ امتناعه عن رؤية طلب قدم للحاكم 
لت ادن إن اكد جاه م يداد 000 بعد الطلب الى الحاكم بعريضة 
ا ال ا يرى ذلك > فاذا لم يعد الحاكم الى القيام بواجبه 
0 اللتصرود أن يرفع دعوى التشكي عل عر ل امد 

محددا 05 ١‏ الحق به بعد انتهاء ذلك اليد دون ابحاب قانونى من الحاكم 


ومتوك عق لكوي كا الرشوة التي يستلمها الحاكم لغرض 


اصدار الحكم اصلحة أحد الخصوم ٠‏ وقد تترتب على مخالفة الحاكم 
اضافة الى الحق المدني » دعوى جزائية بحر كها الادعاء العام عن طريق 


وزارة الفدل ٠‏ 


اللادة - 739553 اس 


تكون الشكوى بعريضة تقدم الى محكمة الاستثناف التابعة لها 
محكمة الصلح أو المداءة أو الشرعية » اذا كانت خاصة بحاكم أو 
كانت 


لاا الك الا أذ اردع لتك 
؟ ‏ لا تقبل عريضه الشخكوى ودع المشتكي في 


تاممنات قدرها عشيرة دنانير ٠‏ 

إن 1 أ صئة موقعه مد قل' القت 
ححت اولوت 1ك و 2 
مفوض بذلك بو كالة خاصه مصدفه من ثانب 


أُ- اسم المشكو منه ولقبه والمحكمة التي ينتسب الها واسم الشاكي 


ونقبه ومحل اقامته وحرقته +٠‏ 


نح اناب المكوى ديهانت 


و 


جح صورة من اؤراق الاثسات ‏ ان وجدت ٠‏ 
ب 3 


تتبع في عريضة الشكوى وتلغها الاحكام الخاصة بعريضة الدعوى* 


و 


لا تقبل عريضة الشكوى اذا لم تاوافر فيها الشروط الواردة في 


هذه المادة » 
الايضاح والتعليق : 


سان هده المادة كيقية رقع الشكوى ومرجعها والشرائط الي .بحب 


توقرها ف الشكوى ا مر فوعة 3 5 الكنفية فتكون بطلل تحر بري م 


0 : 00 ل ا 1 4 
منعت الشكوى شناها + ومرجعم الشكوى على القضاة وحكام البداءة وحكام 
5 نس 5 


الصلح »> هي محاكم الاستثناف الر تبطة بها تلك المحكمة والتي ,يعمل بها 
الحاكم 1 0ه منه ٠‏ أها اذا كانت الشكوى تعلق بر تسن مجكمة 
0 ا حاكم استئتاف التسوية » فمرجعها الهيشة 
الحقوقة في 0 ا مجلس التمبيز الشبرعي قد 
الح ل الادلق لبر بين مان اماي 0ن ابره مد رح اطي 


الفقرة ملغاة ٠‏ 


ف ل الشكوى وا 


كم على الشاكي بغرامة أشازت اليها 2 64 سَّ 


هذاالة نون ٠‏ وقد أنانت الادء اق ققرتمها الثالثة والرابعة > ما يحب أن 


2001 


2 رريضة الشكوى وما يجري على لغها وتلك شروط وجوسة 
اذا الك رفعت الدريهة © ولس للشكوى ردن من كبا آن رفك 
الطلت الاحتاول الشروط القاتو نه ١‏ مرا مر شدان طلك إلد |أكاد 

5 لمات 3-7 ع لاحن 6 5 


0” 

الادة 2 ب 

ا وردان سحين ع جه التتكوى أو عر شه التطر ل 
للحن عابالت عن جه مدن الك 01 ا مضي طايه لق رمن 


؟ - ويترتب على مخالفة الفقرة السابقة جواز الحكم على مقدم العريضة 


بغرامة لا تزيد على عشر بن ديثئارا ٠‏ 


الاإبضاح والتعليق : 


ان عر يضة الشكوق ,بيجب أن تكون ذات لغة مهذبة ومؤدبة ولا صمح 
أن تحتوي عبارات فبها سب وقذف أو اهانة وتجريح ٠‏ واذا اتوت 
-65” ل 


اناف خرن جريمة جزائية أو أخلاقية فللمحكمة أن تحكم على مقدم 


العر يضة بغرامة نقدية لا تتحاوز العشر.بن ديارا ٠‏ 
اناد 4 2 


لا يجوز للمشكو منه بعد تمليغه بعريضة الشكوى أن بنطظر فى دعوى 


ل ل اك 
/ ا مع دذول الغاية ) الى حين الت في 0 ان 


الابضاح والتعليق : 


لاقام ار التحاكم ا ل لك اه 
و1 عليه وقيولها من قبل مرجعها المختقص قد بيولد موجدة في نفسه 
ختل بسببها حباده ٠‏ لذلك اقتضى منعه من رؤية دعوى المشتكي التي 
0 دري 0 لكك مسد بن روه عراسي فميكا 
ار الف سارك الى الدرجة الرابعة حتى تنتهي ١‏ ير م 
انتهث الشكوى بعدم شسوتها » جاز رؤية الدعاوى واذا - على الحاكم 


حاز للعكك طلل نقل دعاويه ٠‏ 


المادة 2 555 ك5 


تبلغ عريضة الشكوى الى المشكو منه وعليه أن ,بحب كتابة على 
العريضة خلال الايام الثمانية التالية لشلغه بها * 


الايضاح والتعليق : 


تنظار دعوى الشكوى كدعوى مدنة ولذلك تكون 'نابعة للتبلئغات 


التحريرية واذا لم بحب المشكو منه خلال المدة فلا مانع من تدهيق 


1-0 


الطلب بعد انتهاء مدة التتليغ * 
المادة ب +55 سم 


ار 


ال ع 0 شد 


انقضاء المدة المعمنة للجواب وتفصل في شو ل 2 شه امشككشيرى 


رافيها" وابلغت 


الايضاح والتعليق : 
يفهم, من المادتين السابقتين أن هنالك مرحلتين تتعلقان بالشكوى » 


أولاهما ندقيق المحكمة الطلب بعد تبلغه مع اللائحة الحواية » وفي هذه 


المرحلة لها اذا ارتأت » رد الطلب » والا فتنتقل الى المرحلة الثانية وهي 
اتعيين .دوم اللمراقعة والنظر في دعوى الشكوى بعد دعوة الطر فين ٠‏ 


الادة ب 55١‏ - 


عن يليه دنانير ولا ريد على ثلانين ديثارا وبتعويص سكي هشه 


عما لحقه من ضرر وتؤحذ الغرامة من ملغ التأمينات وما بقي منها 


بخصص للوقاء بالتعويض ٠‏ 


أما اذا أثنت الشاكى صحة شكواه » فضت المحكمة بالزام الشكو 


مئة بتعو يضص اعرد الذي حل الاك كك ال اك 05-0 
العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة ٠‏ 


5 انض 3 


الإيضاح والتعليق : 


بعد أن تعين كه بيوما للنظر في دعوى الشكوى 0 
الطرفان تحري المرافعة وقق الاصول التي تجري فبها الدعوى المدنيهة 


أن دون ره >2 ]اد ف يكون فيها ما لا يستحب الجهر به على 


نك ا الا نشكا 


والراة 6 مكيف را كن ي 
- 


كان كا تحكم على الشأ في بتعويضس 
ر للمشكو منه اذا طلب ذلك غير مقيدة بما بقي من مبلغ التامينات * 


اك الشاكيث كواه فعليها أن 0 لفك 0ه ريدن اللصرر 


الذي الحق الشساكي بعد طليه ذلك وتخير وزارة 


العدل بالامر 
كفي دن مكل اند واحالته الى مجلس القضاء اذا تطلت موضوعمة 


القرار لك 51 حفظ الاوراق واتخاذ ما ترا 51 


ابقائه حيث * 
ألاده 225 2 
يستائف قرار محكمة الاستئناف في الشكوى لدى هيئة الحقوق في 
محكمة التمبيز وتتبع في ذلك قواعد الاستناف * 
الابضاح والتعليق : 
02 لكل الدشافة 


المذكور تابعا للاستتئاف لدى الهئة الحقوقة في محكمة التمسيز + وعليه 


بيجب أن بتبع في ذلك الاحكام المتعلقة بفصل الاستيناف من حيث المدة 


0 


بغات وكل ما يتعلق بالفصل المذكور ٠‏ 


5 ونون تك 


انان اللاسع 


أحكام متفرقة 
الماذة ‏ 529 


تعبين أوفات الدوام في المحاكم سان ينشره رؤساءها حسب المواسم 
على أن لا تقل مدة الدوام يومبا عن خمس ساعات ويجوز تعيين أوقات 
دوام خاصة في شهر رمضان وفي ايام الخميس على أن لاا تقل عن اربع 


ساقت د اد سحن لبان لق كدري جنا انك مدا التو 5 
الايضاح والتعليق : 

الشلطة القضائة عدر مستقلة فما تعلق بأعمالها ومحاكمانها وتعين 
أوقاتها ولتأمين_العلنية .يجب أن تعلن عن مبدأ عملها وساعات ذل 
وساعات عملها الاعتادبة بت أن لا قل عن لخمس ساعات وكا خلال 
الاسبوع ا الس و 0 انان 2 هلها ]آن سف الشاعات 
البوممة الى اربع ٠‏ 
المادة ب 555 ب 

يمسك في قلم كل محكمة > بما فها محكمة التسيز » السجلات 
اللدنة الامة : 

الذوك 2 حل الاساس : و محل افه برقم منسلسلة انم المدعي 
والمدعى عليه ومحل اقامتهما وشهرتهما وخلاصة الدعوى مع تاربخ ورود 
مدعا الدعوى ٠‏ 

الثاني سجل الدعوتمات : سحل فنه بالتتابع تارريخ ورقة الدعونة 

حت 


الي ترسك الى ادن 1 المدعى عليه واليوم المعين للحضور الى الملحل 
المعين وماهية الدعوى ٠‏ 


الثالث - سجل المستندات : ويسحل فبه جميع المستندات التي تسلم 
ل الحكية بعددها ونوعها وتاريخها وخلاصتها واتختم إبختم ل 
درف 0 كل ار سن وكاب الضنط وخطى ب وجل البررعا » 

الرابع معدل - سحل الاعلامات : ويسحل قنه الاعلامات اللي 
تصدرها المحكمة وتوقع من قبل الحاكم أو هيئة المحكمة ٠‏ ويجوز أن 
يستعاض عن هذا السجل بتصحيف النسخ الاولى على التسلسل من 
الاعلامات تصحيفا على شكل سحل »> على أن تكون الاعلامات مطبوعة ٠‏ 


حا 


ا تكون موثقة كل صحيفة لا بض الس نوج الحاكم أو هئة 
المحكمة بالاضافة الى توقيع كت اواك ام 
الخامس ‏ سجل الرسوم : وتقيد فيه الرسوم التي تستوفها المحكمة 


عن الدعوى وما تفرع عنها +٠‏ 


السادس ‏ سحل الامانات : وتسجل فيه كافة مبالغ التأمبنات وسائر 


الممالغ التي ودع الى صندوق المحكمة مع بان اسم المودع ورقم الدعوى 
ويعطى بها وصل لدافعها ٠‏ 


الاإبضاح والتعليق : 


ان الغرض من اقتناء السحلات وتنظيمها وجعل تدوين الساناتٍ فبها 
وجوبا هو حفظ حقوق الناس لمكن الرجوع اليها عند الحاجة » خاصة 


اس 


وأن العمل بالوثائق الشرعية .دون إمنة تشترط أن يكون ا اسل 3 


)١(‏ عدل البند الرابع هكذا بالمادة السادسة من قانون التعديل 
رقم (5) لسنة ٠ ١90/‏ 


-559 ا - 


سحلاتها المحفوظة في دواوين القضاة والخالية من كل شائة : 
قوتها القانونسة ٠‏ 

ان التعابير المستعملة عن اعداد السجلات والغرض الذي أعد كل 
محل له واضحة المفاد لذلك لا حاجة للشبرح والتعليق ٠‏ الا أن ما ,يجدر 

لاحظته هو أن المادة التاسعة من ذيل اأخدواك المرافعات المدنية والتحارية 

رقم 6 لسئة 1١95‏ نصت قائلة :تعلخ المحاكم الشرعية د كت 
اأسحلات الانية بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في المادة (54؟) من انون 
اصول المرافعات المدنية والتحارية : 

الأول - حخل كك < واشكدل 49 الذر كات الك ” 
اكه إشحر بر ها ونوعها ووصفها وعدها واسم طالب التحر بر وسسب 
التحر 0 وتاربيه والحل الذي حررت فه التر ا ف د تلن القيمة 


المقدرة لها ٠‏ 


8 التركات : وتحرر فيه أثمان المبعات مع تفصيل 


وصف الاشماء المسعة ٠‏ 


الثالك - سحل إلاذن بالرة 


على العقد من فسخ أو فرقة أو طلاق ٠‏ فاذا كان 


أو الاقتراق وقع في محكمة غير محكمة محل تنظيم 


اكه 2205 تيه عل السد اناق ذلك 5 

الرابع - سحل الحجج الشرعية : وتسجل فيه كافة الححج 
الشمرعية ل 5 اتوم الحكية بتنظيمه / وتوقع من قبل دوؤى العالاقة والشهود 
وتوثق من 1 القاضى ٠‏ 

الخامس - سحل القسامات : وتسحل مه القسامات الشمرعية ١١د‏ 
نظمت بمعرفة المحكمة وفقا لاصولها وبو 


حي 


السادس 52 سحل الاضابير 5 وتسحل 35 الاضابير التي ترد ع2 
الك 11 اركل دن اتيمااة 


الاإيضاح والتعليق : 
ان للمحاكم الشرعبة وظائف معبنة تختلف عن وظائف المحاكم 
0 » لذلك اقتضت طبيعة عملها مسك هذه السحلات اضافة الى السحلات 
تساك ل المحاكم المدنية ٠‏ وعلى هذا تصبح كر كه لاعت 
1 مة يمسك اع عثير سحلا وحيث أ ما ورد في المادة من بان حول 
كل سحل واضح المفاد » لذلك لا نجد ضرورة للشرح والتعليق * 


المادة 25 هع ك2 


درك اعطاء أأصل المستند المبرز ولا صورة منه ما لم يطلب ذلك 


أصحابها أو من يقوم مقامهم بعريضة تقدم الى المحكمة ويامر رئيسها 
جا الالب ان 


الاإبضاح والتعليق : 


بدوز أن تمرز بعض المستندات في دعوى ما فاذا كانت تلك المستندات 
مدار بحث في الدعوى وانتهى منفعولها » فلا يصح [أوطاام ماق #تصصرق 
مشاميتها قد ريطت بأحكام داق قرفا تكرت اللسوون أ امات 
الي السشل كونائل 3 ولم ينته مفءولها كسندات الطابو واعلامسات 
الملكية ونظائرها فبحوز 0 الى اصحابها على أن يؤّشر عليها بانها 


برازات ف الدعوى التي بعان ار لغر ض الاثنات 1 0-0 ٠‏ وعلى 


كل كرن اعرف فق الاعطاء والمنع عن فل ارتنس اللحكيه ول اللكات 
الاول أو كا الضبط التصرف في ذلك وقد رع المادة 0 طريقة 
صل امن اال ان مر 5 

+ الاما - 


الكادة - 555 ب 


اذا اقتضى اعطاء صور من الاوراق أو المستندات الممرزة أو الاعلامات 
الم 0 توائق إبختم المحكمة ومصادقة الكاتب الاول بكونها 
مطابقة للاصل ٠ه‏ واذا اقتضى اعطاء الاصل فبحب عندئذ الاحتفاظ بصورة 
مصدفقة من ر ئس 2 وموئقة بختمها واتوفيع الكاتب الاول ٠‏ 


الإيضاح والتعليق : 


قد لا يجد رئئس المحكمة حرجا في اعطاء صور المستئدات ام 


3 سرزة 
الني قد يستفيد منها ان ف اثسات ممخالصة َ دريون أو حقوق ار 
فبحب عند اعطائها التشت من كونها مطابقة للاصل المحفوظ في المحكمة 


وبقع عسء التثبت في المطابقة على الكاتب الاول الذي ,يحب عليه ان 


بحري المقابلة » أن يوئقها بختم المحكمة ومصادقته ٠‏ أما اذا أعطى الاصل 


فحب أن .يحتفظ ,صورته بعد اجراء مقابلته من قبل الكاتب الاول وبحب 
أن عدن رس المحكه على ذلك محتوما ببختم المحكمة +٠‏ كما بحب 
أن يوفع الكات الاول عن أخل الور ويشار فى ديل الاصل ينها ابررت 


في الدعوى بعد تعبين الرقم وسنة الدعوى ٠‏ 
المادة ب 5517 ب 


يكتفى في الم<ا 3 الصلحية بمسك السجلات الانبة وهى : سحل 


الاساس 6 فدات 2 والرسوم » والامانات ٠+‏ 


الاإيضاح والتعليق 0 
اقتصر في المحاكم الصضلحية على الاكتفاء بما هو ضروري لها .مسن 
السجلات لكون دعاواها من الدعاوى المستعحلة التى يحب أن لا يطول 


- يفف 3 


حي للأن اعلاماتها مختصرة > ويكفي أن تسحل النتيجة لمدعوى في 
لح ا كد اي عا اله اللا ل رك 


المادة ب 558 - 


درن كافة السجلات الوارد ذكرها في المواد المتقدمة محلدة ومرقمة 


اعء 


الصضحائف بأرقام مله ووبحرد في أولها عدد مجموع الصحائف وتحتم 


بحم الحكية وتوقيع رئسها وكذلك تختم 0 دحيفة من صحائفها بختم 


الح ل 
المادة 52502 2 


بجب أن لا بترك أي فراغ بين سحل اعلام وآخر أكثر من موضع 
كفي التوقع تحته من قبل رئيس المحكمة أو الهيثة كما لا يجوز مطلقا 
تحسية بين السطور أو الاضافات على الهوامشن أو الحك به ٠‏ واذا اقنضى 
اضافة بعض الكلمات التي لم تدخل سهوا فبحو ز أن توضع في الحل 
المقتضى ! والكتب تلك الكلمات الناقصة على هامش ذلك الاعلام ويوقع 


نحته الرئسس والكانب الاول ٠‏ 
المادة 2562 

على الكاتب الاول أن يجري مقابلة كل اعلام يسجل في سسجل 
الاعلامات مع التأكد من مطابقته الى الادلى ويوقع بذلك قبل عرضه الى 
التوقبع من قبل رئيس المحكمة أو همثاتها ٠‏ 
الايضاح والتعليق : 

السحلات المحفوظة ف دواوين القضاة والحكام تكون ححة بما دون 


"الا 


فنا اناق لحري اقرع دل انها والااية ابي كدق 21 كاوق انيت 
الل الونوق بما احتوته ٠‏ ولاجل ذلك جعل دم وترقيم صحائفها 


وختم الصحائف مع ختم مبتداً السجل ومنتهاه وتعيين صحائف كل 


وتوقع رمس المحكمة ابتداء وانتهاء بعد ,صمه بختم لحك . 0 
المشرع كل ذالك واجبا على المحكمة أن تقوم به » لصح اعتماد السجل 
المشار اليه ٠‏ وقد أشارت المادة ال (745) الى كيفية تسجيل الاعلامات 
وشرائط ذلك مع معالجة ما بقع كت المكاء 
(٠6؟)‏ ضرورة مقابلة الاعلامات التي تسجل مع أصولها هذه الشروط 
المذكورة وااتداير المتخذة كلها تهدف الى جعل السحلات سليمة كي 
292 


ع 


ونستطيع درل أن اكات الك انراد درن الك 
ببرعاها القضاة الو » قد استوفى البحث عنها اجمالا 1 اك 
المواد ققسم منها نس تطبع أن ن نعتس | مواد موفتة والقسم الثانى ,يتعلق بالغاء 
القوانين التي تتعارض مع مواد هذا القانون وسنذكرها دون 0 أد 
فين ارا لكونها واضحة المفاد ولا تحتاج الى ببان أو نضير وها هي : 


المادة ب ١ه؟‏ - 


١‏ تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى القائمة قبل تنفيذه من 


المرحلة التي وصلت البها * 
الاحكام الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون يبراعى في الطءن فيها باحدى 
طرق الطعن المدد المقردة للطعن بموجب القانون السابق ٠‏ 


ع 


لا يجوز أن يتخذ من أحكام هذا القانون بأي وجه كان سبب لفسيخ 
أو نقض الاحكام الصادرة قبل تنفذه ٠‏ 


كلالا ا 


المادة ب 55:79 - 


كل ار فى ظدرن (١‏ إفسات الشرعة ار أى تانر در إل قن 


إدول المحاكمات الحقوقية » تعتير اشارة الى هذا القانون ٠‏ 
المادة ب 5059 ب 


بلغى قانون اصول المحاكمات الحقوقية العثمانى وتعديلانه وذيوله 
وقانون المحا كم الصلحية ولا يعمل في المحا ك3 المدية باحكام كتابي الدعوى 
والقضاء من مجلة الاحكام العدلية وبوجه عام يلغى كل نص قانوئي 


جارس حرا ا دلالة مع اسك عدا القار © 


المادة 2 5652 2 


نفد هذا القانون بعد ثلاثة اشهر 


7 
٠ لبرسمية‎ 1 


الماذة 2 060 2 
على وزير العدل تنفد هذا القانون ٠‏ 


ا سغداد في البوم الثامن عشمر من شهر محرم الحرام سنة ١/5‏ 


الموافى الوه سافن ولع رين كن لشهر ان اسنة 5قة 1 © 


وقد نشر القانون بالوقائع العراقة عدد ٠للم"‏ في +«ارة//ه1 ٠‏ 


وبسختام هذه المواد الموفتة والاشارة الى ما الغي من قوانين شما يلبها 


لعي 


ا 0 ا 3 ١‏ 3 
وتاريخ اعمال القانون الحديد نكون قد اتبنا الى اريضاح الموا دالتي برعاها 


القضة الشرعدون من المرافعات المدنية والتحارية ٠‏ بقي ثىء رد ديك 


اه 


ر الكلام عليه « وذلك 1 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتحارية 
0 ألحق طريقة الحكم في الدعاوى الشرعية يأدول المرافعات المدية 
وبالتعديل نفسه ٠‏ لقد شرع ذيل انون اصول المراقعات المدسة وااتحارية 


تاريخ ”7 مايس سنة 1458 وجعل العمل به من تاريخ نشره في الحريدة 


الرسمية كن نر بالوفائع العرافة ف بي ةا وهو عبارة عن 


ثلاث عشسرة مادة جاءت مادته الاولى في كيفية اقامة الدعوى الشسرعية ٠‏ اما 
المادتان الثانية والثالثة منه فقد تكلمتا عن اختصاصات المحاكم الشرعهة 
أي عن الوظفة والصلاحية ٠‏ أما المادة الرابعة وكذلك الخاسة » ققد 
أو نا أسكافا عن الخصومة ويكلفت اماد النادنة عن الات تحلفة 
فيها المدعي النمين دون طلب من قبل المدعى عليه + ثم جاءت المادة الس ابعة 
فذكرت بعض الاحكام والحجج التي بح تدقيقها تمسزا عند عدم تميبزها من 
ذوي العلاقة ٠‏ أما المادة الثامنة فقد أبانت طريقة اصدار القسامات الشرعية 
التى يمكن اعتتارها والاعتداد بها ٠‏ نم جاءت بقة لمواد متعلقة بما تمسكه 
المحكمة الشرعية من سجلات ”م مواد موقتة واخرى آبانت القوانين التي 
الغت بالتعديل الحديد ٠‏ 

وحمث أن مواد التعديل قد أوضحت وعلق عليها ضمن التعليق 
العام لمواد قانون المرافعات المدنمة والتحارية لذلك لا حاجة لتدوينها على 
حدة منفصلة عن القانون العام وبان ما يقتضى حولها على انفراد « انما 
هنالك بعض المواد التى يي اندخل ضمن القانون العام بالا,يضاح الدلك الا كه 


لنا عن سانها وتعليق ما يحب تعليقه وها هي : 
المادة الثامئة : 


لا تصدر القسامات الشرعءة الا بعد اتخاذ الاجراءات الانة : 


١‏ يقدم سان الى المحكمة من مختار محل اقامة المتوقفى او رئيس 


اه 


كلالاا بت 


أو اسه لوطت" داري وسح نك مل لان عل ل لراك 
أ- تاريخ وفاة المورث ٠‏ 
ب ا ورانته الذكور والاناث ونسية 1 واحد منهم ال مورنهء٠‏ 


ٍ 


بان كون الوارث قاصرا أو رشيدا ٠‏ 


د توضع المختار وخحلمه ا توفع ر نس الجمعية 0 الما كه 3 


الموظظف الادارق وتوفيع ر ئس العائلة المنتسب النها لواف 


إل عن إن عصان اباالفين دان لسرا العائلة وان لم .يوجد 
قوقع من شعخصين مونوقين ممن لهم معر فة بالمتوفى وورانته ٠‏ 
ى ‏ توقيع طالب القسام الذي يحب أن يكون أحد ورثة المتوفى 

و 0 من جهة رسمية باستحصال القس ام والمرا فته 


الي 


. بعد اسشفاء الرسم يطلب القاضى الى طالب القسام احضار بنة تشهد 
على وفاة المورث وحصر ميرانه بورانته الذكور والاناث وصلة لكان 
وارث بالمتوقى + وبعد سماع الشهادات وشسوت الوفاة والورانششة 


.بصدر القاضى القسام الشرعي و سحله ٠‏ 


الايضاح والتعليق : 


لقد احتوى تعدييل قانون المرافعات المدنة والتجارية على جهتين 


الاين على مدان سامت © أو لاما ما سنت "عله العقرة الرابعه 
ب لاق اناه ين مون الفعبيل الما ا مط قا سان الاطته 


الوق الدائمى باصدار القسام بوراثته ولا 5-0 ببالقسامات الصادرة من 
٠ 0 0‏ وبهذه الفقرة نا الحكم الذي احتوته الفقرة الدكرة 


0 


9 


فى على الفوضى التى كانت تصاحب اصدار القسامات ٠‏ فقد كانت الولاية 


© ينف 3 


في اصدارها سابقا الممحاكم الشرعية كافة وكان 'شحة ذلك صدور قسامات 
لفاو ومفاقننة مذاا يضكل المحاكم الشرعية باقامة دعاوى متعددة تنعلق 
تصحييح القسامات ودعاوى الورانة : فلا كانت التتائج التى تنى على 
اصدار القسامات مهمة جدا لانها “تعلق بتوزيع التزكات وهل اللكيات 
للاموال غير المنتقولة وصحة اللخصومات > لذا كان لزاما على المشبرع أن 
بشرع ما ,يقضى به على الاضطراب في اصدار القسامات وأن هم 
طربقة ذلك ٠‏ 


أما الجهة الثانية : فقد أحكم المشسرع طريقة اصدار القسامات 
بالاجراءات التى أوجب اتناعها لدى المحكمة الشرعية الخضة رود انها 
اناس 00 ادو اذ إن ها 5 1ن امل فد هر 2 اف وراد 
في لفقرة (؟) من المادة الثامنة « وبعد سماع الشهادات وثنتوت الوفاة 
والوراثة .يصدر القاضى القدام الشرعي ويسجله » ٠‏ فهل يعتبر القسام 


الشرعي حجة محتوية على حكم ٠‏ بعد أن يقول القاضى ثبت لدي ٠‏ ان 


القضاء الشرعى في سوابقه القديمة وحسب اصول مرافعاته التى كان يرعاها 
من القانون الموقت للمرافعات الشرعية وما يلحق به » كان ,ينظر ال 

القسام كورقة اخبار وكان لا إبعتد به حتى ف توجيه الخصومة عند اقامه 
دعوى على وارث اضافة للتركة » انما كان يسمع الببنة عن مرافعة على 
الوفاة وحصر الوراثة لغرض :تنوجيه الخصومة 0 بعد هذا منرم 
فأرى أن قول القاضى ‏ ثبت لدي يكون من سل قوله ‏ فضت أو 
حكمت ‏ فهو كاف على ا لتوجبه الخصومة ولكن ادا لجنا 
بالزام الورئة بما فيه من سهام ٠‏ لذلك فهو غير قابل للتمبيز ولم أر قراد 
لحكمة التسيز تناول الموضوع لنرى ما يستقر عليه القضاء بعد هذا 


مواد شتى 


المادة العاشرة : 
تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي لم 2 الككا 
الدرجة القطعبة ٠‏ 


المادة الحادية عشرة : 

١‏ - يلغى نظام المحاكم الشرعية لسنة 1918 وتعديلاته والقانون الوثتي 
للمرافعات الشسرعية وتعديلاته وقانون المحاكم الششرعية لبنة 
1998 وتعديله ٠‏ 


_ 
3 


7 وويلغى بوجه عام كل عن ف اشواين الى امن فار 


دلالة مع أحكام هذا القانون * 


المادة الثانية عشرة : 


,نفد هذا القانون من تاريخ 8 


المادة الثالثة عشرة : 


على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ٠‏ 
كك ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذى الحجة سنة 
مه المصادف للموم الثاني والعشرين من شهر مايس دنة 1958 م ٠‏ 
( التواتيع ) 
نشر بالوقائع العراقية عدد ككم في 5//؟/8دةا 
لس في المواد المذكورة أعلاه ما يوجب الايضاح والتعلق ٠‏ 


انتهى 
كلاعا ب 


القسم الثاني 


الصكوك الشرعية 


القسم الثاني 
الصكوك الشرعية 
المعنى الحديث والقديم للصك 
نظرة ناريخية في ذلك 
وحائب القضاة الشرعيين 
الو الواقع ان مفهوم الصكوك ف العرف القضا لساك بختلف عسن 
مفهوم هذه المفظة في السابق أي عند استعما 0 في الاصطلاح المفهي 
5 * 
فقد تعارف الوسط الحقوقي الوم كل امقيوم لكوك ابانها عيارة عن 
التطبيقات القضائية لاصول المرافعات » وعلى هذا ند طبع أن تقول ان اصول 
المرافعات انما ببحث ,صورة نظرية عن كنفية استماع الدعوى وما يتعلق 
قا انا افراغ تلك الاصول النظرية في حيز العمل فذلك مرد البحث 
عنه فن الصكوك الذي هو عبارة عرز فل الحادنات الشرعية بصورة عملية 
توفقا للمسائل الحقوقية الفقهية ٠‏ 
وبحوث هذا الفن هي التي ترينا كيف ننظم ارراف الدعرى بقاطر 
المرافعات وكيفية اصدار الحجج والاحكام والاعلامات > وما يتعلق بذلك 
وفق فواعد عامة ٠‏ 
ان المعنى اللغوي للفظة الصك هو (الضرب) وقد وردت اللفطة 
المذكورة في الآبة الكريمة بهذا المعنى « فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم » 


أي ضربت وقد ذكرت بعض المعاجم ان اللفظة فاردية الأصل وهي 


معر به ٠‏ 
5 


وقديما اصطلح عليها ١‏ الفقهاء 9 الوا : انها ور رقة تحتوي على عقد مثل 
الببع والرهن وتحمل 'تواشيع الطرفين من العاقدين وتواقيع الشهود » وفد 
-58498 - 


استعير الضرب للشهود باعشارهم ..يضربون يديهم على الصك بكتابة 
شهاداتهم عليه على ان الصك لا يحمل ختم القاضي ولا امضاءه ٠‏ وما يقابله 
الآن في عرفنا الحقوقي ( سند أو مقاولة ) ولو رجعنا الى الكتب الفقهية 
وعبارات الفقهاء لوجدنا كا 1 يي هذه التطسقات القضائة التي 
أسممناها الصكوك الشسرعءة ( بالوثائق الشسرعة ) كما ان قسما يسميها 
( علم المحاضر والسجلات ا ( علم الشمروط ) قاصدين 
من ذلك وجوب احتواء كل وشقة شرائط معينة لتمكن الاعتداد بها على ان 
ف الفقهاء من فرق بين مفهوم ( المحاضر والسجلات ) ومفهوم الشروط 
فقال ان التعبير الاول 0 على الوثائق التي تنظم من قبل الحكام » والتعبير 


الثاني يطلق على الو لني تستعمل بين الناس 0 


وقبلا كتب الفقهاء في الصكوك وبحثوا فيها واستعملوا نعايير 
واصطلاحات لا نزال شائعة الاستعمال كما اصطلح عليها بناتها وواضعوهاء 
فقد قال المؤرخون ان السحلات احدثت في العشسرين بعد المائة من الهجرة » 
وأول من وضعها عدالله بن تبرمة فاضي الكرية 2 ود اك) عد أن كدر 
ااحادئات القضائة ورأى من الضرورة تدوينها حفظا للوقائع وصيانة 


للحقوق ٠‏ نم استعملت بعض الاصطلاحات للوثائق الشرعبمة» 


6 والححة « والمحضر »> والصك © والسند » والقيالة 3 


الاعلام » والس حل 


0 
والمقاولة * 


كر هد. الالتاظ مازالت شه الاسشفال فى الوط الحقوفىي 
واقضائى والبك تعاريفها مجملة بمفهومها الحالى : 

الاعلام هو عبارة عن وشقة شرعية حاوية على صورة ادعاء المدعي 
وأدلته وجواب المدعى عله > ودفوعه » والاسباب الثيوتية » وصغة الحكم 
١ - 3 0 - :‏ 7 9-1 1 1 5 5 50 . 
ويحمل في اسفلهة 1 الحا ثم وحتم المحكمه » وفي اعلاه تارربيخ اصداره 


- 5 


اعلامات » وحجج » وأحكام ويحفظ و 


2 


الححة اياك وشسقة شرعبة محتو 35 علط ل اقرات احد الطر فين ومصادفقة 


الطرف الآخر » وهى نوعان خالية عن الحكم مثل ححة المداينة والوصاية 


ومحتوية على الحكم مثل ححة الححر وححة الوقفية » وكلاهما يحب ان 


يوفع توفع القاضى وختم الحكة ؟ 

الحعراك عبارة عن ورقة محتوية عل الادعاء الذي 5 رده المدعي 
أمام الحاكم وجواب المدعى عليه من 

1 بس 5 ِّ 0 . 

ار ويم لتم الي 
او عدم شسوتها » ويدعى ايضا ضبط الدعوى ٠‏ 

اما الصك فقد تقدم تعريفه ٠‏ 

السند ‏ هو الوشيقة الخطية المؤيدة اقرار الواحد الآخر ٠‏ 

القسالة 0 يفاح القاف ( لسست 0 الآن ومعناها القديم ورقة 
يتعهد بها شخص لآخر باجراء عمل معين ٠‏ 

الثاولة ‏ عازه عن سند معلاد الأطراف و توي اغل اعفللت بين 
اناك والسسدن لورفا ور سات لكل من تاقد ناه 

وجائب القضاة الشر عبين ان وظائف القضاة الشمرعبين فل الصسييها 
شع مده النايه من 01 تعديل اصول المرافعات المدنية والتجارية ومنها 
بتضح لنايإن ل ١‏ لقضاة الشرعيين لمكن أن تقسم الى ثثلااية أقسام : 

الاول م اق الاحكام والاعلامات بعد رؤية الدعاوى المتعلقة ببها 


16-- 


دوق العالافة على خصومهم ٠‏ 


الثاني اصدار الحجج المحتوية على فقرات حكمية ٠‏ 


الثالك - اصدار الحجج التي لاتتضمن فقرات حكمية ويدخل في 


هذا القسم القرارات الادارية وكل المقررات التي لاتقبل التمبيز مستقلا * 

وعليه فستضم بحوثنا ايضاح القواعد العامة لكيفية اقامة الدعاوى 
وتنظيم الاعلامات والاحكام والحجج على اختلافها مما هو داخل في الاقسام 
الثلانة ومتفرع عنها * 


على أننا لاتكشف حتقيقة اذا قلنا ان الدعاوى كثيرة ومتنوعة ققد 


ف 0 2 1 3 5 ٠.‏ #6 
تعدد انتفقفاء دور وتاللات هجول كل دعه وسا صو ره مستفلة 
7 0 وصو ل وى 5زم او 


اذ أن نطاق الحصر ,يضيق عنها وقديما قال فقبه جدل : « غير ان الحوادث 


عل 


هذا فلا يمكن أن ستوعب مؤلف واحد جميع الدعاوىالمحتملة 


الحدوث ولكن هنالك اصولا وقواعد تعتبر ضوابط عامة ويمكن الاهتداء 
بها احل كل القضايا والحادثات الشبرعية التى تستحد وتتغير شغي 


وأطرافها ٠‏ وما نهدف اليه في هذه الرسالة هو بسط ملك الاصول مع ذكر 


الك ين ل العانة ما له علؤقة الححويات إل كار ها للك إلك عاماه 
وا 1 و بها م الشرع 


دعوى التولية 
أنواعها ٠‏ كيف تقام والخصم في ذلك 


يقصد من التولية تسلليط من له الولاية على الوفف للقيام بمصالح 


الوقف من اجارة مستغلاته وتحصل اجوره وغلاته وصرف ما اجتمع منها 


ك8 - 


في مضارفه الشرعبة على ما شرطه الواقف ٠‏ 


والتولية اما أن تكونعلى وقفف ذري واما على وقف حيري والفرق 
بين الوائفين هو ان توزيع الغلة اذا اشترط ابتداء الى الذرية ومن ثم 


الى الجهة الخير.ية ضمكون الوقف ذريا أما اذا اشترط ابتداء إلى جهة حيرية 


ل 


م الى الذرية فكون الوقف خيرياً وعلى هذا ستطيع لق وله الك يب 


المثولى في الوقف الذري الصحيح وعزله من وظائف المحكمة الششرعية ٠‏ 
أما نصب المتولى وعزله في الوقف الخيري فهما من وظائف دائرة الوقف 
وذلك وفق المادة السادسة عشرة من قانون ادارة الاوقاف رقم 217 ١‏ السئه 
5 والادة اه من نظام توجيه الجهات الا ان المحكمة الشرعبة تصدر 
اعلاما ,ترضح من هو أحق بالتولية اذا حصلت خصومة بين ذوي العلاقة 
ا ال 207 2ط ارامضة . ولط فد الإ شاي ن 
النظر في دعوى التولية وهو أن تكون التولية المدعى بها ف وقف صحيبح 
لذ لم يكن الوقف صحيحا فليس للمحكمة أن تنظر في التولية الدعى 
بالأحقية بها ٠‏ 


متى تضمع دائرة الوقف يدها على الموقوفات 
باعتبارها متولية 

نستطيع أن نقول ان دائرة الوقف متواية الوقف الذي ليس له 
متول ‏ ولذلك نصت المادة الثاننة من قانون ادارة الاوفاف لسنة 1١954‏ 
قائلة دير الوزارة الأوقاف الآتمة : 
2 المضوطة ٠‏ 
7 اسه سو ار ال ل اك درك ما ار من 

801 ار اك الشكمه الد رةه 
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واه الت ا ان اتن ل ا لضا ان تخاصم 
في كل هذه الحالات المتقدمة لتضع يدها على الموقوفات ٠‏ كما ,يصح أن 
ترقع علها الدعوى وتكون خصما شرعنا قيما يتعلق برقبة الوقف وغلته 
الحترن الل للك كم 


طالب الولاية لا يول 


قاعدة: شرعية تعتد بها المحاكم الشسرعبة في طلتٍ التولية غير المسروطة 


فقطا © وعل 'ذلإك اذا امت دعوى تولة: ولكن ليست مشتروطة فنها التولية 
وائما ترك أمرها الى القاضى أو سكت الواففك عن كسة تسين الدولى فلس 
لأحد أن يطلب الحكم له بالتولية ولو توفرت فيه الاهلية لأن معنى ذلك 


طلك بالالزام درن أن يكون هتالك ملم وللقبهة المثاية فى ذلك الطلك * 


ما بيجب آن تحنوي علية دعوى التولية 


وبقصد بالدعوى الاخرى الصحصحة هي اك من صلاحية المنولي 


اقامتها حسب ولايته ٠‏ 


واذا علمنا ان الولاية على الوقف هي القيام بمصالحه من اجارة 


مستغلاته وتحصيل اجوره وغلاته وصرف ما اجتمع منها في مصار فهالشرعبة 


على ما شرطه الواقف ظهر لنا ان كل ما ينشق عن هذا التعرريف من 


)١(‏ أقامة دعوى التولية ضمن دعوى صحيحة انما كان قبل تعديل 
الاصول لسنة ١9315‏ أما بعذ صدور قانون تعديل اصول المرافعات فيصح 
اقامة دعوى التولية مجردة وفقا للمادة الاولى من الذيل بوصف دعوى 
التولية حقا ٠‏ 


هم - 


يمكن مدعي التولية أن يقيم الدعوى فبه ويطلب الحكم في المحكمة الشر 
بذاك بعد سوت التولية وإسنادها اليه ضمن ) الدعوى الصحصحة ٠‏ فتكون 
التشحة إن الحكية المترعة ترى ا دعويين الدعوى الصحمحة ودعو 
التولية فاذا #وفرت الاسباب الشوتية في كليهما حكمت بهما سوية * 

وبما ان استلام المتولى الموقوفات وادارتها أول وجائئه لذا فالمفروض 


عليه أن ,سبعى لاستلام تلك ١‏ الاعنان مقمما الدعوى على من هي تحت يده 


ولا يقسمها ابتداء عل لى المستأجر ف و غير هم 


يرهم من 


ل انالك كان 5 أن تقام دعوى التولية : 


مديني الوقف مطالبا اياهم 


واضع البد على الموقوفات على أن تعين وتعرف بصورة كانه 


ن تتصمن الدعوى سان الوائف ا الوئف 0 ومصرفه 0 
تولئة وحصر الذرية الأحباء المشروطة لهم التولية ( اذا لم تختص 
رشخص أو الام بعيلهم ) وكون مدعيها أ ركدهه مانم يطلب الحكم 
شظللمه الموقوقات يعد استاد التولية اليه ٠‏ 


وأهم ما يحب أن يعتتى به في دعوى التولية : ادا 
التولية وتكليف المدعى باثنات انطياقها عليه بعد حصر الذرية ة الأحنا 0 وطة 
لهم التولية واماته انه 2 ٠‏ وحصر الذرية انما يحب على 


إسانه في حالة ما اذا اشتر ط الواقف في وففيته ةا الح درق ذريته ٠‏ 


أما ما يقصد بنوع الوقف فهو بان كون الوقف صحيحا او غير 
صحبح ثم كونه خيريا أو ذريا ويقصد بمصرف الوقف هو ما اشترطه 
الواقف في كيضة 00 الغلة وجيانها ١‏ 0 ابتداء بالذرية وتوزيعها 


مام م 1 ل م 
جزء شائع ٍ 6 اللو 
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نموذج رقم )١(‏ 
صورة دعوى تولية : 
في وقف ذري 
تخالد بن أحمد العلى : المقسم بمحلة (كذا) عمله تاجر 
1 الاك بغداد 


1 جدي الاعلى المسمى شيخ محمد الراشد 


عقارات المتسلسلة /ا79 > 754 > 589 الواقعات بالمحلة 
ن كيير بن وخان على ترسب ال 
3 0 وجعل وففه هذا على نفسه 


ا كر ل 0 ار لك 


لنفسه ثم للارشد فالارشد من اولان الذكور وحنث أن عمى هاشم العلى 


كان امتولياً وقد توفى وانحلت التولية فوضع مدير أوقاف بغداد يده على 
الموقوفات بحكم وظيفته وبما اني أرشد المستحقين لذا أطلب الحكم ,تولنتي 
55 شوت اه و منع حا فت المدعى عليه من استلامي الموقوقات 
لادارتها وفق كك الوائف وتحميل المدعى عليه مصارف المحاكمة واجور 
المحاماة اضافة اغلة الموقوفات المذكو 


هذا نموذج دعوى تولية لوقف ذدي و بعد أن تقدم وتحال الك الرسم 


بعين ,بوم لللمراقعة ويدعى الطرفان به ثم اشر القاضى برؤية الدعوى ٠‏ 


هك الطريهة الى بت عل الفاح إن در ممها لكين هده لدعو 


أولا - استماع أقوال المدعى عليه <ول عريضة الادعاء وتدوينها 
وحيث ان المدعي عليه في الحقيقة متول موقتا لذا يجب ملاحظة عدم امكان 
الاكد باعترافه ومصادقته المدعي فى في دعواه ٠‏ 

05 - السوال من ذاثر: الطابو عر الأعان الدكورة هما اذا كانت 
مشحلة 0 الطابو وارسال صور قدها فاذا كانت مسحلة وقفا صحيهحا 
وقد 0 واقفها وانست في القند 0 حاء ف عريضة الادعاء فستمر 0 رؤية 
دعوى التولية في هذا الوقف الصححيح أما اذا ظهر أنها غير مسحلة فقبل 
الت في دعوى التولية بحب الت في وقضستها وذلك بما دق الدعى من 
0 وبمئات 0 

#لثا ‏ يجب تكليف المدعي بتقديم ببئة وضع يد المدعى عليه على 
الموقوفات واستماعها ولا يكفى في ذلك تصادق الطر فين 3 

رابعا ‏ الاطلاع على الححة الوقفية والاعتداد بها اذا كانت مسحلة 
فاشك عه لاد © سارت عله ان شرائط فى إساد الدوله ه 

خامسا ‏ تكليف المدعى باثنات اتصاله الى الوائف ٠‏ 


لادشاات تكليف المدعى بحصر المستحمين من الذرية وات 1 


ارشدهم على ان تقوم السنة على الحصر وعلى الارشدية ٠‏ 


22 2 اك انه شر ك2 شري فا 
كملت الحهات المداكورة أعلاه وعدلت السنة التديل الشرعى هذ نومركت 


اخة"ما - 


أسباب الحكم 


للمدعي وذلك قما اذا لم سد المدعى عليه دفوعا يعتد بها وائما قال ليس لي 


فما على القاضى الا أن ,يصدر الحكم الشرعي باسناد التولية 
ال 9 


قلي او فقدإن احدها وقد 0 
الفقهاء انه لتحقق الاهلية يحب توفر شروط اربعة وهي العقل والبلوغ 
والامانة والقدرة بنفسه او ناه على القيام .امور الوفف .٠‏ فاذا استطاع 


و 


المدعى عليه انات دقعة فمتعذر اسناد التولة الى المدعي ٠‏ كباانة يمكن 


الدقع كرد الرتان فى ددوى الأولة القروطة وككون الشدوعا اذا نك 


ان المدعي ترك دعواه التولية مدة خمس عثيرة سنة من تاريخ صلاحية 
الادعاء بهذا الحق فترد دعواه ٠‏ 


نموذج رقم (؟) 
صورة دعوى تولية 


دوقت خري 


المدعي ‏ محمد حسين الاحمد المقم بمحلة كذا ببغداد صنعته *٠٠٠‏ 


سخ على ال<الد الذي هو جدي الأعلى قد وقف 
تان الشسخ على الواقعة بالمحلة الفلانية سغداد ذات 

ة بحدودها الاربع بما بلى ( ويذكر الحدود ) وقد 

اشترط أن تصرف غلتها على ترميم المسحد الفلاني وانارته » وما فضل من 
الغلة بوذزع بين ذريته ٠‏ طلقة بعد طبقة بالترتمب وجعل الدّولية لنفسه مأدام 


1 2 4 9 35 02 0 
حا ومن الدرقة من دريته على ترتسب الاستحقاق » وحيث ان ا 


لالآاة5 ب 


الاكبر قد توفى وانحلت التولية وبما اني أرشد المستحقين من الطبقة التي 


نستحق الغلة فأطلب ترشيحي للتولية بعد ثبوت أحقيتي بذلك ومنع معارضة 


مدير الوقف من استلام ي العين المو قوفة بعد استحصال وشقة التولية وتحميله 
شار سه اللشاكيه © 


التاريخ 


ال,يضاح : هذه صورة دعوى طلب تولية في وف 
على القاضى أن يسير عليه للنظر بهذه الدءوى واكمالها هو عين 
في تولية الوقف الذري > وهو تأكده ان الوقف صحح ليصح النظر في 
دعوى التولية عليه نم اثنات فقرات الادعاء من قبل المدعي واحدة بعد 
ارق © الاأن الحكم الذي يصدر في الوهف الخيري هو ترشيح الا 
كن [الجانية بعد بوت أحقئته بالتولية حسب شرط الو اقف »> وعلى دائرة 


0 عند مراجعتها المدعي ال اه 
ص الترشبح من قل المحكمة 0ه شورى الاوقاف 
للمصادقة على التعيين » ومن ألم ستحصل ارادة ملكية باسئاد جهة التولية 
العدمي ذا 0 2 التى ,يصدرها القاخى في هذه الدعوى فتكون 


وفق الفمرقع الك 
« حيث ثبت بالميئة أحقبة المدعي للتولية لذا قرد 0 لذلك ومنع 
مار ضة المدعى عليه من استلام المدعى الستان المو 
وفق دروك /١‏ لوائف وذلك بعد استحصال وسقة التو لبة من كر 5 0 
واكمال مراسسمها القانونية وفق الاصول وتحميل المدعى عليه مصاريف 
اللا ع للوقفف المذكور ٠‏ 


2 


التولية ف الوقف غير الصحيح 
) الارصادي ( 


1 5 


عرفت الفقرة الخامسة من المادة الاولى من قانون ادارة الاوقاف 
٠./‏ لسنة ١954‏ الوقف غير الصحبح بما يلي : 


هو حق التصرف والعقر في الاراضي الاميررية المرصدان والمخصصان 
الى جهة من الحهات ٠‏ 


وهذا الوقف بأقسامه رن رورسم 
والارصاد ووريطلق عليه لفظ ( التخصص ) فسان 1 
تخصص صحيح 3 تنتخصيص غير صحبيح : 


التخصص الصحبح هو مأ خصص لحهة اصحابها ستحقون من 


ببت امال » وحكمه كالاوقاف الصحيحة في ثموت هذا الحق لحهته ٠‏ 


اد 1 غير الصحيح اهو ما خصص ادن د يستحقون ب 
بيت المال ٠‏ ان الاراضى الموقوفة وقفا غير صححح لا تفرق أحكامها عن 
الاراضى الاميرية ٠‏ اذا علمنا ما تقدم ظهر لنا أن المحاكم الشرعهة 


لا تستطيع أن تنظر في دعوى التولية في الوققف غير الصحبح > وانما مرد 


هذه الدعوى محاكم الحقوق المختصة بتطبيق قانون الاراضى ٠‏ 
على اننا لو رجعنا الى المادة السابعة من نظام تو جيه الحهات لرأبناها 


تنص على ما بلي 5 
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رعلا دللك تعد الحكم لمدعي التولية بالوقف غير الصحيح بالنو 
ولو نوفرت مه الاهلية وانطبقت عليه شرائط الواقف المتعلقة التو 


أن اكفقه .4422 الحيات غر الف وخلة فمَد اوضحها الماذة الرابعة والعشرون 
و 50072 6 6 ا 7و 0 حك سمي كي 


النظام نفسه اذ .سنت كمفية ”نوجمه التولية المشسروطة وغير المشروطة في 


10 


الوقف الصحيح > وها هي 


« توجه تولية الوقف على ما تقتضيه الوقفية ان كاد 


ومعمولا بها على ما بقتضه التعاهل ان كان متحققا على الوجه الشرعي * 


أما الوقف الذى لا وقفية معمولا بها له ولا تعامل متحققا على الوجه 


الشمرعى فه فلا توجه توليته الى أحد » بل “تتقلد أمره نظارة الاوقاف * 


وعلى ذلك تصبح دائرة الاوقاف هي المتولية القانونية في كل الاوقاف 


غير الصحبحة وفي الوقف الصححيح غير المشروطة فيه التولية لاحد ٠‏ 


اللذول مخصوب القاضمي 


المذوالي الذي يعين بناء على تحقق شرط الواقف قله بعتبر مولى من 
قبل الواقف وعل هذا فهو ذو ولاية خاصة ٠‏ أما اذا مات الوائف ولم 
يجعل لوقفه قيما وام بوص بالنظر الى أحد أو جعل له قيما ولم بشترط 
التولية الى أحد بعد موت القيم انما فوض ذلك الى رأي القاضى فللقاضى 
ل طن اموه رالا اتلك ناراك واي اوري نكر للا يريك 
القاضى من الاجانب ها دام يوجد من أولاد الواقف وأقاربه من يصطلح 
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للولاية ولو لم 0 مستحقا بالفعل لان من قصد الواقف نسية الوقف اله 


قاذا لم ببجد بهم من ,يصلح يولى من الاجانب ٠‏ 


وكيفية تعبين المتولى منصوب القاضي هو أن يقدم طلب من المرتزقة 


برشحون شه من ,يرغدون تعسنهو ما على القاضى الا ان سمع السنة على 


و 


ارشدبته ولمافته و بصدر ذلك ححة تشعر إبتعسله و يسمى ذلك 0 


اشاب الاساتى 1ت 


عزل المتولي 


الول أن كان معوث القاضى فله عزلة سسب وبدون سيب وان 
كان مولى حسب شرط الواقف فلا ,بحوز عزله من قبل القاضى الا بناء على 
جنحة يرتكبها أو زوال وصف من الاوصاف التي أوجبها الشارع في المتولى 
كالاهلية ٠‏ ولا بيحوز عزله الا عن ) مراقعة وخصومة خلاقا 2 


٠ القاضى‎ 


وذلك اج التولية حق من الحقوق ال عليها المتولى نس 


الواقف فلا يسلب هذا الحق منه الا سسب يوجب ذلك ويثيت عن بنة 


وقد قال الفقهاء وان كان مولى م قل الوائف فلس للقاخضى عزله 
ل ار 0 ع أخل البرك 
ل كن عن الاخلة زا كر يه كرك ع رط ل 7 رن 
الوقئف 3 كان قادرا ولكنه 1 0 يبخائلف 0 1 باشر تصرفا لا 
تخوله الشر بعة 0 

وفرعوا عن هذه القاعدة العامة مسائل عدة قالوا أن الوق رن 


#895 ب 


سه وهي ما بلي َ 


أولا - اذا طرآ 


لناظر المولى من قبل الواقف جنونا مطبقا وهو ما 
كاملة انعزل من وظفته لعدم أهليته للنظر ٠‏ وحينئذ يولى 


زال العارض د إل كا كان عله عن انظ لاش 


وفي اعادته المحافظة على ارادة الواقف فتنفد ٠‏ 


رابعا ‏ اذا باع مستغلا من 


باع أنقاض البناء بعد الهدم بغير اذن 


حة ,بانعة بدون مصللمحة للوفف استحق العز 


3 


عن هن اعان الوئف المولى عليه انها ملك له 


خر الوقف ان لا تقيل شهادتهم له ( اصوله وفروعه ) ون إن لكون 


01 


فى الاجارة خير لاوقف عزله القاضى وولى غيره لان هذا يعد خانة هيما 
ومن عليه فعزل 0 


3 مطلوب على الوئف 


000 الو ل للا ىطاعت( ل ف نا فيه طن 


غلة في حاجات ا سهامهم المسماة لهم 


0 0 يصاع وذالت " لمخالفته ها أمره الشارع به فكان 
خائنا أو متهاونا فلا يكون أهلا للولاية ٠‏ 

مق اذ جر ارقت افيه أل ل لجر مدل ون ادن 
لا يتغاين النادن قه وهو متعيد ذلك أو لكر منضطا اله ببحيث ,بخاف على 
الوقف من تملك ا اجر له > فسيم خ القاضي العقد وعزل الناظر ان كان 
تعمدا وسلمه لمن يؤّمن عليه من. مثل هذه التصرقات 0 
0 إن جره ان من الجن انلك واه هد كان 010 اي 
القاضى بفسخ العقد وأبقاه في الوظفة ٠‏ 

ولبلاحظ ا فسخ هه العقود لست من وظائف المحاكم 1 
في الحال الحاضر وانما .برجع قبها الى المحاكم المدنية التي ترجع ١‏ 
شما بختص بالوقف الى الاحكام الفقهية ٠‏ 


صورة 


ال ل لين رن لطي السا ولاك لمك للد كك متاك 5 


المدعى عليه خ<الد محمد المتولى على الوقف الذري المشهور بوفف 
العوينا ت المقم بمحلة فلان سغداد ٠‏ 


ان المدعى عليه حسب توليته عط لى الوئف الذري بموجب ترط 


وفات ومن ختلها الذكان الحككد د كدراته 


الوائقف وضع يده على الموةو 
الاربعة ( كذا وكذا ٠٠‏ ) والذي رقم تسلسه 708 الثابتة وقفنته بالاعلام 


-4ة5 - 


المرقم )١١6(‏ والمؤرخ 754 صفر الخير لسنة ١ه‏ والمسجل بالمحكمة 
الشرعبة وكان يوزع غلته سابقا على المرتزقة الذين انا منهم حسب شبرط 
الواقف وحيث ان الدكان المذكور لم يكن مسحلا بدائرة الطابو فقد راجم 
دائرة الطابو وسحل الدكان لمذكور باسمه :وباعه الى الشخص الفلاني وهو 
0ن نر عدا سات كاك امكنة 
والحكم عليه بالعر ل و اتحميله مصار يف الكاكةك 


الا.يضاح 0 تحال العرريضة للرسم وستوفى يعين يوم 
للمرافعة ثم بدعى الطرفان للمحاكمة » وفي مثل هذه الدعوى على الحكة 


أن تطلب من المدعي ححة الاذن «الخصومة > واذا لم يكن قد حصل عليها 


فبوسع المحكمة أن تأذن له 000 عند المرافعة بقرار في المحضر نم 
ل عه ع السعرى علي فل ارا عل اشاس الدعرى أن 
ن صفة المدعى عليه » وهي 00 أي عليها أن تطلع على ححة 
عي أن يقدم صورة مصدقة لها ابتداء فاذا تأكدت المحكمة 
ع 5ل ار قن اق اللددرى ررق اران > ررفاف داك 
من المدعى عليه عن صحة الادعاء فاذا أنكر فتطلب من المدعي وسائل 
اثناتة وعليها 0 0 من داثرة الطابو عن العقار المذكور اذا كان مسحلا 
أم لا فاذا كان مسحلا قتطلف صورة قده » وتطلب الى دائرة الطابو سان 
المعاملات التى ني جرت عليه وفي وسعها أن تطلب اضيارة الطابو لتطلع عليها 
وبعد الاطلاع على اضيارة الطابو والوسائل الثدوتية لجهة الادعاء والدفوع 
التي ببديها المدعى عليه تصدر حكمها 'تبحة للا يتظاهر لها فاذا توفرت 
ساك الحا بن مع للخل للقي راي بر رات اللاي تاي نيا 
على القاضى الا و.بحكم بالعزل لتوفر أسابه واذا كان الادعاء مبنيا على وهم 
بين و وكات 0ك مثلا وجود كن محاور لحانوت الوقف والمبع هو 


الاول لا الثاني فترد الدعوى ٠‏ وعلى كل فهذه الدعوى تتعلق بالعزل 1 


- #599 


ولا علاقة لها بفسخ الع الواقع على عين موقوفة فان دعوى للفسخ بعد 
عزل المتولى تشكل دعوى مستقلة يقبمها المتولى الحديد الذي سينصب وفق 
أصولها وفي محكمتها المختصة ٠‏ 


والاصل أن ترى دعاوي رقبة الوقف الصححمح في المحاكم الشرعبة 
كما تنص على ذالك المادة السابعة من القانون الوقتي للمرافعات الشرعية الا 
أن المتسرع العراقي أصدر قانونا جعله ذيلا لقانون المرافعات الشرعبة برقم 
(5) لسئة ١99‏ خول بموجيه المحاكم المدنية رؤية الدعوى الوفقية فيما 
اذا كانت مقامة لدى المحكمة وطلب أحد الخصمين توديعها الى المحاكم 
المدنية + واشترط لذلك الايداع الطلب من المحكمة الششرعية المقامة لديها 
الدعوى » ولا فرق بين الطلب التحر.يري ا ا 


حلقه يجن ان كك اكه اواك جاب من الجماكنة ول؟ بخيل الطللب اللقدم 


بعد ذلك ٠‏ على أن المحاكم المدنية اذا نظر راتها فائما 5-5500 تصدره 


ل لكر الاحكام الفقهية20 ٠‏ 


وما .بقصد برقية الوقف هو ذات الوفف لبحترز بذلك عن دعوى 


التصرف بالاجارنين > والدعاوى التي تتصور في رقية الوئفف كو 0 


وجوه متعددة > وها هى : 


أ ادعاء أتحد المتخاصمين الملك > وادعاء الاخر > أي المتولى الوقف* 
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5 ادعاء الواقف ان وقفه باطل من جهة بعينها وعلى هذا ههو 


يطلب عودته الى مالكه وادعاء المتولى ا الوئف صحيح ٠‏ 


ج - ادعاء وارث /!١‏ لوائف أن العقار موروث له لذا فهو سستحق 


)١(‏ وبعد صدور قانون ذيل المرافعات المدنية والتجارية رفعت دعوى 
رقبة الوقف من وظائف المحاكم الشرعية وأصبحت حصرا ترى في المحاكم 


٠ البدائية‎ 


ا ل 


ملكنته وادعاء الوق أن مورنه وقف هنا > 


د ادعاء أحد المتوليين أن هذا العقار عائد الى الوقف الذي عو 


متول عليه وادعاء الاخر 4 1 إل الدفف إلد دول علنة © 
و 5 ر 0 و ل رد 3 


ماذا يجب أن تنحتوي عليه دعوى اثبات الوقف 


يحب أن تذوفر ف دعوى اثمات الوئف الشروط الانة 


ا ا أن ترقع دعوى الوقف او رامسم ابي 
الدعاوى الصادرة من الوئف 3 المتوجهة عليه » هو المتولى سواء كانت 
الدعوى متعلقة بعين الوقف أو بغلته والمستحق ( المرتزق ) في الوقفف 
لا يكون خصما سواء كان مدعنا أو مدعى عليه » ولو انحصر الاستحقاق 
فيه ٠‏ أي أنه لا يستطيع أن يدعي على الشخص الذي في يده عقار للوقئف 
وهو متغلب عليه باستر ك1 لذ الك أن ييل در 
موقوقا سدل الاجر 5 الآ أن لمحن ار امن الك ان يقيم الدعوى على 
المتولى مطالما اياه بغلة نصيبه 6 سن أر ما فص ولك 
ا ل ال ١‏ 0151 علا كلك فلس لكان كا 
رناده اقاانة مق 0 : صم 
الا بأذن القاخى واذا أذن له القاضى فمفى ذلك أنه نصه مولا مووتا 
5 لغرض الخصومة » وذلك كما اذا أ, راد محاسمة المتولى لسوء تضرفه > قفي 


هذه الحالة يحتاج ل 4 أذن بالخصومة ٠‏ 


ثاننا ‏ يبحب أن تقام دعوى اشاد ت الوقف على وا ضع البد لان دعوى 
الوقئف كدوم الملك المطلق ولان الحكم الذي 2 3 انما يلحق 
واضع البد الذي يطلب 5 الموقوفات مته + 


الثا ‏ بان الواقف ولو كان الوقف قديما وببان الجهة الموقوف 


1ت 


المسجلة في المحاكم الشرعبة والاعلامات الشبرعنة المعتبرة ٠‏ وشموت التعامل 
لعنان األدم 

القديم الد 

باعتماره موقوقا وتعين مصارفه وشرائطه 

بالوئف الا بحجج الشير 


والتكول 5 


صصمورة دعوى هن متول على مغتصب عقارا موقوفا 


ي بن حسين المقيع بمحلة قنبر علي بغداد صنعته بقال ٠‏ 


المدعى عليه - شهاب بن 0 المقبع بمحلة مر على سمغداد صنعته 


لف لد 


جيه الد عر ك0 ان المدعى عليه قد وضع بده بطريقة غير مشسروعة 
على الدكان المرقم ١‏ تسلسل (ه0) الواقع ل دا سند 
بحدوده الاربع ( ثم يعينها ) زاعما أنه ملكه مع أن الدكان المذكور اهو 
من موقوقات حدى الاعلى الحاج 1 6 3 وففها حال حماته وصحته 


ع 


ونفاذ تصرقاته وقد كان ملكه الى يوم الوقف وان الواقف المذكور أشأ 
وقفه على نفسه ينتفع به مدة حباته ثم من بعده على اولاده واولاد اولاده 
٠‏ الخ وشرط التولية لنفسه مدة حياته نم من بعده لولده فلان ثم من بعده 


0 


ع 


لولد ولده ( أنا ) المدعي ثم للارشد من أولاده ٠٠‏ الخ ٠‏ وقد آلت التولية 
لي فوضعت ,بدي على الاعبان التي متها الدكان المذكور أعلاه ل افورظ 
واستغلها وأصرف الريع على الجهات التي عبنها الواقف ٠‏ وفي ناريخ كذا 
وضع المدعى عليه يده تعديا على الدكان المذكور بدون حق شرعي كك 
ستغله وام رك ف إل الان وعز 6 وقضته وطلبت سليمة الي 
فامتتع فأطلب جليه والزامه بمنع معارضته لي في استلام الذكان الد كور 
باعتماره لوو ف مول و ليله يعرف الحاكيةاء 

الايضاح ان ما يجب أن سير عليه الحاكم لاكمال هذه الدعوى 


ال 01 ا اك عراما للا 


ل الي ف لاف اا 
/ رق و 2 رفاإن في يوم 2 


00 5 امل ]. 2 ار الحاك تلزرء عر رصه الاذعاء ر 
3 8 8 0 2 ب ا 5-0 00 


و 


0000 صحة خصومة المدعي وذلك بتكليفه بتقديم ححة التولية 


ثم يطلب 0 المدعى عله على الدعوى ٠‏ فاذا تناول الجواب أساس 
الدعوى فقبل الدذول في مناقشات الدقع ٠‏ يكلف المدعي بتقديم بنة 
وضع البد بالسنة الشخصية واذا استطاع شهود وضع اليد تحديد العقار 
بصورة واضحة فبها > والا قتستمع شهاداتهم في المحل ليشير البه الشهود 
وتعتبر الاشارة تنا للمشهود عليه ثم يركى الشهود التزكية السرية 


والعلشة فاذا عدلوا فتكون بنة وضع اليد قد انتهت واذا جرحوا فتستمع 


ببنة وضع الند ثانية حتى يكمل تعديل الشهود وليلاحظ 1 بن وضع 
اليد لا ,يرد عليها الحصر ٠‏ ثم تمضى المحكمة في تكليف المدعي باثيات 
ا ل 0 كات أكما عل المحكمة أن مسأل 


5000-0 


دائرة الطابو عما اذا كان العقار المذكور مسجلا أم لا وتطلب صورة قبده 
لتنظر فيما اذا كان مسحلا باسم ا ا د 


الللكية لواف مضت اف لاد ححة الوففة وكيك تعدونها وعلها أن 
تلاحظ وندون ما اذا كانت الحجة مسحلة في المجكمة الشسرعية آم لا 
وتارربخ تسحلها لتنظر ضما اذا ,يعمل بها بدون بنة أ ا ناذا كانه 
ال له يا بان المدعى علبه عن دفعه الذي قد يدقع بمرود الزمان 
أى بما يعتبر دفعا شرعيا ثم نوازن بين الاثبات والدقع فاذا توفرت أسباب 
االحكم حكمت والا ردت الدعوى اذا رجحت على الاسباب الثيوتية الدفوع 
اك كانت لدار غير مسجلة ولا وقفية لها مسحلة في 
ديوان القاضى فحنح فك إل الال ال كن اثياته بالببنات وتستمع 
ببنات التصرف وكيفيته وترجح بمنة الخارج على واضع البد كما في دعوى 


كناك الاق ه 


صورة اخرى لدعوى عقار بين خصمين 


بدعيه أحدهما ارثا وبدعيه الآخر وقفا 


المدعي ‏ سلمان بن ظاهر من محلة الشسخ على سغداد صنعته حداد 
المدعى عليه أحمد بن ظاهر من محلة الشسيخ على سغداد صنعته حداد 


جهة م - |بواللمدعى عليه أحي الشقيق وقد تو فى ات عنى وعن 
أخي الشقيق المدعىعليه وعن امنا زهرة بنت على واختنا الشقيقة سليمة 
بحت الات م وناك راك قر اليد مايا ساد ل #١6‏ دهم 1ك 3 
بمحلة الشبخ على المحدودة بحدودها الاربعة » وانتحصرت 2-0 بحن 
0 من الورانة وحيث لق ما بصسنى ارثا من الذاد الدكرة سهمان من 


أصال كله أسهم والمدعى عليه يعارض في استلام حصتي الارثية من الدار 


5-0 - 


اذ كورة بزعم ان الدار المذكورة وقف وانه متولي عليها فأطلب منع 
ا ك2 من حصتي الارثية من الدار المذكورة وتحميلهة مصازيف 
المحاكمة ٠‏ 


الا,يضاح ده دعوى يبن شقيقين احدعيا يدعي إنها ارث والآخر 
.بدعى انها وقف وما يحب السير عليه لانحاز هذه الدءوى بعد حضور 


الطرقين : 


السؤّال من المدعى عليه ثم استماع إبملة وضع اليد والاشعار لدائرة 
الطابو للتأكد عما اذا كانت الدار مسجلة أم لا ثم ارسال صورة قندها 


للاطلاع عليه ورؤية ما اذا كانت مسبجلة باسم مالكها أم دك كلف 
المدعى باثات الوفاة وانحصار الوراثة بالسنة الشخصية ولنفرض ان المدعى 
عليه عند السؤال منه أجان نعم ان والدي كان يملك الدار المذكورة ثم 
وقفها على انارة المسنحد الفلانى » وما بقى فللمتولي وللفقراء وقد نصبنى 
على ذلك متولياً ففي هذه الحالة نطلب منه البيئة لاثنات دفعه فاذا عحز 
قر رجح بئة مدعي الملكية وتنتقل ملكية الذار الى الوزثة كل حسيما يصينه 
وبحكم للمدعي ب .بدعي خاصة وان هذه الدعوى حدنت بعد موت المورث» 
وقد قال الفقهاء لو وحم 00 بعد موت الواقف بلزوم الوقف لم ,ببجز 
ل لا الف إل > ل سل إل ره سرت الوافل» 


دعوى المستحدق ( المرتزق ) ما يصيبه من الغلة 


ناراف الشخص افا أن يكون مات بحكم من محكمة شرعءة أو ححة 


لا فاذا كان 'ابتا فتكون الغلة دينا بذمة التولي 0 الاريف داك 
ف دعو ىالغلة المحاكم النظامية ٠‏ أما اذا كان هنالك براع 
بي من ارباب الارتزاق 00 فمر جع نوت ذلك الحق بعد 


صدور قانون ذيل المرافعات لسنة .وا المحاكم المدنية ٠‏ 


 م8هه‎ 


دعوى الارتزاق تقام ,صورة مجردة إن دعو الارتزاق تقام محر دة 
بوصف الارتزاق حقا من الحقوق وذلك بعد صدور فانون تعديل 


المر افعات ٠‏ 


ماذا يجب أن تحتوي عليه دعوى الارتزاق 


قام الدعوى في ذلك على المتولي » ويجب أن يذكر فيها الوائف 
والموقوقات التي يدعي بغلتها 


صحيح وخيريا أو ذريا ومصرف الوقف والشسرائط التي اشترطها الواقئف 


لتوذيع الغلة على المستحقين ونعيين ما ببصرب المدعى من السنين أو القئة 


الي بغلتها وبمان عدد أصحاب الاستحقاق ولو بطريقة الاجمال. ليعلم 


قدر حصة المدعي من الغلة » وطلب الحكم بالمبلغ بعد ثبوت الارتزاق ٠٠٠‏ 
ويحوز أن يدعي بحق الارتزاق واسمة ها يصبيه مله ثم يدعى مستقلا بما 


يصيبه من الغلة ٠‏ 
والسك نموذج ذلك : 
صورة دعوى من أ<د المستحقين ( المرترقة ) في وقف 
يطالب المتولي نتصيبه دن الغلة 
المدعي فلان بن خالد المقيم *٠٠٠٠‏ 
المدعى عليه : را لي سيد أحمد بن لك سيد حسين المقيم ووووه 


الدعوى : ان المدعى عليه المتولى ع وقف جدي المرحوم حدر 
جلبي الثابت وقفه بالححة المؤرخة كذا مر بكذا المسجلة لدى المحكمة 


عبة والتي أوقافها صحيحة ومن جملتها الخان الكبير المرقم هم 


الشير 


2 


به والمحدود من جهاته الار رع ك6 بلي 

نشأ وقفه هذا على نفسه ما دام حياً 

ثم من بعده يكون مصرف غلته 1 اولاف واوا الرالايه ما تناسلوا وتعاقيوا 
للد ل شط لاد ن > دان الواقف جعل التولية للارشد فالارشد م 

سين جعل نْ 


ا حسب ما هو مسطور بححة الو وقفبة » وحمث ان الوائف متوفى > 


ا ا ون شخصا 


4 © ولا كان علة الخان السدوية ١‏ لفي دينار » وحيث ان المدعى 


عليه ا م يدقع لي صببي من الغلة لثلاث سنين شتدىء من سئة 48 وتنتهي 
بانتهاء (مغ) كل جلبه للمحاكمة والزامه يدقع 2 0 عله الكان 
للمدة المشار الها البالغة نلثمائة دينار لكوني من مرتزقة هذا الوقف وتحميله 


ع ل من 


مصاريف المحاكمة اضافة للوقف المذكور ٠‏ 


زاق > وان لم يدقع د 
مت دعواه » وذلك بايصال انسنة الأ 0 » وحصر المر 0 و 
مصرف الوقف > واا لتأكد من انطياقها على املدعي 
السنوية بالطرق الاصولية حتى اذا تأيدت ثقرات الادعاء كلها حكم الحاكم 
بالادعاء أو دما ,يصيبه من الغلة بعد بوت كولة مستحقا فيها والا ردت 
الدعوى ٠‏ 


كيف تقام دعوى النسب 


نصت الفقرة من المادة الرابعة من قانون ذيل المرافعات المدنية 


والتحارية غل ما يل : 
جارريهة على ما يلى 


,بصح اقامة دعوى النسب محردة وعلى ل 


تقام دعوى الابوة والامومة على الولد بصورة مستقله عندما يكون 


قنها أذ تكون ضمن دعوى حق آاخر ٠‏ 


0 صصح دعو ىالمنوة على الأ والأم إصورة مستفلة: عندما يكون 
الأب حا أو الام حية اذ في هاتين الحالتين المدعى عله خصم حقيقي ول 
فنه تحمل التسب ء لى الغير كلاه مانع من اقامتها ضمن دعوى حق 
ار ادك لهات وك 21 3 

أما اذا كان المدعى عليه في الفقرتين السابقتين متا قتصح الدعوى 
صورة مستقلة كما بموجب و اكسشتكت دعر الابوة والامومة 
والمنوة ال اليه واللتر يله بعك مسس التعوى مسار أو 
عر اك ل ا لز كال ا اوامتا 


3 3 


نظرا لقبول ديل الاصول اقامة دعوى النسب محر دة ويمكن ان رن 


ل 


الخصم ف هذه الدعاوى : 
الوارث ٠‏ الوصي ٠‏ والموصى له ه وائدائن 5 والمدين 


فاذا كان المدعى عليه هو الوصي فيمكن اقامة الدعوى عليه بأن .يقول 


المدعي ان موري ( ويذكر اسمه ) أقام هذا وصياً على التر كه ( ويد كرها ) 


1 


3 2 ع ُّ 0 
وقد وضع يده عليها فاطلب منه انيسلمني ما يصصيني ( وقدره كذا ) لاني 


أرئه بجهة كذا وعدد الورائة حصراً فلان وفلان فاذا أقر المدعى عله 
بالايصاء وأنكر استحقاقه في التركة فكلف بائمات دعواه ومتى آئيت 
حكم له ٠‏ 

وان كان الخصم هو الموصى له فصورة اقامة الدءوى عليه أن يقول 
ا ا لفلان المدعى عليه بجميع تركته وقد وضع يده 


عليها بعد وفاته فأطلب منه أن يسلمني حقي في التركة وهو الثلثان لاني 


وارث الموصى بجهة كذا ولا وارث له غيري ولا أجيز الوصية فلا يستحق 
الموصى له غير 'ملثها فنكر المدعى عليه قرابته اللموصى وعندئذ يكلف المدعى 


بامات دعواه ومتى اثمتها حكم له ٠‏ 


وان كان الخصم هو الدائن كأن يكون لشخص حق اختصاص على 
لدراكة أو جزء منها بأن تكون التركة أو بعضها نحت بده بطريق الرهن 
يريد الوارث دقع الدين له وثك العين المرهونة فابى وينكر نسبه الى المدين 


فبخاصمه حتى يثبت في وجهه أسبه *٠‏ 
واليك نماذج وصورا مختلفة لدعاوى السب : 
صورة دعوى رجل على آخر انه أبوه 
الدعي علي بن حسين الخالد المقيم بنغداد 


المدعى عليه . حسين المخالد الساكن, بغداد 
ان المدعى عليه والدي 0 ابه رزقت له من والدنى زينب بنت طاهر 


قرت 


الاحمد حال قيام النكاح الصحبح وهو الآن جحد بنوتي له بغير حق شرعي 
تأطلب اصدار الحكم عليه بابوتي وتحميله مصرف المحاكمة ٠‏ 
الا,يضاح المي م الراك لل افر مسال اللددى كانه 


فان اعترف بتللك الز 


زم باعتر اقه والا فكلف المدععى بانسات ققرات الادعاء 


وفق الاصول وهنا اقنمت دعوى الابوة محردة و بحوز 
دعوى الابوة ركذا اذا كانت الدعوى 0 أي المدعى د 


50 


؟" - صورة دعوة اخوة رجحل لآخر 
اللدعي حطاكمن رم علي الا حند المقيم هووه 
المدعى عليه حر 0 علي ايد المقيم 3235 


وان والدنا على الاحمد ووالدتنا قاطمة 


39 


ن رزقنا لابوينا من تكاح شر عي وحيث ات الآن فقير وعاجز عن 


1 ا 
الحسب واحى المدععى 


أطلىب الزامه بالنفقة الشرعبة و7 


الايضاح : ان هذه الدعوى تحتوي شقين الشق الاول ائبات النسب 
الذي لايشترط اصحة الادعاء به والحكم تضمنه حقاً آخر نظرا للتعديل ٠‏ 
والشق الثاني ترتب النفقة وطلب الحكم بها ٠‏ وهنا بعد احضار المدعى عليه 
اما أن يعترف أو ينكر فاذا اعترف لزم باعترافه ويكون الاعتراف قاصرا 


ذل اافدرق فى هذا لقم لان وى هذا الأدراف تح الى لاست كال للقي 


دغر الاك الالى نلو كان يا دري بكر له ورذا لكر در لامي لاف 


أن 


راك انع ات ايع لاف عن را رمات بن راسي راان ا 
ويكون حكم النسب. متعدياً لانه ثبت عن البينة وحكم البينة يتعدى 


ان الغير ٠‏ 


- صورة دعوى امرأة على زو<ها بأن محضونتها 


ابنتهسا منه 
دعبة ‏ قوام بنث احساني المماني المقسمة بالمحلة الفلانية سغداد 
مجاهد بن معارك الرافعي المقيم بالمحلة الفلانية سغداد 


ان المدعى عليه زوجي وقد دخل بي بعقد تكاح صحبح شرعي بالشهر 


الفلاني من السئة الفلانية ورزقت منه طفلة أسميناها نماضر ولم آزل 


بعصمته وان المدعى عليه ينكر نسب طفلته منه فأطلب الحكم عليه عن مرافعة 


بابوته المطفلة المذكورة وتحميله هصرف المحاكمة ٠‏ 


الايضاح : ,بحوز اقامة مثل هذه الدعوى استقلالا لانها دعوى يطلب 
فبها ائنات الابوة استقلالا على الاب الحي من قبل الام الحاضنة التي تعتبر 
وصية بالضرورة 4 كنا ,دوز اقامتها ضمن دعوى حق كالتفقة واجرة 
الحضانة ٠‏ أما سير القاضى فها مع اللخصوم فبعد تعيين .يوم للمرافة 
ولحصور الظردين 6 انما أن حرف المدعى عليه ويكون اعترافا زر ها معدا 
را لاق لصيل القنيك هال ايه والنا أن يكار كاك االمفية بارت 
قرات االأفعاك 1ف انيت جهات الادعاء حكم بالدءوى والا ردت اذا دقع 


المدعى عليه الدعوى بدفوع شرعية واستطاع أن يثبت الدفع الشرعي ٠‏ 


5 لض - 


ذغوى الارث 


بين دعوى التسى ودعوى الارث تشابه ا ل دعوى جاه 
0 سسب القرابة كانت دعوى نسب ٠‏ 01 أن كا سسب الروحية 
قتستطيع 0 انسميها دعوى لاننات عقد الزواج الذي اتثرانب عليه الحقوق 


الزوجة 0 


ماذا بحب أن «ت#وفر ف دعوى الارث من شروط 


,بحب على اللدعى بارث شر عي ال يقيم الدعوى على الورانة او على 


أحدهم ممن تتوفر فيه اهلية الخصومة أو الوصي أو الموصى له ٠‏ أو الدائن 


أو المدين ٠‏ كما بجب على المدعي أن بين جميع التركة أو جزءا منها » 


وبين مقدار نصبه من المدعى به على أن يذكر جميع الورئة حصرا لبعرف 
انصحيح السهام وما بيصسه منها » وجهة الارث التي يستحق بها وبيان 
الشخص الذي بنتهي الك لس سين اد كن اسي]ا لس ان كن 
ل ال لك الم 
الحد اذا كان لمدعى عليه هو العم * 
صور ونماذج لدعوى الميراث 
نموذج رقم )3ن( 
صورة دعوى اثبات وراثة ضمن دعوى دين 

الملدعي ‏ حسين بن على الاحمد المقيم بالمحلة الفلانية سغداد 
المدعى عليه خالد بن محمود المقيم سحلهة كذا ببغداد 

ان المدعى عليه مدرين لوالدي علي فين بمبلغ 'تسعان دينارا بموحب 


5 لض 2 


ورقة تحريرية » وقد تتوفى والدي الا بل اسشفائه 1 


من مددينه وحمث ان الارث الشرعي انحصر بي وبلخوى الشقيقين 1١١(‏ ).>2 
(ب) والمدعى عليه ينكر ارني الشمرعى وامتتع ع 0 ها ,يصباني 


ار الزامه باداء ما .يبصسنى من ل وهو ثلانون دينارا 


الشرعنة » وتحسله مصازف المحاكمة ٠‏ 


و 


الابضاح : ان الخصومة متوجهة هنا على المدير 


0 
ا 


اثبات الوفاة وحصر الورابة والدين الذي يشر من آل 0 


وعلى القاضى أن يكلف المدعي باثبات الوفاة » وحصر الوراثة سنة 
شرعبة معتبرة > وهي هنا البينة الشخصية > وكذلك يحب السؤال من 
المدعى عليه عن الدين فاذا اعترف فلزم باعترافه: » واذا أنكر شت الدين 


سرا ل الر” 
نموذج رقم (25 
صورة دعوى وراثة يطلب فدها المدعي ارثه الشرعي 


بحسب العصوبة من دار في يد زوحة المتوفى 


وقد توفي بالتار 4-6 الفلاني 2 د ارنه الشمرعي بزوجته وبي آنا ابن 

عمه ولس هنالك وارث لحن » وحسث ان المتوفي كان يملك في حاته منزلا 

مرقما ه9-م5 في المحلة الفلانية ببغداد لل وسيم المحدود (:وتيين 

الحدود ) واستمرت ملكبته الى وفاته » وقد وضعت المدعى عليها يدها على 
ب 


الدار وامتنعت من تسليم ما يصببتي من الدار متكرة كوني وارثا للمتوفي » 


يي 


5 لضن 2 


وحيبث ان المسألة الارثية تصبح من ركه 0 لى ثثلانة 4 » وللمدعى 
عليها /١‏ الرابع فاطلب جليها للمحاكمة » ومنع معارضتها لي باستلام 


ما بيصبينى إدنا ٠‏ الثار الددودة بعد وت وداتى الشمرعمة وتحسلها 


رف المحا 
الايضاح : هذه الدعوى تتضمن طلب الحكم بالارث من جهة العمومة 
وعلبه بيجب أن ,يذكر يها الجد الجامع للوارث والمورث ٠‏ أي الشخص 
الذي ,يلتقنان شه وهو ظاهر كما يحب ذكر الاشخاص الذين تنحصر بهم 


5-0 


الورائة » وذكر المال الذي ينصب عليه الحكم بعد ثيوت الوراثة *٠٠‏ 
قفي اليوم المعين للمرافعة .يدعى الطرفان وترى الدعوى فاذا اعترفت 

المدعى عليها بعد السؤّال منها فتلزم باعترافها » والا كلف المدعي بائسات 

شه 5 اي لك 22 إن 22 د الدع غزيا) عل املك 


باستماع ببنة وضع البد ثم يتاكد من ملكية الدار للمورث بالسؤال من 


ذائرة الطاب عن (لفد إن كانت كله , والا فالاكة كن ديك الاك 
المعتبرة 'نم يكلف المدعى بائنات الوفاة وحصر الوراثة بااسئة المعدلة » وبعد 
روت جميع ذلك يصدر القاضى حكمه شّحة للا بتضح له ٠‏ 


صورة دعوى زوحة على الوصي على القاصربين 
تنتضمن طلب الارث بعد ثبوت الزوجية 

المدعية ‏ سمراء بشت <الد المقيمة بالمحلة الفلانية في بغداد 

الع عله © حا اكاك ار كر اننا ان اليد عر 2 لكان 
ناظم 

ان جمال بن ناظم زوجي الشرعي دخل بي بعقد نكاخ صحبيح شر عي 
بالتار ربخ الفلانى وبعد زواجى مله إسلنتين توفى 3 وانتحصر ارنه الشرعى 
بي أنا زوجته ويزوجته الثانية حسئية بنت عبدالعظيم وبولديه الصغيريين 


”اب 


من زوجته الثائية وهما أحمد وعلية » ولما طاليت. الورثة. بارئي الفسترغي 
رن ١‏ كوني زوجته كما امتنع الوصي المختاز عن اعطائي ما يصببني. من 
التركة » وحيث ان المدعى عليه واضع ل عن التركة © ومن كله ذلك 
وضعه اليد على ثمانية وأدبعين آيرة ع ذهياً عثمانية فأطلب الزامه بادانه 
ما يصيني انا من الاعبان المذكورة > وذلك ثلائة أسهم من أصل السالة 
الفرضية البااغة ثثمانية وأربعين سهما » وحيث ان السهم الواحد يصببه ليرة 


واحدة تأطلب الحكم لي بثلاثايرات ذهبية عبنا وتحميله مصرفالمحاكمة» 


الايضاح : ان الدعوى الموضوعة البحث تتضمن طلب الحكم بالارث 
الشمرعي بعد وت الزوجمة الشبرعبة فالشسرائط الي بحب توفرها لصحة 
هذه الدعوى وللحكم ا 

ةج نوكه يرنه اناا يوك أن نعف أكون لاف عه كنا 


على القاصرين ٠‏ 
2 دو الوفاة ٠‏ 


ثالثا ‏ انحصار الورائة وثسوت كون المدعية زوجة المتوفي الششرعية » 


ثم تحقيق وجود الال المدعى به فاذا توفرت هذه العناصر شقال ان آسباب 


الحكم قد توفرت »> وعى القاضى ان «صدر ا ف ذلك 4 


ملاحظة : ان التعبير الشائع ب ( دعوى تصحح سام ) هو غير 
اصولي اذ أن القسام ليس باعلام أو ححة حكمية > والتعبير الصحبح هو 
دعوى ست > 7 دءوى ارث > والتسمنة ثرجع الى ظرف الحادثة الشمرعية 
م5 
دعوى الوصاية والوصية 
الشخص اذا آنا غيرء اعقامة لتصرف في اشؤون تر كته وارااته يض 
وك حاكن امسن اللا مو الل ف ررق ا اال ا الصا 


-0-- 


بعد وفاته ,يقال للمملك موصى له فالوصي على العموم هو الشخص الذي 
أقامه غيره مقامه يتصرف في تر كته بعد وقاته ا القاضى ذا كانت 
هناك أسباب داعبة البه ٠‏ فؤّخذ من هذا التعريف ان الوصى ينقسم الى 
تسمين الاول من أقامه التسخص حال حاته ٠‏ /الثانى من أقامه القساضى 


قالاول يسمى وصا مختارا والثانى يسمى وصى القاضى ٠‏ 


دعوى الوصاية كدعوى الوكالة لا تسمع مجردة٠')‏ 


ان دعوى الوصاية .يحب أن اتقام على خصم شرعي وضمن دعوى 


اله ام 


1 


_--909 فى 


المت دين *٠‏ 
واليك بعض الصور مع ايضاحات مقتضبة لدعاوى الوصاية والوصية: 
صورة دعوى وصاية مختارة ضمن دعوى دين 
اللدعي ‏ طاهر لحن المقيع بالمحلة الفلانية ببغداد 
المدعى عليه عدنان خالد المقيم بالمحلة الفلانية ببغداد 


ان المدعى عله مدين للمتوقي حسين بن على بمبلغ فدره عشرون 
دينارا ولما كنت وصا مختارا على أولاد المتوفى القاصرين وقد | نحصر ارث 
المتوثى في آبنائه القاصررين الثلاث وزوجته ( ويبين أسماءهم ) وكان المتوفي 
أقامني وصيا مختارا بطوعه حال حياته وصحته ونفاذ تصرفه على أرلاكه 
نكسي اعلاه وعلى جمبع تر ثنه ومات وهو مصر على هذه الوصاية وقد 
قبلت الوصاية منه بعد وفاته ولم أردها حال حياته وحيث قد طالبت المدين 

)١(‏ بعد تعديل المرافعات المدنية بقانون ذيل المرافعات أصبحت تسمع 
دعوى الوصاية مجردة بوصفها حقا من الحقوق: يطلب فيها الوصى منسع 
المعارضة من التصرف ويجوز أن تقام ضمن حق آخر ٠‏ 


5 يلض 2“ 


باداء ما يصب: القاصرين لذا أطلب الزامه باداء ما يصيب القاصررين وهو 


و 


مبلغ كذا بعد شسوت وصايتي شرعا وتحميله مصرف الحاكيةه 3 


التاريخ المدعى 


الا,يضاح : هذه دعوى اشات وصاية اقسمت ضمن دعوى مال وعلى 
القاضى بعد تعيين يوم للمرافعة أن يدعو الطرقين الى المحاكمة وبعد الماشرة 
رؤنة الذعوى , اذا اعترف المدعى علمه بالدين فعلى المدعي اثبات الفقرات 
الالخرى وهى. ائنات الوفاة واتحصار الوراثة بينة شخصية معدلة أو بنة 
2 كاعلام أو حجة شرعنة ثم يكلف المدعي باثنات الوصاية فاذا آثبت 
ذلك بالوجه الششرعي قنصدر الحكم بتسليم ما يصيب القاصرين الى 


الواسن سد شوات ه11 ا فت ذذلت د الدعو 3 
ل حور اراس 5 1 قر وى 


:؟ - صورة دعوى وصية ثلث ال مال 
محمد طاهر الحسين المقيم بالمحلة الفلاسة ببغداد 
بى عليه ب حسب بن سلمان العلى المقيم بالمحلة الفلانة ببغداد 


0 ب المدعى عليه أوصى / لي يثلث جميع ماله في حماته وصحته ونفاذ 
تصر فاته وصية صحصحة وقد قبلت منه الوصية بعد موت الموصى وحيث ان 


الموصى قد توفى بالتاريخ الفلاني وانحصرت وراثته بالمدعى عليه وباشقائه 
الثلاث ( فلان وفلان وفلان ) وبشقتقاته ( فلانة وفلانة ) ولا وارث له 
غير هم وى بيد المدعى عليه من تركة أسه ار فأطلب الزامه باداء 


التلتمانة دان ّ بعد وت الوصية بالوجه الشرعى وتحميله مصارف 
المحاكمة ٠‏ 
التاريخ المدعى 


لاع : هذه صورة لدعوى وصبة ذكر فها ما يجب أن تشتمل 


- #817 


عليه دعوى الوصية وهو ما ذكر مال معين وطلب الحكم به بعد ثروت الوفاة 


انحصار الوراثة بالبيية الشخصية المعدلة أوببنة اخرى معتيرة كاعلام شرعي 


ا 


و حجة شرعية يثبت فها اتحصار الوراثة بعد موت الوفاة وعلى المدعي 
د الك أن ثبت فقرات الادعاء من صحة الوصية ووجود المال عند 
المدعى عليه العائد للمو رتك ٠‏ واذا ات كل :ذلك وام بورد دقع فتكون قد 


0 على 2 د فال كان دض دؤر| قله أن كلف اردع عله 


3 ل الحكم واذا أ أودد دفع على القاضى أن بنظر يما اذا كان 


باثاته ١‏ 1 ره المدعى ٠‏ والدقع الموثر 0 هذه الدعوى كما اذا دقع المدعى 
عليه 1 الوصية كانت عن الكراء فاذا ست الاك راه قلا اتصح الوصية وتكون 


قد دفعت دعوئى الوصية ٠‏ 


*" - صورة دعوى اثبات الابصاء بثلث المال 
اللدعة .-. ناطمة بنت ظاهر الحبيب المقيمة بالمحلة الفلانية سغداد 


المدعى عليه حسين بن علي الساكن بالمحلة الفلانية ببغداد 


ان المدعى عليه زوج ج شقيقتي حسناء بنت ظاهر الحسب المتوفية 

بتاريخ كذا والتي انحصر ارنها الشمر عي بي أن شققها وبزوجها المدعى 
علية ولا وارث لها أن لصضيناء 0 قد ات ف حال صحتها ات 
تصرقها وطوع ارادتها يثلث مالها على أن لالط رك و عل 
الفقر اء ويشترى بشلثه شماه فضحئ بها في البوم الاول من 2 الاضحية 
8 وبوزع للمستحقين وبوذع الغلّك الثالك ع ذوى العاهات الفقراء نقودا 
وقد رت الى بدذلك 5 رتني فيد الوصية و و فيبيد زوجها المدعى عليه 


الدار المرقمة هله" تلسل 755 الوافعة بالمحلة الفلانية بسغداد العائدة 
للموصية فأطللن اازام المدعى عليه بتسليمي الثلث من الدار المذكورة ومنع 


خا - 


معارضته لى في ذلك بعد ثبوت الوصية --2 125 التاكمه 


التاريخ المدعنة 


الايضاح : ان ما يحب أن يسير عليه القاضى في هذه الدعوى بعد 
جمع الطرفين هو تحقق الوفاة وانحصار الوراثة وتحقيق ان المدعى عليه 
خصم شرعي وشوت وضع يده على العين المدعي بثلثها بالسنة الشخصية 
ولا يكفي في ذلك تصادق الطرفين ثم التأكد من ملكية الموصية لمدارالمذكورة 


بالسؤّال من دائرة الطابو فمما اذا كانت مسجلة وبوسائل الاثيات الشبرعية 


اذا لم تكن مسخلة والمشى في امات الوصية بشرائطها آذ أنكرها المدعى 
عليه وملاحظة دقوع المدعى عليه اذا كانت مؤثثرة على جوهر الادعاء 
ومستلزمة رد الدعوى وعدم الاكد © 1د 5ك 6 كوي : واعارها إكاذا 
وبعد اكمال ذلك كله من قبل المحكمةعليها أن تصدر حكمها بنتبحة ما 
ام اليا الات اك 

ولبلاحظ 2 ف دعوى الوصية تالت ان الادعاء وكذلك الحكم بحب 
أن يكون بثلث مال معين مدعى به استنادا على بوت الوصمة بثلث ما يملك 


ولنوضح مفهوم هذا النص الفقهي' : 

ان ما ,بقصد في ذلك ان الدعوى اذا اقسمت لاثننات الوصية بالثلث مما 
بملكه الوفى أو مما تركه فبحب أن يذكر المدعي في دعواه ان المتوفى 
الفلاني أوصى بثلث ماله وان مما تركه الدار الفلاني مثلا فأطلب الحكم 
بتسلم 'ملث الدار المملوكة للمتوقى بعد بوت ايصائه بثلث ماله » فبعد ان 
توجه الدعوى على واضع البد وتثبت الملكية والوصاية بالثلث يضدر الحكم 
بتسليم المدعى ثلث الدار من دروكات المتوفى نظرا ل ات وصاية المتوفى 
شلك أمواله ٠‏ 


5 اس - 


5 - صورة دعوى وصية بمبلغ معلوم من النقود 
تكسي أل عندالوهان بن محمد طاهر العا دق بالمحلة الفلانمة سغداد 
المدعى عليه # حسن بن ألحمد الصالح المقيم بالمحلة الفلانية بغداد 


ان والد المدعى عليه أوصى لي في حال حماته ونفاذ تصرفاته الشرعبة 
طائعا مسختارا بمبلغ قدره ألف دينارعراقي ,بخرج من تر كته بعد وفاته وقد 
ذرر ذلك وصية لا شبهة فيها موقعة بتوشعه مؤرخة بالتار يخ الفلاني 
وبتاربخ كذا توفى الموصى المذكور وهو مصر على وصيته والحصر ارله 
الشرعي في زوجته آمنة بنت محمد الحسين وفي شه المدعى عليه بحسن 


أخه حسين بن ا الصالح ود انارت الك عشي 


وقد لت دن الوصة لنفسى بعد وفاة الموصى لست واوا له دوفن 


ارك تدرف فك نالسة وعر ]لدع عل لزن كد ام [إر سيه كيه فلل 
و كروي لي راك اراح روا الااتعوى كان دك اكاك : 


بذلك وامتنع لذا أطلب الزامه باداء المبلغ المذكور بعد ثروت الوصية بالوجه 


الشرعي وتحميله مصارف المحاكمة اضافة للتركة ٠‏ 


التاربخ مدع 


الاريضاح 0 صورة دعوى وصسة بمبلع معين توفرت فيها شراط 
الصحة لدعوى الوصية بالمبلغ المعين » وهي اقامتها على وارث وكون الوصية 
عن طوع واحشار وبقاء الأوصى مصر عسلفى وصلته الى وقاته > م وفانه 
وانتحصار وراتته الشرعبة وقول اللوصى له بعد الوفاة »> وثون الللعغ 


اي 


يحرج هن الثلث © واذون الوصية. لأجنبى ».وطلب الحكم .وسند الوصية 


ذاذا دعي الطرفان فعلى القاضى أن يسأل المدعى عله فاذا اعترف كون 


العاف تخيرا ؛ واد آراك اللمدعى أن كوت ذلك معديا صر الفساضى 


تكليف المدعى بانبات الفقرات المذكورة واحدة بعد الاخرى وفق اصوالها » 


واذا دقع المدعى عليه فعلى القاضى أن يعير الدقع الاهتمام الدفيق بان يفرق 


بين الانكار والدقع فللمدعى عليه أن يدقع ف هذه رك دفعه مسموعا 


و 


إلى إن الفطى فت رجع بموجب ححة شرعية متاخرة التاريخ او ان 
الموصى اله باد الوضية بد ذفان الموصى ٠‏ أما إذا كان ده لا يوي 
جوهر القضية فعتير انكارا كقوله لا صحة للوصية وعلى القاضى بعد 


دوفن لديه ساك الحكم ل بصدر حكمه وفق ما بتظاهر إله ٠‏ 


دعوى عزل الوصي 


الودي .اما :أن بيكون محتار! وهو من ,أقامه ‏ الشيخص حال حبانته 
فاستحق الوصاية بذلك » واما ان ذالك الششخص لم ,يوص الى أحد وتوفي 
وهدك ها ستدعي نصب وصي ففي هذه الحالة للقاضى أن ,ينصب وصيا 


و.رسمى منصوب القاخضى ٠‏ 
ولا شك ان الوصي المختار اذا استحصل حكما بوصايته فكون بذلك 
قد اكتسب حتقا من الحقوق لذا لا يجوز عزله الا.عن خصومة شرعية ٠‏ 


والخص,م في ذلك اذا كان هنالك تاصرون مدبر أموال القاصرين 
الذي اله حق محاسية الودى المختار فاذا رأبى خائة منه فلمدير أموال 


ا ا ا ا ل ل عل طيورر شاه 


اا 


2 


وثدوتها عن مرافعة + كما ان للقاضى .ار 


0 


بعد وت الخانة +٠‏ 


آما اذا لم يكن هنالك فاصرون > وانما الوصي 
الثلث ولكنه يسيء التصرف فللقاضي ان 


عزله بعد موت خانته ٠‏ 


أما منصوّب القاضى فشكون عزله باخبار وامتماع شهادات وللقاضى 


عزله بناء على ما يتحقق لديه » وله عزله حسب ما بنه الفقهاء سنبب او 
بدون سبب خلافا للوصى المختار الذي لايعزل الا بسبب ومرد الأحكام التي 


يعزل فبها الودي المختار الكتب الفقهية ٠‏ 
صورة دعوى وصي موقت مأذون بالخصومة 
يطالب بعزل الوصي المختار لظهور خيانته 
خالد المقيم بالمحلة الفلانية سغداد 
ن احسان المقيم بالمحلة الفلانية بغداد 


) معختار لحرا اللت 0د 


ن تركة الموصي 
لوصى واتحصر ارثنه الشرعي بالذواته 

ن ) ورك الموصى أموالا وعقارات »> وقد 

استحضل حكما بوصايته على الثلث اصرفه في وجوه البر والخيرات وبنشحة 
الاتفاق بين الورثة الكبار والوصي انحصر الثلث في ثلائة دور ( وهذده 
أرقامها وتسلسلاتها ) الا ان الوصى بعد تسجبل الدور باسمه اضافة للوصاية 


يو 


أ 


| لنفسه وبهذا التصرف أصبح 


وقد ارتكب جنحة تستوجب عزله لذا اطلت جلليه باعتباري ( وصنا موفتا 


2 


بالخصومة ) وعن مرافعة محاسسته > والحكم بعزله لشوت 
خانته وتحميله مصارف لكا 1ه * 


التارءب / 
لتاريخ المدعى 


دعوى منطوقها طلب عزل وصي تان 
ني داع الكل انا بن الاقف ا وء 
موقتا لمحاسته وطلب العزل 


ة الدعوى بالخصومة قبل المضى 


: يُ 
في رؤية الدعوى واستماع الشهادات ٠‏ 0 هذه الحالة على القاضى أن 


بطلع على الاعلام الذى صدرت قنه الوصاية المختارة ويتحقق من تصرفات 


المدعى عليه بالسنات الشمرعمة 2 - ها |1 ىق فاذا مت لللقاضى ان 00 
المختار اساء التصرف او اريك يسمى جنحة في نظر الشرع تعله ا 


يبحكم بعز له والا فيرد الدعوى 


أما صورة عزل الوصى هنصوب القاضى فظاهرة الوضوح لذا لم نذكر 


لها نموذجا اذ انها تكون بناء على اخبار من قبل أحد الورثة او الخارجين 


ل و 
3 
1 


واستماء شهادات وللقاض ن حدر صحةه العزل ونقرر ابطا حته 
واستماع هادات وللقاضى ان بصدر ححة بالعزل ويقرر ابطال ححد 


١ 
٠ السابقة‎ 
0 ل ماكسيس‎ 2 
وسنوضح تماذج لححة العمزل في هسم الحجج « هما يختصر‎ 


بمنصوب القاضى.» ولا مانع أيضا من اقامة دعوئ. يطلب فها عزل الوضى 


بم 


منصوب القاضى على أن تكون مقامة .من خصم شرعي ٠‏ والخصم الشرعي 
0 22 تان اللا ا اللسددى لك عن الخاسية 


والرقابة ببحكم القانون واذا لم يكن فمأذون القاضى ٠‏ 
الحجر ٠‏ رفعه ٠‏ اثبات الرش.د 


عرف الفقهاء الححر بانه منع شعخص مخصوص عن تصرفه القولى ٠‏ 


وقد صنفوا المححور.,ين فقالوا 3 الصغير والمحنون واللعتوه مححورون 
لذاتهم فعلى ذلك لااتعتير انصر قااتهم القولية ولا حاجة لصدور ححة إبححر هم 
من القاضى مرفي : اياك الفقرة الخالية من المادة العخامسة من قانون 
ذبيل المرتاقعات المدنية اسئة كوا نصت قائلة : 


« بتحمّق الحنون والعتّه وتعذر التعبير عن الارادة سمب الصمم 


واللكم تشقرير لمحنة طسة سمه ٠‏ 


ومن هذا نفهم ان المحنون والمعتوه وان كان كل منهما مححورا لذاته 
الا ان ذويهم قد براجءون محيرين القاضى اغرض اصدار ححج بححرهم 
صنانة لأموالهم ففي هذه الحالة بقتضى السير وفق المادة المذكورة وتكون 
ل كن اتاد أن 
يتأكد ذلك بالتقرير الطبي والبسنة المعتبرة ويقرر الححر وما .يقيمه بعض 
الاشخاص من دعاوى طلى الححر على ذويهم الإيستقيم شرعا من جهه 


|الخصومة اذ لسن لهم هذا الحق ومن ال داك الدعاوى التي يشيمها 


القن اناكم أو لكين أو يضفي الإاري طر نر م 
باء. على ابنائهم او بالعكس او بعضص ب على دوببهم 


3 


وك عرفت النشياه الوك نك اذى الل عور الكت لكر اوتام 
فلبلا و كلامه مختلطا وندبيره امك 5 


تع ريف السقيه وطريقة ححره ‏ السفيه هو الذي بيصرف ماله في 


غير موضعه ويسذر في مصارفه ويضيع امواله ويتلفها بالاسراف + وذوو 


الغفلة الله يعدون أيضا من هذا القسم في الاحكام ٠‏ 


أها طريقة ححر السفيه فهى رفع اخار الى القاضى فنه سوء تصرف 
الشخص المطاوب ححره وتذيره وتصرفاته التي تكون عادة بوضع الاشياء 
في غير مواضعها واستماع بيئة معدلة- على ذيره واسراقه في ماله ومن ثم 


احذات حبحة الححر وعلى القاضى ان ,يعلن عن ذلك وشترطة حضور من 


اريد ححره قا القاضى وسماع أقواله ودفوعه 3 


وعن القاضى أن بنصب قنما على من ,يصدر ححرا عليه يتولى العفود 
المالية وادارة الممتلكات العائدة للمح<ور درل وغ دول فاذا 


آ[- 


أم .ينصب القاضى قيما فمدير أموال القاصرين يكون وصيه. بحكم فاون 


اذارة أموال القاكر بن © كنا أن الح اف زم لحر هوا القما* 
صورة ححة حجر لسفيه 


تشكلت المحكمة الشبرعبة للمحل الفلاني من فاضيها ( السيد 
الماذون بالقضاء وأعدوية ما هو بك 8 


بناء على السان المقدم من مختار المحلة الفلائية واختياريتها المتضمن 


75 رض كت 


كون الشخص (.رابح بن عطاء ) مذرا وضسرفا ويصرف 


مصارقها الشرعية واخذ يسع امواله غير المثقولة .و يبذر فنها بار 


اتزان ف مصارف غر شرعنة مما دعا لك رفع الاخمار عنه ل حا 
لبححر عليه وقق الاحكام الشمرعية ونظرا للسان المد كور فقد شرت الحكية 


تع 


وده و قار يزده الشرعبة وعن التصرفات ل 
وما بيحتمل الفسخ اعشارا من ملغه بهذا ١‏ 


الدوائر التي يعنيها الامر بصور من 


ان هذه صورة الححة ححر عل سقية و باستطاعة الملححور تمسزها 


نظرا لانها محتوبه على فقرة حكمية ويقئل في ذلك التمسز معتيرة المدة من 


تارربيخ تبلغة بححة الححر العرنة وقه كا ادضار المححور عله 


ريضاح بعض التعابير الواردة فيالححة : يقصد بالتصر فاتالتي لاتصح 
مع الهزل والاكراه كالبيع والاجارة والهية والصدقة وكل صرف يحتمل 
الفسخ ٠‏ وكل تصرف لايحتمل الفسخ كالطلاق: والعتاق والنكاح لابحوز 


الححر قبه اجماعا 2 


رفع الحجر وطريقته 


الصغر من أسباب الححر اذا بلغ الصغير رشيدا فبوسعه أن يقيم 


على وصيه يطلب منه المال الذي في بد الوصي بعد نوت باوغه 


صورة دعوى لوغ الصغر رشميدا 


35 
0 


أحمد الطاهر المقبم في المحلة الفلانية بغداد 


خالد المقيم بالمحلة الفلا: نبة سغداد 


0 المدعى عليه وص ا ويه اموري وحفظ م اخائى ) آرنا من 
والدي وقد 'ثيتت وصايته بموجب ححة الوصاية الصادرة من 0 بغداد 


بتاريخ كذا وبعدد كذا وان والدي لم بخلف وارثا عيري وحيث اني بلغت 
رشيدا ؛ بساوءغ يالسن الثامة عقرة سه وأ ف بد الوددىمن مالي مملغا 0 
الفا دينار تأطلى الزامه باداء المبلغ المذكور لي بعد نيوت بار وفيا بالوجه 
اأشرعيى وتحميله سارف اكه إضانه الشركة التى فى اده 


الثار ؛ : الأدعى 


اليضاح 00 دعوى طاوغ الى رشد 0 انقام بضورة. مدر ا تقام 
صدن دعورى كال ٠‏ وذلك لآن الارشدية او الرشد لا يدخل .تحت الحكم 
استقلالا اذ أن ما يدخل تحت الحكم 
و يستطبع انقاذ حكمة عليه ٠‏ وما يحب على القاضى ملاحظته في هذه الدعوى: 


قصدا هو ما للقاضى عليه 00 


أولا - الأطائ عل حسم إرماية ٠‏ 


ثانا تحقق وجود مال سد المدعى عليه ,نعود البه ارثا م اقامة السنة 
المقبولة شرعا على البلوع والرشد وهو حسن التصرف * فاذا توفرت 


أسبات الحكم فى القاضى والا رد الدعوى ٠‏ 


أما المخجور لسفه فاما أن يكون هنالك قم عليه من قبا 00 وفي 
بيده جزء من ماله لادارتة ٠‏ وآما ان كان كان 
الانفاق عليه مناشرة حسب ولايته 2 ين لغيره حق له 


عليه وبعطي النفقة الى المححور مباشرة أو بواسطة أمين غير منصوب قنماً ٠‏ 


فاذا كان اس ا ير أن 


وبحت 


تقام ضمن دعوى مال ايضا وان ١‏ لم يكن هنالك قم فشمكن ان بقدم ار 


طللب رقع الحجر الى القاضى والقاضى ستمع السنة وبحقق من صلاح 


المح<ور قاذا ست صلاح المحدور رقع الححر عنه بححة ٠‏ 


صورة دعوى رقع حجز لسفه 
: 1 0 
الدعي جعفر طاهر المقيم بمحلة كذا سغداد 
المدعى عليه حسين <الد المقيم بمحلة كذا ببغداد 


ان الملدعى عليه نصب قيما علي نظرا لححجري لسفه تموجب حجة 


-خ7”8 - 


الححر المؤرخة كذا والمرقمة كذا الصادرة من منحكمة شرعنة: بغداد .أما 
ححة القسمومة فمؤرخة حار ريخ ( د ( ومر قمة بالر 3 الفاوري وهي أ 
صادرة من محكمة شر عبة بغداد وحيث انى اصلحت حالي وإضيت رشيدا 

: بنارا تعود لى استلمها مر 
كذا فأطلب الزامه يدقع المبلغ المذكور 
7 ودقع الححر عنى وتحميله مصارف 


الج فيه اخناقة الا لتى هى بحت آدارية » 


التارريخ الملدعى 


الا,يضاح ]د فم مل هده الدعوى الى 0 لبعد الجمع بين 
الطر نين يدوق ححة الحدر وححة اشمومة حتى 01 كد مزهنا تتا 
المدعى عليه عن امال المدعى به للمحجور وعائديته له فاذا اعترف فكلف 
القاضى المذعى بالاثنات وهو اثبات صلاح الحال وحسن التصرف فاذا ست 
4 معدلة او عن بمنات اخرى مقبولة شرعا فما عإا 


ل حا 


0 . 2 
000 حر إبطا م ريخ انحكم على ان 


أسباب الحكم ا 0 ان 5 ا . 


امور المفقود 
يعرف الفقهاء المفقود. بأنه الغائب الذي لايدرى مكانه ولا تعلم حاته 
ولا وقاته ٠‏ 
والمفقود المذكور اما أن برك وكللا قبل غنابه لحفظ أمواله وادارتها 


)١(‏ ان دعوى رفع الحجر أصبحت جائزة اقامتها مجردة بعد التعديل 
الواقع بموجب قانون. ذيل المراقفعات لسنة ١938‏ 


مهجم - 


1 لا فاذا ترك فسقى الوكيل ولا ينعزل بفقده * 


اما اذا لم يترك المفقود وكيلا فقيم القاضي من يحصى أمواله سواء 


كانت منقولا أو عقارا وينمها بما يكؤن فنه المصلحة للغائب فقبض اجرة 
أملاكه 0 قبل العقد ويقيض الديون الي أقرت بها الغرماء ومثلها 
الودائع ولهذا الوك ن يخاصم في الحقوق التى وجمت بعقده لانه اصل 
فيها ولس له ان يخاصم ف الشيء الذي تولاه 0 ولا ف نصيب له من 
عقار أو منقول في يد غيره لانه لسن بمالك ولا نائب عنه وائما هو وكبل 
بالقيض من حهة القاضي ٠‏ واذا احتاج للخصومة فلابد من اذن خاص 
كك 
والتتود آها إن عق زوحه أو الورته وفائة شاد عل الننات الم 

لديهم فحنئذ لكل من الزوجة او احد الورثة ان يقيم ا على الو 0 
الذي سده الال شد إن يدن له القاضي بالخصومة في ذلك وان لم يكن 
هنالك وكبل فينصب القاضي قنماً للخصومة ولابد ان يكون في بده شيء 


من المال لتوجيه الخصومة عليه 0 
المدعة - فاطمة بن احمد الساكنة في المحلة الفلانية بمغداد * 


المدعى عله حسين بن خالد الوكيل عن المفقود زوجى طاهر بن 
محمد الظاهر ٠‏ 

جهة الدعوى : اني زوجة طاهر بن محمد الظاهر دخل بي بعقد 
نكاح صحبح شرعي بموجب ححة العقد المؤرخة كذا والمرقمة الصادرة من 
محكمة شرعة بغداد وقد نرك بغداد منذ عشرين سنة الى جهة مجهولة الا 
انه قد اخيرنا قأدمون من بلاد الصين من الملدة الفلانية انه كان معهم في 
المدينة الفلانية وقل خمس سنين توقى بحضورهم وقاموا بدفنه وحيث ان 
المد لمدعى عليه واضع اليد على متلكاتة وناذون بالخصومة في هذه الدعوى مع 


ا 


جنة واد 


منى تستناء شت ظاهز 


فأاطلب الرآء الدع عليه اكة 
ان 0 


ل 


الورائة بالوجه الشرعى وتحممله مصاريف المحاكمة اضافة 


> 1 


نفي هذه الحالة ,يبحب على 


القضية بعد مراجعة المدعة لهذ 


صورة دعوى طلب الحكم دموت مفقود 
وتوزيع ث ركه اوت أقرانه وناوغه سن التسعين 


المفعود وهو من مر تعر نقه اذا لم در من بس بهد على وقاته : 


0 
يمان أن ,بكم بؤفاته باحدى طريقتين : 


الاولى ‏ انقراض اقرانه في 


للحكم 


المدعبة ‏ زرقاء اليمامه بنت محمد العلي الساكن بالمحلة الفلانية ببغداد 


المدعى عليه حشين بن خالد الباق بالمحلة القلانة سغداد 


انى زوجة طاهر بن محمد الظاهر دخل بي بعقد نكاح صحيح:شرعي 
بموجب ا العقد المؤرخة كذا والمرقمة كذا الصادرة من محكمة شرعبة 
ببغداد وقد ترك بغداد منذ ثلاث وثلاثين سنة منذ الحرب العالمة الاولى وكان 
عمره ينما ترك بقداد ستين سنه وتحيمثة أنه بلغع» الثالتة: وال لتسعين. من العمر 
وام وال اين كه 0 أقرانه وما كان لي بذمته 
مر المؤجل تأطلب الزام المدعى عليه الواضع البد على تركته والمأذون 


بالخصومة فى هذه الدعوى بادائه لى مهري المؤجل البالغ لاثمائة ديئار 
بعد الحكم يوفاته وتحميله مصرف اكه وان ازاك منحصر في أنا 
| 


زوجته وفي ابنته الكبيرتين منى فاطمة ونزيهة وفي اخيه الشقبق 


ا 


+٠ حمد‎ 

التادريخ المدعية 

هذه صورة دعوى الحكم بوفاة مفقود لتجاوزه سن التسعين وقد 

اقنمت. عل .الوكيل منصوب القاضي ويحب على القاضي أن يأذن بالخصومة 

ف كلد لسري لذن حفن هوي النضع بين اللارلق بص اللالفيي 
دعوى المدعية ٠‏ 


ثم يكلفها باثنات الزوجية وبالمهر م 
ومدة الفقد ا السن المذكورة حتى اذا اقامت الببنات المعشرة شر 


كالسنة الشخص. مة المعدلة على ذلك حي وفاض المفعرة و محضان 10 
الود لمفقود و 4 


ان تقوم السنة على ان لا وارث له غيرهم نم 0 بالمهر 


الزوجة بالاعتداد عدة .الوقاة من تاريخ الحكم با 


الزوجة أن نشت الفئقرات التى حاءعت بعر يضة الادعاء 8 الدعوى ٠‏ 


5 


سكن حل 0 الحكم بالوفاة في المحضر المتقدم فقد الافران بدل 
بلوغ التسعين سنة أو ما .يزيد على .ذلك وحينئذ على المدعبة ان تنبت وفاة 
الاقران بعد ان "شت ت انهم من قرانأئه + 


الصور المتعلقة بدعوى النكاح 


١‏ صورة دعوى نكاح 


سم دعوى النكاح مطلقا سواء ادعى مسسبها حق اخر او لم بدع 


لمدععى شد طاهر هالك المقيم بالمحلة الفلانية سغداد 3 
المدعى عليها ‏ أمابة بنت حسين الساكنة بالمحلة الفلانية ببغداد ٠‏ 


ان المدعى عليها زوجتي ومدخواتي بنكاح صحيح زوجت نفسها مني 
حال كونها عاقلة بالغة نافذة التصرف خالية عن النكاح والعدة من جهة الغير 
وكان .عقد نكاحها قد جرى بمحضر من الشهود المقبولين شرعا على صداق 
0 وسمعوا في ذلك كلام المتعاقد ين وحىث انها ممتنعة عن طاعتي رغم صحة 
التكاح وقيضها معجل الصداق فأطلب الزامها بمطاوعتي بعد نبوت.صحة 


النكاح وتحسلها مصاريف المحاكمة ٠‏ 


الريضاح : هذه صورة دعوى اشات عقد تكاح اقم ضمن دعوى طنب 
مطاوعة وما يحب على القاضي ان سير عليه بعد احضار المدعى عليها وانكارها 
تكلنف المدعى باثبات فقزات الادعاء وهي اثات عقد: النكاح الذي .يمكن 


اانه بسنة حر يررية اذا توفرت وسمنة شخصية عند عدم توفرها وتقبل في 


بم _- 


ملقناً في ذلك كما يكلف 


علنها معجل الصداق فاذا آثست فما على القاضي 


الا ان يحكم بالطاعة > واذا أوردت المدعى عليها دفعاً كقولها اني اختلعت 


ر ونفقة العدة » وحصل الايحاب والقبول بذلك و 


يي 


طلقة بائنة قما على القاضي الا ان يسمع الدقع ويطلب من اللدعى 
اثاته اذا انكر م 


الط 


لد لك 2 ورد 2 كد62 وذلك كان ل 
بسحن وى بصورة مجر و 3 


على امرأة انها زوجته ويطلب الحكم بذلك » وهذه الدء 


وى 


دعاوى السب والاصل فى تلك الدعاوي ان بنظر الى النسب 


- ار 


فان كان مما ,يصح اقرار المدعى عليه به شرعا ويثبت باعترافه بدون احتباج 


لذا بصح إقامة هذه الدعاوى بالنسب مجردة او 2 حق اذر مترتب سسب 


ا ان 


الخصمم في دعوى النكاح 


الصغيرة وهو وليها الذي زوجها اما الكيرة 


فالخصم في دعوئ نكاحها هو نفسها لا وليها + ولو كان نكاحها أثناء صغرها 


بمياشرة وللها + 


؟ - صورة دعوى نكاح دين رجل وامرأة 


عقد نكا<هما والداهما أثناء صغرهما وتخاصما بعد البلوغ 
أحمد بن محمد لطاهر المقم بالمحلة الفلانية بغداد 


ا عليها 1 ست سان العلى الساكنة بالمحلة الفلانمة سغداد 


ان المدعى عليها زوجتي الششرعية زوجها أبوها مني حسين العلي في 


ال 2 ها ولانه الابوة ذلك بحصره الشهود الرضين شرعا بر 


وان أبي محمد الطاهر قبل التز 


ا علي د ريما ال اليل عن اه 2 وف 1 اضجا كيين 
وقد طالمت طاعتها فامتنمت لذا أطلب الحكم بمطاوعتها وتحميلها مصاريف 
المحاكمة ٠‏ 


التاريخ المدعى 


الايضاح : ان العسد وإن اخرى من قبل والدى الصغر ين الا إن 
الخصومة بعد باوع ااصغير يبن سن البلوغ تصبح بنهما فتقام الدعوى من 
ساعن الآخر فمما بيترتب على عقد النكاح من حقوق زوجية » ويمكن 
دعوة الوالدين الاستتضاح نيما دون آن تكون لهما صفة في الحطوية 6 
وعلى القاضى في هذه القضية ان يسير في الدعوى وفق أصولها بالسؤال 
من المدعى عللها عن الادعاء فاذا اعترفت فتلزم باعترافها » واذا انكرت على 


الدعي اثات دعواء بالسنات المقبولة شرعا فاذ توقرت أسساب الحكم حكم 
بالطاعة والا رد الادعاء ٠‏ 


“ - صورة دعوى نكاج على امرأة في ,بد رجل يدعى نكا<ها 


وهي تقر له بذلك ٠٠٠‏ 
المدعى محمد بن حسين العلى الشاكن بالمحلة الفلانية بمغداد 
لمدعى عليها ‏ فاطمة بنت خالد الساكنة بالمحلة الفلانية بنغداد 


المدعى علنه ب ظاهر بن طاهر الساكن بالمحلة الفلامة سغداد 


00 
طاعر :>6 وان :اكت ذقد عفدت 
3 لاق 


) على مهر معحل مقدوض من قلها قدره ( كذا ) 


ومؤخر قدره ( كذا ) لا يزال بذمتي فاطلب الحكم بطاعتها ومنع المدعى عليه 


الثاني من معارضته لي بالطاعة وانقنادها لي حسب أحكام التكاح وتحميلها 


مكانا فك الخاكية له 


التاريخ 


الايضاح : على القاضي ان 1 المدعى عليها عن صحة الادعاء فاذا 
ا رته وقالت لست امرأة لهذا المدعي » ولست عا لي لاسن لاني ١‏ كك 
هذا الآخر ٠‏ جب ان 0 المدعى عليه الثانى قاذا قال هذه المر 3 منكوحتي 
وحلالي 0 0 في منعها + فعلى القاضي 0 يستمع في هذه الحالة بنة 
الطرقين قاذا اقام الطرقان. البنة .فعليه ان يقضى بسنة صاحب الند وترد 
دعوى المدعي » وان لم يستطع المدعى عليه عدن ببة للا دقع به فبحكم 
سنَة الادعاء »* 


- صصورة دعوى نكاح على امرأة 
وفي ايضاحها دفع ودفع الدفع 


ا ل الك لد اك 
المدعى علدها ‏ فاطمة بنت على الحدين المقسمة في المحلة الفلانية بمغداد 


جهة الدعوى 0 المدعى عليها زوجتي الشسرعية 3 وقد "تروحتها على 
هر معلوم إبمحضر من الشهود العدول بابحاب وقول 4 وقد ا ادق 
وذرجت عن طاعتي فأطلب الحكم عليها بالطاعة والانقباد حسب ما تقتضيه 


كك الك وشا شار الاكا” 
التادريخ المدعى 


: ان الدعوى الدكره عبارة عن طلى طاعة زوجة وؤ 


لى القاذي بعد ان .بحضر الطرفان ان يكرر دعوى المدعي 


تناك المدعى عليها وهن الدنوع التي ,يمكن للمدعى عليها ان تدفع بها اذا 
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كانت واقعة قولها نعم اني كنت زوجته الا انه طلقني ثلاث تطليقات » واني 
مجر مة عليه 8 اطلقات الثلاث > وأستطبع أن يت دك بالمسلة »> وما على 
القاذى في هذه ااحاة الا ان ستمع ملة الدقع فاذا استمع الشهود: وحصل 
التعديل على القاخ. 


يي ان بسال الدعى عن لت »6 ومن الدتع الذي كن 


ان 0 به المدعي اذا كانت حقيقة واقعة قوله نعم اني 5 فد لفيا راثا 
وااعندك فنن 3 روحت زوج 0 وطلقها الاخير طلقة بائنة م اعت 


لاعلم لي بأن الموصي +٠»‏ قد رجععما اوصى به لي فسما تضمنه السند )٠+٠‏ 


355000 


الآن امرأتي > ودنع الدفع هذا يكون مقبولا شرعا وعلى القاضي ان يعتد به 
ويكلف المدعي بثياته نم يصدر حكمه بنتيجة ما يظهر له ٠‏ وفي حالات 
5095-5 على القاضي ان يسمع كلام الطرفين ابتداء ثم يوجه كلفة الاثيات على 


صاحب الدتع الاخير اذ ان الدقع يعتبر دعوى ودقع الدقع كذلك © 


صور هتعددة لدعوى الطلاق والافتراق 
ف اثبات الطلاق الثلاث : ان دعو ىالحرمة الغللظة لوقوع الطلاق 
اثلاث على أنواع منها : 
أولا دعوى الحرمة بصريبح ثلاث تطليقات ٠‏ 
ثانيا ‏ ادعاء الزوجة الحرمة باقراره انه طلقها ثثلاثا ٠‏ 


ا ادعاء الحر مة عليه جد تطليقات بمسبب حاف قد حلفه بثلاث 
تطلشقات واليك صورها الثلاث : 


الصورة الاول 


المدعنة 2 هيقاء نت علي المقمة ف المحلة القلانية ببغداد 
المدعى عليه 9 صااح الحاج 0 العلي المقيم في المحلة القلانية بمغداد 


جهة الدعوى اي م ا المدعى عليه ومدذولته بتكاح صحج »> 
وأى عله من الصداق موّجلا كذا دينارا دينا لازما وحقا واجما بسيب هذا 


التكاح وان المدعى عليه حرمني على نفسه ,ثلاث تطليقات حرمة غلظة واني 


حرمة عليه اليوم بهذا السبب فأطلب الزامه بصداقي المؤجل البالغ كذا بعد 


الحكم بشوت الطلاق الثلاث وتحميله مصاريف 0 اكه 
.تاريخ المدعية 


- ا - 


الابضاح : بعد ان تثبت المدعية دعواها » وذلك عند انكار المدعى عليه 
على القاضي ان ,يصدر الحكم بوت الحرمة الغليظة وأداء «ؤجل محالهما 
البها » وكونها 1ل 00 ى تكح زوحا غيره > وأ 


طلاقها الات وقوعه 5 


الصورة الثانية 
المدعية ب حسناء بنت اهيف المقيمة في المحلة الفلانية ببغداد 
المدعى عليه محمد بن رباج المقيم ف المحلة القلانية غداد 
ان المدعى عليه كان زوجي واني مد<واته ينكاح 

صحيح وقد اقر في حال صحة اقراره ونفاذ تصرفانه انه حر مني عليه بثلاث 
تطليقات وانه بمسكنى حراما ويأبى مفارقتى قأطلب الزامه بمهري المؤجل 
المالغغ 05 بعد “وت الطلاق انثلاث بالوجه الشيرعى وتحميله مصاريف 
المحا كمة ٠‏ 


ادي اللدعية 


الابضاح : على القاضي أ.يضا ان 30 بين المدعية بعد انكار المدعى 


عليه ثاذا /ت 0 هادات المعدلة اقرار الرجل والمهر المؤجل فتصدر القاضي 
الحكم إشوت الحرهة الغليظة » و وكونها لا تحل له حتى تكح زوجا غيره 


تامرنا بالاعتداد من تاريخ ثبوت الاقرار الا اذا دقع المدعى عليه بدفع 


شرعى والست دفعه ٠‏ 


الصورة الثالثة 
المدعبة ‏ حدناء بنت اصف المقيمة في المحلة الفلانية سغداد 
المدعى عليه ب محمد بن رياح المقيم في المحلة الفلانية سغداد 
ار ل الك كلك كان زوجي واني مدخولته بنكاح 


- 599 ب 


صحيح شرعي © وقد اوقع علي بثلاث تطليقات حال. فينام النكاح يثنا 
وصيرت عله ٠حرمة‏ تاطلى الزامه ينفقة العدة ( مع العللم اني اعقد 
بالقروء ( وورشوت الحرمة عليه بتطليقات ثلاث وتحميله ان رف 
المحاكمة ٠‏ 


النا المدعية 


الا,يضاح : على القاضى بعد ان بحضر الطرقان في اليوم المعين ان 


يكرر دعوى المدعبة ورسأل المدعى علنه فاذا اعترف ألزمه باعترافه والا 


كلف المدعية بالاثبات بالطرق المقبولة شرعا فاذا نبت الحلئف ووفوع الفعل 
المعين الذي علق الحلف على وقوعه أبت حينئدذ وقوع الطلاق وعلى ال 


ان يمكدى في فر ض نفقة العدة بتقدير الخيراء » وتتدىء العدة من وفوع 


انطلاق تاذا انتهت العدة قبل اصدار الحكم قلا يحكم القاضى بنفقة عدة 


نظرا لانتهائها والا حكم دما بقى منها وهكذا تقام دعاوى الطلاق على الكنفية 


التي مرت صورها مع ملاحظة الطلاق الرجعي والبائن أي نوع الطلاق * 


صورة دعوى وشهادة حسبة بالطلاق 


المدعى - أحمد الحسين الساكن في المحلة القلانية غداد 
ن طاهر المقيم في المحلة الفلانية بغداد 
خالدة بنت حسن العلى المقسمة في المحلة الفلانة 


سغداد 


جهة الدعوى : اني المدعي قلان 5 فلان ادي كه احسية لله 


على المدعى عليه الاول بانه كان قد تزوج المدعى عليها الثانية قلانة 
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سك فازن حفن تكاح صحبح شر عي في تاريخ كذا وعاشرها معاثيرة الازواج 
مدة ثم انه في تاريخ كذا طلقها طلاقا باثنا نونة كبرى بقوله لها أنت طالق 
وكرر اللفظة ثملاما وهو في حال نفاذ تصرفاته » وكان ذلك بحضوري آنا 
وفلان ؤفلان وبذلك بانت منه إملونة ارق لا تحل له حتى تكح زوحا 
غيره » وبعد حصول هذا الطلاق منه وقبل ان يحلها له غيره اجتمعا معا 
وعاشر كل منهما الآخر معاشرة الازواج بدون حل شرعي وام يزالا على 
هذا الحال الى الآن وبمحرد علمي بذلك حضرت لأداء هذه الشهادة فأطلب 
التفريق بنهما بعد نيوت الطلاق بالوجه الشرعي وتحميل المدعى عليهما 
مصاد م المحااكية ه 


الايضاح : : الطالاق من الاشاء التي تسمع فيها الشهادة دون اتقدم 
دعوى من مدع له صفه أصلية بالادعاء قفي هذه القضية لكل من علم بوفوع 
طلاق بائن 3 اجتماع ع الزوجين تعد وقوعة بدون مسوع شرعي 0 برقع 


القضية ١‏ لىالقاضي وويطل التفريق سنهمأ ٠‏ 


وفي هذه الحالة على التماضى ان ,يدون في 
مخلسة و سال الماعى علهما قاذ انكر ! فعله ان يس 
ويتعرف عر' ن أحوالهم حتى اذا تسموا الى العدالة قيل شهاداتهم و 
بكون فلانة بنت فلان محرمة على زوجها فلان بن فلان بثلاث تطليقات » 


وقرر أمر كل منهما بمفارقة صاحبه الى ان ”نقضي عدة الزوجة من هذا 
/١‏ 


الزوج وشوج بروج آخر ويدخل بها الْر لزوج الثاني ويطلقها و تنقضي 
عدتها ثم يتزوجها الاول سر برضا ان شاء ٠٠٠‏ الم لخ اما اذا لم ينبت بشسهادات 
الشهود وقوع الطلاق فيرد دعوى وشهادات الحسية وفق الاصول ٠‏ 


- اكات 


صورة دعوى من امرأة طلقت نفسسها من زوجها 
لاشنتراط ذلك في عقد الزواج 
ولذا ذهي تطالب بالحكم بالطلاق وبالمهر المؤجل 


المدعية © خلاء بنت سدير المقسمة في المحلة الفلانية سغداد 


المدعى عليه راجح بن أحمد العلي المقمم بالمحلة الفلانية ببغداد 
جهة الدعوى : ان 
صحيبح شرعي في تاريخ كذا بموجب ححة عقد نكاح صادرة من المحكمة 
الشرعبة الفلانية وقد اشترطنا في عقد الزواج ان أمري مدي اطلق نفسي 
كلما اردت وحصل بذلك الابحاب والقبول وتم عقد الزواج على ذلك » 
وقد دخل بي وعاشرني معاشرة الازواج مدة © وا: 


وى 


اوقعت الطلاق على 


نفسي بقولي له أنا بائنة منك فصرت بائنة منه بمنونة صغرى لا أحل له الا 


بعقد ومهر .جديدين وحمث ان لي بذمته مهري المؤجل البالغ كذا فاطلب 
الزامه بالمهر المؤّجل وبنفقة العدة بعد الحكم بالسنونة الصغرى وتحميله 


مصار يف المحاكمة 0 


التارريخ الملدعى 


الايضاح : لاشك ان الطلاق في الاصل بسد الزوج وليس للمرآة 
تطليق نفسها الا اذا ملكها الزوج ذلك سواء كان في عقد الزواج أو بعده 


صح ذلك وثيت لها هذا الحق وعلى القاضي في هذه القضية بعد جمع 
الطريين إن سال م الدع عله عا اذا ل ف تلك هنا الحق للروجة 


ل 


7ران - 


ع 5 :7 ع 5 
ام لا فاذا اعترف اازمه باقراره ونظر بائمات بقية الففرات > واذا انكر 


فعلى المدعية ان تثبت ذلك اما بححة الطلاق أو سينة شخضية معدلة فاذا 


امت التمليك وايتت بقبة الحهات حكم بالادعاء والا رده وفق الاصول ٠‏ 


صورة دعوى امرأة 
تطلب التفريق لعنة الرجل ( كونه عنينا ) 
المدعية ‏ فلانة بنت فلان المقيمة في المحلة الفلانية 5 
ل ا ل ل الاك ف الله اليه اك 


جهة الدعوى : اني زوجة المدعى عليه بنكاح صحيح وقد عقد على 
0 بكر الا انه لم يستطع الوصول الي رغم الخلوة الصحبحة وقد وجدته 
عنينا فأطلب الحكم بالتفريق ببننا وتحميله مصاريف المحاكمة ٠‏ 


التادريخ المدعنة 


85 قاثلة انه لم 
الي والزوج بدعى الوصول اليها فان كانت بكرا وقت النكاح فالقاضي يامر 
بالكشف علمها من قبل اللساء اخيرات والواحدة العدلة تكفى والا'نتان 
احوط فان قلن هي بكر فعلى القاضي ان ,يؤجله سنة وبدون ذلك في المحضر 
وبشرر الامهال سنة واحدة من وقت الخصومة رجاء الوصول اليها في مدة 
الامهال » واذا مضت السنة ولم ,يستطع الوصول البها فبعرض القاضي عليها 
أمر المقام معه بحالته فاذا لم تقبل حكم بالتفريق ٠‏ اما اذا كانت ثمناً فيمكن 
القاضي من اثبات عنته بالطرق العلمية حتى اذا نينت عدم فابليته الحنسية 


الابضاح : المرأة اذا خاصمت زوجها عند القاذ. 06 


)١(‏ تلاحظ المادة الرابعة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية 
رقم ١8/‏ لسنة ١959‏ لانها رفعت قيد السنه واعتمدت التقرير الطبي 9 


ا - 


امهله سنة فاذا لم ترتفع العنة أيضا حكم بالتفريق اذا لم ترض امرأأته بالمقام 


معه على حالته ٠‏ 


صورة دعوى 
فسخ نكاح لغياب الزوج غيبوبة منقطعة وتعذر تحصيل النفقة١")‏ 
المدعية ‏ فاطمة بنت .حسان الاحمد الساكنة بالمحلة الفلانية سغداد 


المدعى عله أحمد بن محمد الظاهر الساكن في المحلة الفلانية سغداد 

سابقا والمجهول المحل الآن 
جهة الدعوى : ان المدعى عليه زوجي واني مدخولته بعقد نكاح 
صحبح شرعي تنزوجني ,تاريخ كذا بموجب الححة الشرعية الصادرة من 
محكمة شرعة بغداد وقد غاب عني غبية منقطعة واني فقيرة ولم بترك لي 
نفقة ولس له مال منقول أو غير منقول ولا دين على أحد وليس لي من 


ببشر ضني ولاامن بعلي شرعا والحاصل انه 'نعذر علي 'تحصيل النفقة بوجه 


هن الوجوه فاطلب الحكم بفسخ نكاحي منه واتحميله مصاريف المحاكمة ٠‏ 


التارريخ المدعية 


الا,يضاح : لقد صدرت ارادة سنية بتاربيخ ١‏ شاط سنة 1601 رومي 
جوزت فسخ نكاح الغائب اذا تعذر تحصيل النفقة للزوجة الفقيرة التي لبس 
لها من بقوم بالانفاق علها 'نقلددا لمذهب الحنابلة » ولا زالت الارادة السنية 
نافذة المفعول في المحاكم الشسرعية العراقية ٠‏ وعلى القاضي عندما ترفع اليه 
دعوى من هذا القسل أن بلاحظ فيها القيود الاحترازية التى ذكرت فيصورة 
ار ا ل لتر رك 
سياد من الخثار و ار الله 2 5ن سكي ؛ ان كار 

(؟) تلاحظ المادة الخامسة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية 
لسنة ١109‏ التي احتوت حكم هذه الحادثة في الحال الحاضر ٠‏ 


4ت 


الغاب شعين .يوم للمرافعة وينثشسر في الصحف يومها ٠‏ وفي يوم المرافعة 


شقر ا 
0 0 0 0 جميع 00 

ن اوه الا حراريه انتى ذكرك فى شور الدعوئ امن قمر 
حا 


المدعية ,يمين الاستظهار اتى تتضمن انها فقيرة وان المدعى عليه 0 ترك لها 


المدعية الخ حتى اذا قامت البينة المعتيرة شرعا على ذالك عرض القاذي عل 


سن النفقة ٠‏ ولم ,يحلها على أحد ولس لها ن كنار غك 


صَوره ددوى 
فسخ النكاح لجنة الزوج" 
المدعة ‏ حسناء بت خالد القمة بالمحلة الفلاتنة_بغداد 
المدعى عله محمد بن حسن القيم على زوجها اسماعيل بن حسان 
المقيم في المحلة الفلانية ببغداد 
وجي ) الداخل بي بعقد النكا 
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الصحيح الشرعي والذي: تزوجني ,تاريخ كا دم الصادرة من محكمة 


جهة الدعوى : ان المدعى عليه شم على ز 


شرعية بغداد » وحىث ان زوجى اصب بالحنون منذ مدة سنتين او مأ يزيد 
(5) تلاحظ :المادة الرابعة. والاربعين من قانون الاحوال الشخصية 
لسنة ١159‏ التى تحكم هذه الحادثة في الوقت الحاضر ٠‏ 
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ولا كان شفاؤه غير مأمول نظرا لتقارير الاطباء وشهاداتهم فأطلب فسخ 
نكاحي منه واتحميله مصارف المحاكمة. اضافة لاموال زوجى ٠‏ 


التارريخ المدعة 


الابضاح 30 الارادة الملكية ا'صادرة ف 15 حجمادى الاولى ا 


88 نصت على ما بلي : 
اذا تيين ان الزوج مبتلى جنون أو جذام أو برص أو علة من العلل 
بدرجة هذه الامراض تللزوجة ان تراجع المحكمة وتطلب فسخ التكاح 


نان فتن ان براه قر ماك فسخ النكاح حالا ٠‏ 


7 شك ان المجنون فاقد الاهلية ودعوى الفسخ انما تقام على قبمه 


المأذون بالخصومة فاذا لم يكن له قم مأذون ا,لخصومة » وكانت مثلا زوجته 


قبمة عليه فللزوجة أن تراجع القاضى وتطلب نصب قيم لغرض الخصومة 
ف دعوى الفسخ و بعد نصيهة تراقع الدعوى عليه وربعين القاضى ببوما للمر افعة 
وعليه كن 0-0 لا دن الزوجية بالسنة م .بمحى 3 تكليف المدعية إباثسات 
بقة الفقرات وهى أولا ا م 
اضف عل ذلك ساف ززم نين فيل ان تحاف اما سق ابره سين 
حت أن بشت باستماع الخبراء الفنيين وهم الاطباء المختصون بمعرفة 
ذلك ٠‏ فاذا ظهر أن برأه غير مأمول فعلى القاضى الحكم بالتفر يق» وعلى القاضى 
أن 1 الزوجة بالاعتداد من تاريخ الفسخ وتبلبغها بعدم التروج حتى 
يكتسب الحكم الدرجة القطعية واذا لم نشت فقرات الادعاء ردت الدعوى» 


-55” د 


دعاوى المهسر 


ادن 4 وجيت لها العشير 


بالغا ما بلغ 1 كد ازوم ذل ١‏ 


في اللكاح ح الصحيح بالوطء في نكا 
الصحصبحة ف اكاك 2 كدي وبمو 
كله وتأجله كله آل 
بعضه > مر البعض الآخر حست عر 
وعلما 0 وعدم ولد فان 


و هذه الاوصاف كا 0 


0 


روتكد نب الكل كله فى نه لوال - الاول أذ كان اللففاع 
فاسدا وحصل الدخول: بالفعل ولم يسم المهر > والثاسة عند حصول وطء 


إبشسهة > والثالثة اذا كانت التسمية غير صححة ٠‏ 


58 


هذه صورة اجمالية كد لمر المدة ى والث بى والفرق بسنهما » وعلى 
ضوئها تقام الدعاوى المتعلقة بهاء وعلى ضوء 00 الفقهنة المتعلقة سقة 


كل المهور من حيث التعحيل 5 ل لتصشيف وسقوط المهر كله 


و 


9519 - 


تقام بقية الدعاوى واليك نماذج. من هاتبيك الدعاوى ؛ 


صورة دعوى من امرأة على زوجها تطالبه بمعجل مهرها 
الدعه ل 22 لت اند الرات. الساكة بالحله الفلاسة مظلاك 
المدعى عله خالد بن محمد الراشد الساكن بالمحلة الفلانمة سغداد 


جهة الدءوئى 0 الدع عليه تزوجنى بعقد صعحيح شر عى تاريخ 


كذابموجب ححة العقد المسحلة كه شرعية إبغداد بعدد 0 وتاريخ 
كذا وقد سمى أى مهرا في العقد ومقداره مائة وخمسون دينارا المعحل منه 
خمسون دينارا والمؤجل ماثة دينار ولم ,يؤد لي المعحل كما نطق بذلك 
اعد تاجات اأراقه لتيل رضي تضرف الماك ان 


التاريخ المدعنة 


الايضاح : ان تعجيل قسم من المهر يتبع فيه عرف البلدة وعليه فان 


القاضى بعد جمع الطرفين في هذه الدعوى يسأل المدعى عليه فاذا اعرف 
فبلزم باعترافه وان أنكر فتكلف المدعبة باثات دعواها وذلك بالحجة التي 
يعمل بها انوجدت مطابقة لسجلها فاذاظهرت المطابقة فحب أن يسأل 


المدعى عليه عن دئعه ف ذلك وهنا كن الزوج أن يدفم ببدفعين ات اداء 
لبن ليا الانى عض أن درن امنا يك عر ري اليك ار اننا للك مام 
وهي من أهل انبره حك انها ان يثبت اسنة "تحربررية فاذا لم يدقع 
فما على القاضى الا أن يلزم المدعى عليه بالمهر المعحل ٠‏ 


- 78 - 


صورة دعوى من امرأة على زو<ه بالمؤّجل من مهرها 


المدعية ‏ فاطمة بنت حسن الراشد المقيمة في المحلة الفلانية بغداد 


المدعى عليه أحمد بن محمد الراشد المقبم في المحلة الفلانية ببغداد 


جهة الدءوى ‏ ان المدغى عليه كان زوجي بعقد تكاح صحبح شر عي 


كد د خلل .. ألا آنه طلم رارح أكدا طلقة اله تمو عن ححهة الطثلاف 
مو 35 يو ي ٠.‏ - 8 و . 


الملغة لي والصادرة من المحكمة الششرعبة + 


0 فككل همات اضة قد[ فك ره الللسمشواك 5 ا ل قاف دا 5 
مر 6 02 0-6-0 0 2 


حل عليه بااطلاق فأطلب الزامه بالمبلغ المدعى به وتحميله مصارفالمحاكمة * 


التارريخ المدعنة 


0 العقد مسحلا فتستمع في ذلك البينة الشخصية 
أمامه أن يسأل المدعى عليه فاذا أقر 

بالادعاء كله فبلزم باقراره واذا 
تقدم شهود العقد الذين يحب أن يستمعهم القاضى فاذا شهدوا طبق الادعاء » 
وذكوا التزكية ا"شرعنة فتكون قد توفرت أسباب الحكم » واذا لم يشلهدوا 
ولس لها هود آخرون وأتكر الزوج ذلك قثلا : ان اللخمسين دينادا 
كل المهر فتكون المدعنة قد عجزت عن مات الزيادة ويحلف المدعى 
عله الممين الشرعة وحيتئد ترد الدعوى > واذا نكل فبحكم بالمدعى به 


وق الاأصول ٠‏ 


2ح لعو لال وجل لون قرا ان ركه زاوعها 
اللدعية ‏ خديجة بنت عبدالل المقيمة في المحلة الفلائية ببغداد 


المدعى عليه أحمد بن حسين الطاهر المقيم في المحلة الفلانية ببغداد 

جهة الدءوى داني زوجة والد المذعى عليه المتوفي حسين الطاهر 
الذي عقد علي ودخل بي بتكاح صحيح شرعي بتاريخ كذا على مهر معجل 
مقدوض منه قدره ثلا:وندينارا ومؤجل قدره ستون ديئارا باق بدمته » وقد 
ا 2 ال الع عزه ‏ روكة 
اخرى متوقاة قله ولا وارث له سوانا وخلف من الثراكة من جنس هذه 
الدنانير في بد المدعى عليه ما يفي هذا الدين » وحيث ان المدعى عليه ممتنع 
نات طذاي الو جل - قأطان الزامه بالمبلغ المدعى به وتتحميله مصارف 
المحاكمة ٠‏ 


التار بخ المدعة 
6 5 


الابضاح : بعد جمع الطرثين على القاضى أن يسأل.المذعى عليه فاذا 


اعترف فلزءه القاضى نظرا لأن الارث متحصر باللدعية والمدعي عليه وإذا 


21 
5 يي 


ار المدعى عليه كل الادعاء فعلى المدعبة أن “ثبت ثقرات الادعاء وه 


ا'زوجية والمهر كله وئدوت الوفاة وانحصار الوراثة > وذالك بالثينة المقنولة 
شرعا اذا :وفرت أسبابٍ الحكم حلفت المدعبة .بمين الاستظهاز اذا كان 
سبب الحكم الببنة » واذا كان سبب الحكم الاقرار فلا حاجة اتحليف يمين 
الاستظهار وذلك لان الاقرار ملزم ,نفسه والقضاء مظهر الأثره ٠‏ واذا 
عجزت عن الاثسات فللمدعية حق طلى التحلائف وان جلف المدعى علية 
وفق الصبغة التي بحب على القاضى أن يصورها في المحضر عل عدم العلم 


0 


ترد الدعوى :وان تكل. فبحكم المدعى عليه بالمبلغ المدعى به اضافة 


| 
للدانة 2 


صورة دعوى من امرأة على زو<ها بمهر المثل 


الدعة ‏ تاطمة بنت حسان المقيمة في المحلة الفلانية سغداد 


المدعى علية ‏ ذالد برج احمد العذلد المقم فى المحلة الفلاسة سغداد 
0 0 عا 0 


جهة الدعوى : ان المدعى عليه دخل بي بتكاح صحح شرعي تاريخ 
١ : 2‏ 5 1- 00 2 3 1 5 8 
كذا الا انه لم يسم أي مهرا عند العقد و كان العقد بمحضر الشهود المقدولين 
ع ران 66 كل كنا دارا لارات ننه الروك يان التي الكرى 
( التي هي شقيقتي ) كان مهرها هذا المقدار واني اساوي اختي في الجمال 


والسن والال والحسب والكارة كما ان اختي تزوجت بهذا البلد الذي 


أن مقمة به وحىدث ان المدعى عليه طلقنى بائنا بموجب ححة شرعية فأطلب 


الزامه باداء مهر المثل وتحمله مصارف المحاكمة ٠‏ 


المدعنة 


الايضاح : اذا زوجت المرأة البالغة نفسها من رجل ولم يسم لها مهر 
ودخل بها الرجل أو خلا بها خلوة صحبحة ثم طلقها فلها أن تدعي عليه 
كب لكان ون الفمروقك انكسم 6 ال 2ط اللعائلة قلات 
ن قوم أبسها بالجهات المذكورة في النموذج فان لم تكن لها اخت شقيقة 


2و 
3 


لت كله 4 مط ال 1 0 ]د عي اران كن هي امشثلها وان 
اننع وعزا 


لقاع عد الحصار الطرين أن سال الدع عله نان اعرف بالروجيلة 
والاتعرنك والظاردف كر مدر اللاذل لان لد سيم ا المكحي الى اجات 
ذلك بالمسلة ‏ الشحخطية والاثات يكون اعن الممائلة وعل" المهر أداذا اعترف 
بالمهر كله ,يبخرج منه ما 'تعورف اتعجيله وبحكم بالياقي فان لم ,يوجد فالقول 
حند كن وج سميله فسما دئعة معحلا ٠‏ 

صورة دعوى من امرأة على زوجها 


لما بتعارف تعحيله دن مور المثل 


المدعية - حسنئة بنث <الد المقيمة في المحلة الفلانية بغداد 
المدعى عليه ب طالن بن عبداار حمن المقيم ف المحلة الفلانية بتغداد 


جهة الدعوى : ان المدعى عليه زوجي الشرعي دخل بي بعقد تكاح 


دحيح شر عي 0 يسم ا ي لى امهرا قو جب لي عليه مير المثل وان مهر مثلى 
مائتا ديذار لان اختي لابي خالصة كانءهرها كذلك وحيث اني امائل اختي 
الذكورة في الحمال والسن واليبكارة والعمر ومحل اا ولا كانت 
تلن دار للك لك 


0 
8 


المدعى عليه بادانه المبلغ المتعادف تعجيله واتجميله دصارف الا 35 


الثار 1 


3 المدعية 
5 . 


الايضاح : قد بدعى بالمعجل من مهر المثل وذلك لقيام الروحة 


الات ذك إلى ما يتعارّف تمحيله > م شان 
إن اك لاك اك كاد وطر إبقة الحكم ذلك ١‏ 1 ريشبت مور لل 
5 م ست المتعارف اتعسجيله وبحكم به وسقى الاة لض مهرا مو جلا 


ال شه الطلاف أو الوك م 


7 ان 7 


صورة دعوى هن امرأة على زوجها 
بالمهر الاس.مى بعد الخلوة الصحيحة والطلاق 
المدعبة ‏ خديحة بنت محمد العلى الساكنة بالمحلة الفلامة سغداد 


ر العمدالرحمن الساكن بالمحلة الفلانية 


جهة الدعوى : ان المدعى عليه 
على مهر قدره حمتهمائة د يئار والمعحل 
شهادة عدول حصروا العقد وانه خلا بى 
ا :9 حا ساك به سف يفك عام 0 لذا 


أطلب الزامه بمؤجل مهري المسمى الباخ ملثمائة دينار وتحميله مصرف 


520 
المحا ذمه » 


الايضاح :-ااخلوة : الصحبحة يتأكد بها لزوم المهر كله سواء كان 
0 اه د اا الفحت إن ل لل كه 
اذا ام تقبض منه شيئًا أو باللؤجل اذا قيضت المعجل ووقع الطلاق البائن ٠‏ 
وعلى المدعية تقع كلفة اثسات الخلوة الصحصحة اذا 1 ال رع ذلك كنا 
تقع كلفة اثات بقية الحهات وهياازوجية والمهر المسمى و بعدا سا تذلك يصدر 


الحكم بالالزام لتوفر أسباب الحكم * 


5256 


صورة دعوى دن ادرأة على زوج<ها 
بالمئعة القائمة مقام الور 


المدعنة ب رناب بنت عبدالرحمن الطاهر المقيمة في المحلة الفلائة 
ببغداد 


لمدعى عليه احمد بن <الد بن حسين المقيع ف المحلة الفلائة 


سغداد 


جهة الدعوى : ازالمدعىعليه :زوجني بتكا صحيح ولمسملي مهرا 
عند العقد وذلك بحضور شهود غدول نم , طلقني قبل الدذول وقيل الخلوة 
عسارة.عن ثلاث .بدلات 
انسيائية وخمار وملحفة وذلك حسب المتعارف وعند امتناعه اداء ثمنها عشرين 


الصحصحة فأطلب !١‏ زامه بالمتعة الشرعية التي هي 


انا اعاررلق من الثلاث كت ييه عشر دئارا والخمار انان 
وتصف والملحفة ديئاران ونصف وتحسله مصارفٍ لاك * 


التاريخ المدعية 


الايضاح : يقصد بالمتعة هنا هو ما تكتسى به المرأة عند الخروج و 
'تخلتف باأختلاف العرف و<ال الزوجين قتعطى بعد مراعاة العرف وحال 


بذلك والعرف إيشيت 


هل الخرة فاذا أثنتت 0 مدعاها م لها كد مكدر اهل 


مرة التعتها الا انه ييحت أن لا د المتعة على نصف مهر المثل ٠٠‏ لانه 
22 أذ طلو ال الا فل اليل 
الخلوة شه ؟* 
صور دعاوى الذفقات 
التى تطلب أ تكوننفقة بسسب الزوجة واما نفقات الابناء 


#65 


على الاباء أو بالعكس أي فقا ت الأباء على الادمتناء واما أن 


الحوائى ء لى بعضهم ولكل من الاقسام الاربع شروط 


يي الدعوق انتصح وك 


( بها بعد وهر 


صورة دعوى من امرأة على زو<ها بالافقة الشرعية 
المدعبة ب .<الدة بنت: أحمد الحددن المقيمة. في المخلة الفلانية ببغداد 


المدعى عله 5 طاهر بن عمر العثمان المقيم ف الملحلة الفلانمة 0 


نجهة الدءوى : انئ زوجة المدعى عليه ومدخولته بعقد تكاح صحتح 
5 
كد 


شرعي بتاريخ كذا وقد تر كني منذ مدة بلا نفقة وحمث ان الزوجية لاتزال 


المدعية 


: النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى وتحب النفققة 
8 و 


ع ءِ 


زوجها من حين العقد الصيحح لي ل قار 
ق المداشرة للزوجة غنية كانت الزوجة أو فقيرة سالياة 
تت ها ما لم عا بالتقلة فتمتنع فحنئد اشفظ 
حق. أن تمتنع وتطلب النفقة 

قاذا ماطل الروك فق 


وفي هذه الدءوى على القاضى بعد احضار الطرفين أن سال المدعى 


عليه بعد ان يتلو عله عريضة الادعاء قاذا اعترف بالزوجية وبامتناعه عن 
لبه ١‏ 1 يك تون را رادت 


جه ؤة - 


الاقف نات اإطار اين امون فد الوا الك الي ردي المستين 1 
حم ثالسار والاعسار ومن صنف الزوج والخبراء ان دروا النفقة نسمة 
لحال الزوجين اذا كاناً موسرين واسسة لحالهما اذا كانا مصمريين واذا اختلف 
الزوجان يسارا واعسارا فنفقة الوسط > واذا لم يتفق الطرفان لاتخاب , 
الخبراء تتتتخيهم المحكمة » واذا تعذر انتخاب الخبراء تكلف المدعية 
بتقديم هد لانيات مدعاها وتحرى تزكية الشهود 5 الاصول حتى اذا 
ردت نات الحكم حكم باانفقة الثابتة عن بسنة ٠‏ والدفوع التي يمكن 


5 


أن يدفع بها المدعى عليه هي الطلاق أو النشوز فاذا ثبت أحدهما تدقع دعوى 


النفقة* وعند الحكم بالنفقة يجب أن يحكم بها من اريخ الادعاءوذ ل كلا نالنفقة 
انما تبتدىء هن تاريخ القضاء أو تاريخ الرضا الذي يكون باتفاق خاص بين 
دقع ان كين 02 ديا قاذا كان غائا وتوفرت 
ات الحكم بالنفقة حب أن تحلف المدعبة يمين الاستظهار وهي : والله 
ان زوجها ام يترك لها مالا وام كن ناشزة منه ولا مطلقة مضت عدتها ثم 


9-0 0 
عدر احكم بالمفقه 2 


صورة دعوى من امرأة على مطلقها تطالبه دمفقة العدة 


المدعية ‏ صببحة بنت: <الد العلى المقسمة بالمحلة الفلائية سغداد 

المدعى عليه حدين الحاج صالح المقيم بالمحلة الفلانية سغداد 

ان المدعى عليه كان زوجي واني مدذولته بعقد نكاح صحيح شرعي 
وبتاديخ كن طلقنى امنا بموجب ححة صاأدرة من 00 الشمرعمة وقد 


يلغت بها تأطلب الحكم عليه بنفقة عدتي منه وتحميله «صارف المحاكمة ٠‏ 


التارريخ المدعة 


هه" 


ع 


ع 

الايضاح : ان العدة تبتدىء من تاريخ الطلاق سواء علمت المراة 
بالطلاق او لم تعلم و بعد وقوع الطلاق للمراة ان تطالب بنفقة العدة وفي 
هذه القضمة بعد ان .بحضر القاضى الطر فين كاك المدعى عله عن الدعوى 
بعد أن يكررها فاذا اعترف زوج بالطلاق وبتاريخه المدعى ابه من قبل 
الزوجة سأل القاضى المدعبة عما اذا كانت انقضت عدتها أم لا وعما اذا كانت 
دقات اد أو كانت شاد 0 اذ عرف كن شن عديم 
بالقروء أو بالاشهر أو بوضع الحمل ان كانت <املا وبعد أن ,يتضح للقاضى 
انها لاتزال معتدة يكلف الطرفين بانتتخاب خير أوأكثر لتقدير نفقة العدةفان 
لم يتفقا فتتتخهما المحكمة واذا تعذر ذلك فتكلف المحكمة المدعية لتقديم 
إسلة شت فها ما يستطيع المدعى عليه دقعه نظرا لحال الطر فين فاذا قدرت 
النفقة بالسينة أو بالخبراء حكم بذلك القاضى ويقرر الالزام بنفقة العدة 


اعتبارا من تاريخ الحكم على أن يوضح في الفقرة الحكمية كيف تحتسب 


واذا فرضتا إن مستد الادعاء لم ع ححة شررعنة وانما شهادات 


شهود ودقع الزوج بأن العدة مضت نظرا لانه طلق زوحته قبل ا من 


سنتين ولم تصادق الزوجة على ذلك ولس للزوج بنّة على الطلاق السابق 
كافية سسدىء العدة من وق الاقرار باعتبار 


0 


الطلاق يستند الى تاريخ الاقرار ولها النفقة من التاريخ المذكور ٠‏ 


كما ان بسنة الزوجة آم تكز 


في نفقة الابناء على الآباء 


الاصل في نفقة الشيخص أن تكون من ماله الا نفقة الزوجة فانها 


نجب على الزوج سواء كانت الزوجة فقيرة أو غنية * 


.لاةم ب 


كا نلق دحوت هل ابه كا كن حكي في سواه تان دكار 


1 7 3 2 0 > .2 5-75 لاه 
ا لك ان سلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى ٠‏ 


١‏ صورة دعوى نفقة ابن صغير على أبيه 


المدعية # حسناء بنت طاهر حاضنة حسن بن علي الساكنة بالمحلة 


الفلانية ببغداد . 
المدعى عليه على بن خالد الساكن بالمحلة الفلانية سغداد 


ان المدعى عليه مطلقي فد ترك في حضاتتي 'انني الصغيرالفقين منه 
حسن بن على الباغ من العمن سنتين بلا نفقة -وحيث لا مال للضغير فأطلب 


و 


أن 


1 


مة بغر ض نفقة كاقة له علية وتحمله مصارف اك 


2 0 
التارريخ الادصيه 

تضاح ]نه ام ان تقيم الدعوى باعتئارها وصبة,الضرورة 

لم تكن هنالك ححة وصاية وعلى القاضى بعد أن بحضر 


5 ٍّ 


الطرفين ان شال المدعى عليه عن دعوى المدعنة حتى 


اذا اعترف بالموة 
وبالحضانة وبالسن وبالفقر مضى القاضى في تقددير النفقة بواسطة خنرّاء 
يتتخهم الطرفان فان لم يتفقا فتنتتخهم المحكمة وعلى الخبراء أن بقدروا 
ما فبه الكفاية للصغير نظرا لحان الاب واذا تعذر انتخاب: الخبراء فتكلئف 
المدعية بتقديم السنة الشخصية على ما يكني الصغير نسية لحال الاب وبعد 
تزكيتهم وفق الاصول على. القاضى أن يصدز الحكم بالنفققة التي ثبت 
قدرها عن ببنة معدلة وفي هذه القضية يستطيع ال آذ يدقع الدعوى بما 
بلى ان للصغير مالا وني امكانه الانفاق منه أو ان الصغير عنذة ولس في 


حضانة امه فاذا استطاع الاب أن يثبت الدفع فلا تفرض-النفقة ..' 


ةك 


؟ ‏ صورة دعوى نفقة ابن كبير. على أبيه 
المدعي ‏ أحمد بن حسن العلى المقيم بالمحلة الفلانية ,بغداد 


المدعى عليه حسن العلى المقيم بالمحلة القلانية غداد 


انى ابن المدعى عليه ولما كنت فقيرا عاجزا عن الك لوجود عاهه 


تمنعني منه وهو الشلل لذا أطلب جلب المدعى عليه وفرض_نفقة كافية لي 


عليه وتحميله مصرف الكااكية * 
المدعى 
الايضاح ‏ ان نفقة الابن الكبير العاجز عن الكسب لعاهة تمنعه عن 
العمل في مال أيه لذا له حق مقاضاة أنه وطك فرض نفقة عل الاب 


وبعد احضار_الطرفين على القاضى أن يحقق. بطر قي الاثبات. فقرات, الادعاء 


5 حكم بالنفقة واذا دقع المدعى عليه بأن للكبير مالا او بآانه 


مكتسب بالفعل وأنت ذلك فتتدقع الدعوى » 


؟ - صورة دعوى انثى كبيرة على أبيها 
المدعبة ‏ طاهرة بنت عبدالر حيم الاحمد الساكنة بالمحلة الفلانيةببغداد 
المدعى عليه عبدالر حيم الاحمد الساكن بالمحلة الفلانية ببغداد 
ان: المدعى عله والدي ولا كنت فقيرة- غير متّوجة وقد تر كني بلا 
منة در رةه مره غر والدىى الطلقة انا فاطلت قر صن نشفة كافية ل علله 


وتحمسله مصير ف المحاكمة. ٠‏ 
التاريخ المدعنة 


اوه - 


الايضاح : ان نفقة البنت الكبيرة على أبسها:ولو لم تكن بها زمانه أو 
عاهة م)ا لم تتزوج وعلى هذا الاساس فلها الحق بطلب فرض النفقة على 
اببها وبعد الحضاره اذا اثمتت فقرات الادعاء فبحكم لها بالنفقة وفي وضع 
الاب أن ,يدفع بأن لها مالا كما ان بوسعه أن يقيم دعوى متقابلة بطلب الضم 
باعتبارها بكرا ولا يأمن عللها عند امها فاذا أثست دفعه فتندفع النفقة عنه والا 


فى كان 2 "الدع عليه راق أسرواي, يلمر 2 طرف ايف أء 
1 0 او واي وت الم ص ا ص0 


ا ل الك 


التاريخ المدعنة 


قت كوه تدرق لخ تعن تدرع حال لك نتن 
المدعى ‏ أحمد بن خالد الطاهر الساكن بالمحلة الفلائية ,بغداد 
المدعى عله <الد الطاهر الساكن بالمحلة الفلانية نغداد 


ان المدعى عليه آبي 0 شي مصابا بالشلل وابي قادر على 
الكسب فأطلب جلبه للمحاكمة وفرض نفقة كافة لى عله وتحملة 
مصرف المحاكمة ٠‏ 


التاريخ المدعى 


الايضاح : اذا كان الابن الكبير فقيرا وزمنا فتحب نفقته على أبسه ولو 
كان فقيرا اذا كان قادرا على الكسب وبعد موت فقرات الادعاء يحكم بفرض 
النفقة على الاب أما اذا كان عمل الاب لايفي بالنفقة وهو معسر فؤمر من 
بلي الاب ف وجوب الانفاق وهي الام حال عسرة الاب اذا كانت موسسرة 
تكر ها شفقة نا عل الت لالد قنك آذ 1 فلو كل لزاه مره 
كالاب ومن بها القريب وحتنئذ ينفق أبو الاب لان نفقة الاب واجبة عليه 


- 


في هذه الحالة'فكذا نفقة أولاده وحكم غبة قريب كحكم عمنرته فاذا غات 


2 ا 10 02د لسر وإن كن ال الل ا 
فن اكيت خا زاف كن ا رين لس قن رن ايك ان 3 عمى سقطت 
لاه يالك لمات ررق عن يتل وى انق إزن ذن تمن هاي 
عد اعندية ء ولنلاحظ 5 0 ادخال القريب ها ثانا ف الدعوى 
ابحكم عليه بناء على طلب المدعي اا مدن ان تقام عله دعوى النفقة 


مباشرة اذا تعذر حكم الاب لما ل : 


في نفقة الأبوين على الأبناء 
-١‏ صورة دعوى أب على ابه 
المدعي ب شهاب بن حسين المقيم بالمحلة الفلانية سغداد 
المدعى عليه ب أحمد بن شهاب المقيم بالمحلة الفلائية ببغداد 
ان المدعئ اعلة؛ ولدى "الموسر اوالا "كنت" تقيرا 'وغيرا مكنشب بالفعل 
فأطلن احضاره' للمحاكمة: والزامه بنفقة كافة وتحمسله مصرت المتحاكمة ٠‏ 
التادريخ المدعي 
الابضاح - بِحَبٍ على الولد الموسثر كيرا كان أو صغيرا ذكرا أو 
شنم ولد 2219 وكا المت اودري عل الك أو عجرن 
الك ا ا ل الله شر ل اونا فرك للك 
الاركان في طرفي الدعوى ترتيت النفقة وعليه بعد احضارالطرفين على القاضى 
أن يسأل المدعى عليه فاذا أنكر دءوى المدعي فعلى المدعي تقع كلفة الاثنات 
فاذا ست سبار المدعى عليه وتقر المدعى قعل لى القاضي ان بمضى في تقدير 
النفقة بواسطة الخبراء أو ,سنة المدعى المعدلة التي ,يقدمها وفي استطاعة المدعى 
عليه دقع الادعاء باثات انه مكتسب بالفعل و 0 ييكفيه فاذا اثست فتدقع 
الدعوى .والا: فبحكم بالنفقة اما اذا ظهر ان الطرفين فقراء وللابن 


اك 


عيال فيضم ابويه المحتاجين الى عياله ٠‏ ولا يجبر على اعطائهما شيثًا على 
حدنة ٠‏ 
؟" ‏ صور دعوى أب على ابن وبنت 
المدعى شهان الحاج حسان المقيم باللحلة الفلانية سغداد 
المدعى عليهما ‏ أحمد بن شهاب المقيم بالمحلة الفلانية ببغداد 
حمدة بنت شهاب المقيمة بالمحلة الفلانية سغداد 
ان الدع اعذيها ولدى ‏ الوشران إواء ضير وعاحر اعن الشكسن 
فأطلب جلبهما والحكم عليهما بالنفقة الششرعبة لي وتحميلها مصمرف 
المحاكمة ٠‏ 
الابضاح'- لا عبرة“ بالارث في النفقة الواحة على الابناء للوالدين 
بل تعتبر الجزئية والقرابة بتقديم الاقرب فالاقرب. فاذا كان. للرجل الفقير 
ابن وبست موسيران فنفقته عليهما بالسوية وعليه ف هده الدعوى بعد ان 


ببحصر الطر فان 1 5 المدعى دعواه ل المدعى علهما قاذا اعتر قا 


52 


بالادعاء فيمضى القاضي في تقدير النفقة وفق طريقة اتتتخاب الخبراء أو 
اثمات ما يكفى المدعى بالسئة المعدلة واذا انكر المدعى عليهما السار فكلف 
المدعى باثنات ققرات الادعاء وبعد شوتها يمضى في تقدير النفقة وفق 
الاصول التى سبق ايضاحها في الامثلة ٠‏ 


“ - صورة دعوى نفقة أب على ابن واحد وله أبناء متعددون 
المدعى ‏ شهاب الحاج حسين المقيم بالمحلة الفلانية سغداد 

المدعى عليه أحمد بن شهاب المقيم بالمحلة الفلانية ببغداد 

ان المدعى .عليه ولدى الموسن. وأنا والده -للفقير العاجز عن_الكتل 


2-00 


فأطلب فرض نفقة كافية لي علدة وتخميله:مصرف المحاكمة ٠‏ 
التاريخ المدعى 


الايضاح : قد يعترف المدعى عليه بمنطوق هذه الدعوى ولكنه يدقع 
نان .لوالده: ثملاثة ابناء موتسرين علن اختلاف ف التتنار ففئ هذه العخالة على 


المحكمة ان تمضى في تقدير النفقة بواسطة الخخراء الذين يتتخون من 


قل الطرفين متفقا دان لم تفق الطرفان متتحبهما المحكمة ممن يمر 


ا 


ا م 0 
ى م يوزعون المبلغ المقدر على الابناء تل حسب حالته ثم يحكم على 
المدعى عليه قط بمأ يصيبه من ا توذيع ٠‏ وكذلك تحرى عين الطريقة عند 


استماع البينة اا كن انتخان الخراء ٠‏ 


اليسار في باب النفقة 


لقد اختلف العلماء قي تفسير الساز في بات التفقة فقال ابو وسنت 


ف 


لا يكون الشحطن مَوسْرًا الا اذا كان مالكا لتضات الركاة وهو عسَوون 


مثقالاً «ن الذهث او مائتا"درهم من الفضة ولابد ان يكون هذا التلغ. فأضلا 
عن نخواتحه”الاطلية لانه هو المعتئر لوجوب 'المواناة علنه في القترع 
كصدقة ألفطر ٠‏ ومحمد بقدر السار في وجوب الثفقة بان يكون عنده شو 
فاضل عن نفقة نفسه وعالة بحسب استعداده للكسب لان المعشر في حقوق 
العناد” القدارة" دون" النصات وهذا اوجه فللكن الدول عله لآنه أظهن هق 
حت الترجبح والاستذلال وان" قالوا الى على الاوك وما علة المحاكم 


السرعة حل الراك الذي 3 


في نفقة ذوي الارحام 
-١‏ صورة دعوى أخ على أخيه 

10522 ار الكله الفارية ياد 

المدعى عله محمد بن حسين العلى الساكن بالمحلة الفلانية ببغداد 

إن الدع عله 21 الشف 05 كد نقيرا وبي عاهة ظاهرة تمنعني 
عن الكسب وأخي موسر بماله فأطلب جلبه للمحاكمة وفرض نفقة لي 
كافية عليه وتحميله مصرف المحاكمة ٠‏ 

التار بخ المدعى 

الايضاح : يعرف الفقهاء ذوي الارحام في باب اننفقات بانهم كل من 
عدا الفروع والاصول دن الافارب »> ولترتب نفقة ذي /١‏ لرحم المحرم على 
قررده قال الفقهاء ساك 
على من يرثه من أقاربه ولو صغيرا بقدر ارنه منه وويحير القريب علها ان 


أبي وهو موسر ولا فرق بين أن يكون ذو الر يم ذكرا صغيرا 


4 


أو كيرا عاجزا عن الكت 01 انثى صغيرة أو بالغة زمنة أو صحيبحة البدن 


قادرة على الكسب لا مكتسبة بالفعل وهذه هي الاركان التي تشترط في كل 

من الطرثين من مدعى النفقة وقفرينه المدعى عليه قحب على القاضي ملاحظتها 
عند رؤياه دعاوى نفقة ذوي الارحام وفي الدعوى الموضوعة اليك يحب 
على القاذي بعد جمع الطرفين ان يسأل المدعى عليه عن دعوى المدعى فاذا 
' اعترف بها فيمضى القاضى في تقدير اأنفقة وفق طريقة انتخاب الخبراء 
ا واذا تعذر فتقدر الي نه الشخصية المعدلة التي يكلف بتقديمها المدعى 

اا فت لك ام حكم القاذي بالنفقة والدفوع التي يمكن ان 


دك 


يدقع بها المدعى عليه هو وجود مال لدى المدعى يكفي النفقة فاذا اثنت المدعى 


6 
عليه تتندقع دعوى المدعى ٠‏ ومن الدفوع دون المدعى ا بالفعل وله 


7 


مورد. يكفله للاتقاق قاذا تيت ذلك فتدقع الدعوى 1 ان بامكان المدعى 


عليه ان يدقع عنه جزا هن النفقة بان يقول ان للمدعي ا١<وة‏ متعددين 


1 8 3 اأيرمه 5 . 35 
اللي هدا الاساس قصير اتقدير لا رخفي ى الدع ويوزع ع ىى الاذوة نسية 


لسارهم ثم يحكم ققط بما يصبب المدعى عليه من التوزيع ٠‏ 
صورة دعوى ذفقة من شخص على خال وخالة 


المدعية 25 طاهر 2 مث محيد طاهر اكد #الشااكة بالمحلة القلانسة 
ببغداد 
الدع ع 2 قاسم بن نادر الساكن بالمحلة الفلانية سغداد 
فأسمة بنت نادر الساكنة بالمحلة الفلانية ببغداد 
جهة الدعوى : ان المدعى علهما خالى وخالتي ولما كنت فقيرة وهما 
موسران وليس أقرب منهما ينفق علي لذا طلب جليهما للمحاكمة والحكم 
عللهما بفرض نفقة كافية لي وفق: الشرع وتحميلهما «صاريف المحاكمة ٠‏ 
التاريخ المدعية 
الايضاح : اذا استوت الاقاربٍ في المحرمية واهلية الارث يترجح 
2 حققة ويلزم بالنفقة بقدر الارث ان كان موسرا فلو كان لذي 
لرحم المحر ف المحتاج حال وعم موسران تنفقته على /١‏ 
وخالة من قبل الاب والام فانفقة علهما اثلاثا ٠‏ ولو كان له ثلاث اخوات 
متفرقات فنفقته علمهن اخماسا ثملائة اخماس على 
2 06 ال لم رار كان له اكدرة سترفه ادس عز 


قل اافنيي 5 


هذه هى 'المقايتش اتى بحت ان تلاحظ :عند ترءعض-الفقة>عن: الاقراناء 
التغددين » وف القضنة الموضوعة البحث بعد جمع الطرفين: يسأل القاضي 
ابلاعئ: علهمًا فاذا اعترفا: بالادعاء قذي القاضي في قرض النفقة وفق 
| 


ص 


وبقة الخيراء واذًا تخذرت فتكاف المدعنة بتقديم البينة الشخضية > وبغد 
أن تقدن“المفقة إيحكم على . اللدعى: غلتهما بنسنة الثلثين “على الخال اثلث 
على ااخالة نظرا لان فرضن النفقة تحب ان يكون بقدر الارث-وعلى هذه 
اطريقة تقاس الدعاوى الممائلة ٠‏ 


في دعاوى الحضضانة 


وترسته حال وكات الزوجية وبعد 


الام النسبية احق بحضانة الولد 
الفرقة اذا اجتمعت فنها_شرائط-اهلية الحضانة _وهي كون الحاضنة حرة 
بألغفة عاقلة امينة لا يضيع الواد عندها باشتغالها عنه فادرة على ترببته 


وصانته وان لا تكون مرتدة ولا متزوجة بغير محرم للصغير ٠‏ 


واليك مادج دن دعاوى. الحضاتة. : 


-١‏ صورة دعوى دن زوحة 
تطالب زوجها بوادها الضغير 
'المدعة ا امد الساكة 00 الفلامة بيغداد 
المعى عليه - حسن بن <الد العطار.الساكن في المجلة الفلانية ببغداد 


َ 5-00 4 
زوجي بتعقد طاح صحيح شرعي وود 


ماكعة ثلاث سنن ورزفنا انا اسمه صادق وهو لع من ا 


وحيث ان زوجي أخرجني .من ببته وأنا أعيش الآن في بيت والد 


ا 0 ل لك لحار ولاه ككل 


وتحميله مصاريف المحاكمة ٠‏ 


2 


اكاك 1د ادع لالظ قر وحضورهما اذا صادق المد عليه 

يضاح : بعد دعوة الطرنين وحضو عى علد 
على الادعاء قيما يتعلق با.زوجية وبنوة الصغير وبعمره فبلزمه القاضي 
بالتتسليم واذا انكر فعلى المدعية ان تثبت دعواها فاذا اثبتتها حكم لها والدفوع 
المتصورة في هذا الاب .من قبل المدعي عليه :هي عدم :اهلية الحاضنة أو 


زواجها بغير محرم من الصغير فاذا لبت الدقع ردت الدعوى ٠‏ 


؟ - صورة دعوى احرة حضانة 


المدعية ‏ شعلة بنت مشعل الساكنة بالمحلة الفلانية سغداد 


المدعئ عله <الد بن رشمد الساكن بالمحلة القلانية بغداد 


ان المدعى عليه كان زوجي وطلقني بائنا سلونة كيرى بححة شرعية 
ولى منه ولد دخير طالبت بالحكم بحضانته بدعوى مستقلة وقد استخصلت 
حكما ل ل 2 ل اه مشا ان وعد 
ثست عمره بالاعلام المؤرخ والمرقم كذا وكذا سنتين فاطلب احضار المدعى 
عله وعن محاكمة الزامه بأجر حضانة قدرها ثلاثة دنااير شهرييا وتحميله 
وحاروف اكاك 2 


المدعنة 


الايضاح : ان مما بيترتب للحاضنة بعد استلامها المحضون اجر 
الحضانة وفي هذه الدعوى بعد ان يجمع القاضي الطرتين عليه ان يسمع 
أقؤال المدعى عليه بعد تلاوّة عررنضة' الادعاء فاذا صادق على الادعاء فتكلف 
الطرتين بانتخاب الخبراء لتقدير اجر 'احضانة اذا لم يتفقا 'فتنتخبهما 


ا 0 ا 4 
المحكمة وتحلم 5 بما يقدرانه وما بتصور مر 


2 
ن دفوع المدعى عليه هو 


كونة معسيرا ويوجد متشبرعة من محارمه وريطلب ادذائها شخصا ثالثا ليسلم 
الها اذا ام تقبل امه حضانته محانا وهذا الدقع يعتير مقدولا شرعا اذا 
اشتطاع المدعى عليه اليرهنة عليه واهتنعت الام من الحضانة مجانا فيسلم 
الى المشرعة. ٠‏ 


صورة دعوى حضضانة من الجدة لام 


المذعة - هنفاء بشت ا الساكتة بالمحلة القلاسة سغداد © 


المدعى عليه احمد بن محمد حسن الساكن بالمحلة الفلانية سغداد 


ان المدعى عليه هو زوج ابنتي وقد نوفت ونراكت بتخضاتته منها ابنا 
دغيرا اية حسن عمره 3 ويبما لت ادق بالحضانة مله فاطلك جليه 


وعن محاكمة الزمه بتسلمم الصغير الي حسب ااحضانة وتحميله «صاريف 


الحا كد * 


الايضاح : ان حق الحضانة ستفاد من قبل الام فيعتير الافرب من 


جهتها ويقدم المدلى بالام على المدلى بالاب عند اتحاد المرتية قربا اذا مانت 
الام أو سقطت حضاتتها ينتقل حقها الى ادها فان لم تكن فالى ام الاب ثم 
لاذوات الصغير وتقدم الاخت الشقيقة ثم الاخت لأم ثم الاخت لأب وهكذا 


حسمما هو مذكور في الكتب الفقهبة ٠‏ 


2 


رق هده الدعوى يد الجمع بين الطزتين اذا صادق المدعى عليه على 
الادعاء فتتوفر أسباب الحكم والا فتكلف المدعبة بانبات فقرات الادعاء فاذا 
انبتت حكم لها ٠‏ وما يتصور من دفع هو كونها غير اهل المحضانة واذا تنبت 
عدم الاهلية أي مر البحث عنها فيرد الادعاء * 

5 - همورة دعوى هن حاضنة ( هي جدة لام ) على أب الحذءون 

تطلب تسليم الصغير اليه لانتهاء الحضصانة 

المدعنة”: مفيدة بنت احسسان الذالدة السناكنة بالمحلة الفلانية سغداد 

الدع عله - ال السالد الساكن المحله الفادية هناد 

ان المدعى عليه هو زوج اننتي المثوناة وقد تركت ابنني منه غلاما اسمه 


عضام لا يزال بحضانتي حسب حكم شرعي وحنث انه قد اكمل السابعة من 


عمرّه وانتهئ حضانته ؤند طللث من والده اشتلامة قامتنع لذا اطلب جلية 


وعن مخاكمة الزامه باستلامه جيرا وتحميله مصرف المحاكمة ٠‏ 


الابضاح : تنتهي مدة الحضانة باستغناء المحضون عن خدمة اننساء 
وذلك اذا بلغ سبع سنن وللأب حرنئذ أخذهما من الحضانة فان لم يطللهما 


اا ا الاك 


وفى هذه الدءوى بعد ان بجمع القاضى الطرفين بتاو عريضة الادعاء 
ويسأل المدعىعليه جوابه فاذا تصادقا فبلزم المدعىعليه بالاستلام والا فتكئف 
المدعية .,لاثيات فاذا راتت «سقترن ادعاؤها بالحكم والا قترد ا دعوى اذا 


عجزت المدعية عن الاثشات وحلف المدعى عليه الممين الموجهة اليه بالطلب 
راع . 
© لض ك2 


كيف تنظم محاضر الدعوى 
وتحرر الضبوط أثناء المحاكمة 


من القانون الوقتي للمرافعات 


( تنظم المحاضر في كل جلسة ويوقع عليها من قبل المأراقعين واقاذضي 


وكاتب الضبط ثم تنقل الى جريدة المحاضر المنظمة وتق النظام وتوثق 


ءِ 


بالتواقيع نفسها أإيضا واذا تبدل القاضي قبل الحكم يعتير الخلف مضاهين 
ما احتوت عليه هذه الضوط المنظمة من قل سلفه وريداوم على المحاكمة من 
النقطة التي وففت عندها من غير حاجة الى استماع الشهادات مرة ثانية ) ٠‏ 

اك المحاكم الشرعية الآن الا محضر واحد واضمارة واحدة لرؤقية 


الدذرى واكان_سابها تو جد ما سمى ندر يده الضنط التى تقل النها المحاضر 


ووقائع الجلسات بكاملها » ولاشك ان الدعوى الواحدة لا تنتهي بجلسة 


واحدة لذا يحب ان يوفع على ٠حضر‏ كل جلسة من إلى المترافعين والقاذى 


وكات الصضلا وذالك لسلزمة الضصوط من التخر يمك واشغية » 


الحالات المتصورة في دءوة الطرفين 


ااطرثان المحضور في ذلك اليوم 


و المدعي واتغيب المدعى عليه رغم السلغه وفي هذه الحالة 
المداعى ان ايطلف رؤية الدعوى عناا كنا ان للمدعي نفسه ان يطلب اصدار 
دعوتية مجددا اللمدعى عليه وله رم ان 


اك الدعوى الممر اجعة » وعلى 
اقاذى ان بتقيد بطليه و,يصدر فرارا في ذلك بعد ان ,يامر بتدوين وقائع 


٠ الحال‎ 


ات امي المدعي رغم تبلغه وحضور المدعى عليه » وفي هذه الحالة 
اللمدعى عليه ان يطلب من المحكمة اسقاط دعوى المدعي موقتا اوردها بعد 
اجراء المحاكمة تغنابا اذا كان اديه ما ,يوجب' رد الدءوى كها ان اللمدعى 
عليه ان ,يطلب اصدار دعوئية محددا للمدعى وما عل القاضئ الا ان يقرر 
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ذاك ؟ زغل كانت ”الضلط' في الأدواك المذاتورة كلها ان يدون ف "محضر 
الدعوى ما يمليه ااقاذني: في ذلك ويمغى القرار من شل القاذضي واحد 
ا'طرثين وكاتب الضبط ١‏ 
4 - حضور الطرفين واجراء المحاكمة ٠‏ 
ما يجب على القافى أن سير عليه 
أثناء رؤية الدعوى 


بعد ان ببعين يوم للمراقعة ويدعى الطرفان المحضور في ذلك اليدوم 


يجلس القاذي على منصة القضاء ونحلس على مقربة منه كانب الضبط ”ثم 


يأمر اتاذي الماشر بفتح قاعة المرافعة ثم المناداة على الطرثين فبدخل المدعى 
وبقف عن بمين المحكمة ويقف المدعى عليه عن سارها ثم يؤذن للناس 
بالدذول والحلوس في «حل المدتمعين وذالك لاظهار علنية المحاكمات الا 
إذا رأت المحكمة من تلقاء نسها أو بناء على طلب أحد الخصوم اجراء 


المرائعة سرا محافظة على النظام الءامأو الآداب أومحانظة على حرمة الاسرة ثم 


بساشر برؤية الدعوى فأول ما يحب على القاضي هو التأكد من هوية الطرفين 


ثاذا 07 نسوة طلنب 0 بعر فهن وان كان الطرفان رحالا وحصل قال 
- مس 5 


قله ان يطلب ما يعرفهما من وثائق شهود وان لم يكن ,بلابسه شك 
ساشر برؤٌية الدءوى على النمط: انتالى 


2 اليك عريضة الادعاء التى يب<وز ان تتلى من دلى كاتب الضط 
بأمر من القاضي أو ان القاضي يتلوها بنفسه وعلى القاضي ان يلاحظ عريضة 
الادعاء المرفوعة وصورة الدءوى وذنك ضما اذا كانت مستكملة شرائطها 
الاساسية واقيمت بصورة صححة أم لا قاذا اقسمت اك كأن يكون هنالك 
اا ار لم .يكن في الدعوى طلب 0 1 كان الطلب بالحكم 
مرددا فكل ذلك مما سين ساد الدعوى لذا عله ان يطل من المدعي 
تصحبح دعواه فاذا رفع الفساد ققد صحت الدعوى وعلى القاضي ام 
كات انضط دوين _ما قام نه من إجراءات وما اتخده من كرارات في 
ذلك ٠‏ ولامك أن شرائظ الفحة لكل دءوى تخلف عن الاخرى وان 
كان لين كثير من الدعاوى كدر مشدرك إلا إن لكل دعوى ما شرق لله 
عن الاخرى ٠‏ تشرائط الصحة في دعوى رقبة الوقف تختاف عن شرائط 
الصحة في دعوى الدولة ٠‏ ويحب لق رن طانب القاذي باتصحيح فيل 


تكليفه الخصم بالاجابة والخصم لا يحبر على الاجابة عن دعوى فاسدة 


لذلك له ان ,بمتنع عن الاجابة حتى تصحح كان التصحبح ينحصر 


بالمدعى ولا يشاركه الاضي في ذلك ٠‏ وليلاحظ القاضي ان 0 
كما حجن أن دوفن فى المدعى علة كذلك بحت ان دوفر فى اللدعى 
يجب ان يدفق القاضي فيما اذا كان للمدعى حق الادعاء بهذه 0 
أم لا فقد يقيم أخ كبير لقاصر الدعوى على الوصي المختار للقاصر الذي 
هو عمهما مثلا :طاليا في دعواه عزله اعخانته فهذه 0 لا المع اذ لس 
للمدعى في هذه الدعوى احق التخصومة وكذلك و ال المفقود الذي اقامه 
المفقود لسسى له حق الخصومة في العقود اتى :ولاها المفقود بنفسه وانما 
له حق القبض_ الا ان 0 القاضى ولاه ذلك باذن خاصض ٠‏ 


ا - 


واذا امتنع المدعى عن اأتصحح فعلى القاضي رد الدعوى ٠‏ الا ان 
هذا رع لا يستدعى عدم رؤية الدعوى ثانية اذا اقامها المدعى مصححة 
واكمل تواقصها +٠‏ 

اما اذا رأى القاضي عر ار ا رن 
لعريضة الادعاء المكررة من قبله باطلة أو ممنوع على القاذي استماعها فما 
عليه الا ان يردها فل ان ,ستحوب الخصم + وذلك كما اذا اقام شخص 
على امرأة بلغت الرشد يطلب فيها طاعتها نظرا لان وليها المجبر وعده 
تزويحها حينما كانت صغيرة وفيض على هذا الاسأس مبلغا منه قهذه 
الدعوى باطلة لعدم وجود عقد مبرم بين موجب وقابل حسب تصوير 
المدعى الدعوى ٠‏ و 0 ادعى باعتباره موصى له بالثلث من اي 
أمير به مفوضة عل أحد الورثة باعباره موصى اله بالثلك من هل المورثك 
طالنا تسمه الثلث وحىث ان هذه الدعوى باطلة نظر الما صورها المدعى 
لذا بيجب على القاذي ردها قبل استحواب الت ٠.‏ 

أما قضايا مرور الزمان فان الحكام وان كانوا ممنوعين عن استماعها 
فان ذلك مقيد شرط انكار المدعى عليه وتنشكة بمرور الزن ان لكلا ببصح 
للقاضى ردها ابتداء وانما عليه أن 0 المدعى عليه الذي ريما ,يعرف 


فترتب على القاضي الاخذ باعترافه وحسم القضية اما اذا انكر فعلى القاضي 


ردها لانه ممنوع عن استماعها ٠‏ ويحوز الدقع بمرور الزمان ف أي دور 
آدواد الراففه وى افحكنة الام 


وكذلك الاعتراض من جهة 0 على دعاوى 0 م تخصص 00 
الشرعبة رؤيتها تعتبر من الدعاوى الممنوع القاضى استماعها فاذا اقيمت 
دعوى لست من الخصوصات المغنة له 0 قعلله ردها ابتداء سل 
استحوات المدعى عليه ٠‏ وللخصم أن يدقع بعدم الاختصاص ف كع 
أدوار المحاكمة وأمام محكمة التمسز خلافا للصلاحية التي لا يرد القاضي 
الدعوى من جهتها الا بناء على اعتراض الخصم قبل الدخول في أساس 


ا 


الدءوى على .ان على المعترض على الصلاحية ان يشت ما دقع 05 ذا 
عين جهة الدفع اما اذا جاء على وجه لانكار فكلف المدعى باثيات الصلاحية* 

؟1الت.د :© حاان كون الداع عله اضيا رع لييكن 
السؤّال منه والاجابة والسير في الدعوى أما اذا كانت الخصومة 
الملدعى 


غير .متوجهة على المدعى عليه رةه الدعوى ابتداء قل السؤال 


و ا ار ل ا 
الصغيرة وقد بلغت البنت ثماني ان وهو ممتنع عن زثافها الي 
رغم قيضه الصداق المعجل فأطلب الحكم عليه ,تسليمها الي ففي هذه الحالة 
يعتبر الاب غير خصم لان الزوجة الصغيرة بعد ان تبلغ تعتبر هي الخصم 
في الحقوق التي تترتب لها وعليها ٠‏ لذا ,يصبح رد الدعوى هذه واجبا 


على القاضى ٠‏ 


7ح يك إن كناد اد لالع أن دروي ركاه عراناك لصي 


وان الخصومة متوجهة يسأل المدعى عله الاجابة على الدعوى.وعلى المدعى 


6 
عليه ان يحبب. فاذا سكت ولم بحب فعتير ذلك انكارا اما اذا أجاب فلا 
اكور الات دن اديه امون ثلاثة وهي الاقرار أو الانكار أو الدفع فاذا 
أقر فِؤْاحْذ باقراره والاقرار بحد ذاته يلزم المقر بما أقر ببه ولا ,يتوقتف 
على حكم الحاكم والقضاء به انما هو لتنفيذ ذلك اللزوم أو الزام اللزوم 
لخروج مقتضى الاقرار خلافا للمينة التى لا نعتر ححة بنفسها وانما تكتسب 
صفة الححبة بحكم الحاكم ٠‏ 
وبحب على القاضي ان يعلم صفة المقر في الدعوى هل هو اصيل 
أو وكيل فان كان اصيلا أخذ بالاقرار على علاته أما اذا كان وكبلا فيحب 


ان الالحط ‏ واكالته افان كان مستشنى امنها الاقرار فلا يعتر افراره ويتعرل 
من الوكالة ٠‏ 

اما اذا كان موكلا بالخصومة ومسكوت في الوكالة عن الاقرار وأقر 
فود باقراره وينعزل من -الوكالة ٠‏ 


2-0000 


ولكن الاقادير الأئئة غير معتدرة ولو ك0 0 وكلاء بالخصومة ٠‏ 

ا ا العتدر 0 ماتودق المالية ووكلائها على المالية ولا ستوجبت 

ب 0-0 انعبر أفار بو 6 الاوقف ولا وكلائها ولا متوليها َ 
وكلاء الماواين وقد ينكر المدعى علله الدعوى بصراحة اما اذا سكت 
ذل ل أفر ولا 1ك فشر ذلك إكانا وك عل الفاح إن خرص 
على تدورين صورة الانكار دون تغير لدان دقع صورة الانكار موءثرة في 
صورة اليمين التي على المحكمة ان تقرر صغتها وتدونها في محضر الضبط 
قبل توجبهها الى العاجز عن اثبات دقعه ٠‏ 


وقد يدقع المدعى عليه الدعوى وبالطبع ان الدقع غير الانكار لان 


دقع الدعوى دعوى وصاحب الدقع يعتير مدعنا ولذا «صح مكلفا باثنيات 


دقفةه « 

ولا كان دفع الدعوى دعوى لذا قالوا ان دقع الدعوى يثنت بارع 
صور : 

)١1(‏ اقرار المدعي (0) اقامة السنة () تنكول المدعى عليه عن اليمين 
(4) قول الشخص الثالث في بعض المسائل التي يدَخّل فنها لاكمال 
الخصومة ويعترف ها على نفسه لذا على القاضي ان يلاحظ ضما اذا كان 
الانكار 7 ذقهعا 5 كاد محر د كن التفرريق سهولة بين الانكار 
والدقم ٠‏ 

0 1 ع ستول فنا 
كانت على عين منقولة فيشنت وضع البد بالمشاهدة وتصادق الطرفين > اما اذا 
ا العين عقارا والدعوى منصية على طللب تسللمها حوري متول بوقفية 
عقار وطلب تساممه اليه اضافة لتوليته أو طلب مدع الوصية بتسليم مال 


ا 


غير منقول باعتاره موصى له فهذه كلها يحب فها تقديم ببنة وضع اليد 
د بك نا ادن الطرين رع السبكنة ان تسيا سا يا رون 
امرك وم لف مشر الشط ا ولان خط ان ار ارا 

ل 0-0-0 : 00 : 0 


ف 


على العقار .يقتضي ببان صفة وضع الدد .يعني كيفية وضع البد على العقار 
صند إحيلك او الاجر ار الاعارة ليعلم من يتوجه عليه الحكم * 


ه - على المدعي تقع كلفة الانبات : بعد ان ينكر المدعى عليه دعوى 
المدعى فعنى المحكمة ان تكلف المدعى باثنات دعواه ولاشك ان وسائل 
الابات التى سند عليها المدعى) أما أن تكون تحر دريف واما ان تكو 
شخصية فاذا كانت تحريرية وقددمها المدعي ولم تكن مسلغة للمدعى عليه 
فعلى القاضي بعد ان يطلع عليها ان يملي على كاتب الضط ملخص .كل 
تسماك هذ تدوان أراية ما إذا كان ملم فكي دوا كار شكة 
والإطادع عله وحيط ف الإخار > ولا أن لو سكن سحتدراله 


ممه ث1 الا كد إنم - هر ذلك وى الفا اسه اند 2 
0-0 ىئ 0-0 ا يي 3 ردق 


مؤئرة في تقرير مصير الدعوى على فرض صحتها فبجب ان يمضي في 
فحص ذلك المستمسك فان كان اعلاما مكتسما القوة التنضذية أو صكا منظما 
جهة رسمسة 1 ل على التاريخ والامضاء فيه من الجهة 


مرج 


المختصة فالاصل في كل هذه المستمسكات ان تكون ححة ويعمل بها ٠‏ 


١‏ 2 هد تحصن دكات المدعي على القاضي ا ال المذدعى عليه 


عما يقوله في دقع هذه المستندات فاذا كان هنالك دفع مقبول شرعا أو قانونا 


أحذ به وذلك اكت 


2 
060 
3 

اد 


هذا الاعلام الذي هو مستمسك الادعاء باعلام آخر 


نشبحة اعتراض الغير أو تنظيم سندات أخرى بعد هذه السندات تبطل 


76 - 


مقعولها آو الدقع بعرور الزمان الدى يقيل في جميع مراحل الدعويى فاذا 


1 من وجود ا فعلى الحكية أن تعد بالدتع وتتقيد به ف 55 الدعوى ٠‏ 


ع 


/ا - اذا كانت الستدات غير مصدقة وانما عليها توفع أو ختم” منسوب 
عل سر 4 2ت اددع قال لالش عله يلكا ارك توفعة 


يب 
او ختمه تتجري عليها طريقة التطبيق او الاستكتاب التي مرت في قسم 
الأصول ناذا اثستت احدى الطرائق عائددية السند للمدعى علمه ‏ فكون 
السند ححة عليه واذا اعترف المدعى عليه بالتوقيع وانكر مضمونه قله حق 
"تحليرف المدعى على ان المدعى عليه غبر كاذ ذب ل اره واذا دقع المدعى عليه 
شروير ا وقامت على دك و فراثئن تمع القاضى تللقاضى أن .بقدرر د 


لاك د ع لد رار ل تن 0 ل الجن ائية ويجعل 


2 


الدعوى الشرعية 0 ة الى شحة الدعوى الجز اششة الآ اذا صرف ه.رز 


السند النظر عن لتمسك باستعمال لسند ٠‏ 


4ه راذا :“كانت؛ الاسناب الشوتنة البينة “الشخضية: فحب: ان: يكلف 


اتقاضي المدعي بحصر: شهوده وعلى المدعي ان يبحص رهم آلا في المسائى 
التي تسمع فها الدعوتى حسبة فلا حصر وذلك كقضايا الطلاق والنكاح 


والرضاع والننست ) وبعد .ان .يقدمهم على القاضي ان .سمعهم منفر دين 
ميتدئين شهاداتهم . بلفظ اشهد اتي اتسد رن مينى ‏ البيين عله إن يكل 
الشهود.شهاداتهم. على. القاضي .ان يسمع أقوال المدعى عليه .قبهم فاذابركإن 
هنالك: طون اشرعى : يرن_على. الشهود اك به وذلك «كوجود: مستمسكاكد 


الى 
3 


معتبرة تكذن شهادات .انشهود او وجود علاقة 2 ل عليها المدعى 
عليه لين تمع من قبول الشهادة ككون ا الشهود يا 1 
وكبلا عانا الست د آله زو غ2 ذلك مما يمنع الشسهادة اما اذا لم يوجد 


ما .يطعن نالتنهاذة .قما على القاضي الا.'ان بجري. التزكية السرية ومن 


لال ب 


بعدها العلنية فاذا تمت بالتعديل فتكون تلك الشهادات ححة للعمل بها ٠‏ 


ه - قد .يتوقف المت في قضمة شرعية على اجر ك0 )رز عا 
جر ودلك كي شعن ري أو تقدير نفقة لذا يبحب اتخاذ فرار من 
القاضي بذلك وتنفيذ مضمون القرار نظرا اتوقف الحكم على الكشف 


وعلى التقدير ٠‏ 


٠١‏ اذا عَبَخْز المدعى عن اسأت دعواه بالسنة فعلى القاضى ان ,يقول 
للمدعى نك حق تحلف خصمك 0 فاذا طلب المدعى ذلك كور 
القاضي البمين ودون ديغتها وتلاها على الطرفين ولا يكون الحلف بغير 
الله واذا كلئف القاضي المدعى عليه السمين من غير طلب فامتنع قلا ريعنير 
نكولا الا في المسائل الحسمية التي يحب ان يحلف فيها القاضي ولو لم بقع 
طلب ٠‏ والنكول عن البمين حق مخصوص للمدعى عليه فلو بين وكيل 
المدعى عليه الغائب اللقاضي ى أن موكله لا يحلت لا بعذه القاضى ناكلا .2 
فاذا حلف .المدعى عليه بعد-عجز المدعى عن الاثنات ردت دعواه م كل 
المدعى عليه عن اليمين حكم عليه ولبلاحظ القاضي الحالات التي توجه فيها 
اليمين على المدعئ ولو اثست: دعواه بالسنة كالدعوى المقامة على ع الورانة 


اضافة للتركة كما ان هنالك أشخاصا لا توجه المهم اليمين اذا كانوا مدع 
عليهم وعحز المدعى عن اثمات دعواه كالمولى والودى فهؤلاء لا يحلفون 
الا على قعل صدر منهم ٠‏ 


2-26 ال الاي او الات بالك 


- 6لا؟ - 


اله وال تو الى اورت ل الاين سا ان شال قاد اللأريل 
عكا ذا نان 50 مل" .تقال :فاذا نضا ذلك شفهم ختام المحاكمة 0-0 


القاضي إشقفسهة ويصدر قراره وربفهم لك عن 


صيغة الحكم وتفويمه 


الأعل أن يفهم الطرفان الحكم الا بعد افهام حتام المرافعة أي” في 
ذلك البوم بعد ان ,بختلى القاضى وويدون 5 قراره ثم ,يمضه و يدعو الطرتين 


0 الحكم ار الل ونا ياف القاضي ان القضية تحتاج 


الى نامل وتدفيق تله ان ,يؤّجل القضية الى مدة لا 4 ا اك 


وفي خلالها أو نهايتها بيهم الحكم وقد اأوسييق ذلك المادة بم مر اقعات 5 


صيغة الحكم وشروطه 


يجب ان توفر في الحكم الشسرائط الآتبة : 


ام اأصادر مدللا وبعللا : أي ,أن يكون مناه 
الدليل ١‏ شبر عى 1 اقانونى من, دن فقهي مر جعه الكتب الفقهية ال معتير 5 
أو مادة قانونية وأن يكون معللا أي ان يكون علة الحكم توفر أجد أسبات 
الحكم 5 اكأن . 0 فق الحكم بالنفقة قريب فقير 8 إلى قرابنه 3 اموس سر 
حديث ثبت بالسنة المعدلة تقر ر المدعى وسار المدعى عليه ذي ١‏ لم المحرم 
المدعى ولتقدير الخبراء الزدت المدعى عليه بادائه 0 كك 0 
اعشارا من تاريخ الحكم 


 »‏ سبق الدعوى بما حكم به أي أن تكون الفقرة الحكمية فد 
تضمنها الادعاء فاذا احتوى الحكم على ما لم يطلب في الادعاء فيكون ذلك 


خطا فقد يطلب احد |! رثة الحكم بما بصسه من دين لمورثه على همدين 


سرع 0 ا لس د الصاري 1 
2 0 عدي تا له 0 و 2 


صصح عن القنة فالوارث وان كانت صح خصومته عن المقنة ولكنه حيث 
طلب الحكم بما يصبه لذلك يكون الحكم بالمبلغ 7ك مكنا ييه اال ارعة 
آل عدم وقوعه ٠‏ 


ا ان تكون الفقره الحكمية عبر مرددة ين شيئان 0 
فاذا طليت امرأة الحكم بمهرها المؤجل الذي هو عبارة عن ايرات عثمانية 
باعشارها من المثليات ثم سعرت الليرة لغرض دقع الرسم بدنائير فاذا جاء 
الحكم بليرات عتمانة أو دنائير فعير ذلك ترديدذا ولحت لا يمح الترديد 
ف الحكم لدذلك يحب ان يصدر الحكم آم بالليات اذا اعرت كن المتلات 
أو بقيمتها من تاريخ الحكم اذا اعتبرت من القنميات أي بالدنانيي * 


22 نالا تورك الحكم جهالة تفضى الى المنازعة انمأ ,بحب 
اتصيله فااحكم بالثلث من مال الموصى بناء على صحة الوصاية يكون جهالة 
فق الحكم لذا قالوا يجب تعبين شيء يصح الادعاء به من هال الموصى ويطلب 
الحكم بثلثه فعد ثبوت صحة الوصاية بحكم بثلث المدعى به بعد توفر 
أساب الحكم * 


ل ا كر يدرك 
القاضي 0 والزمت وقضت ونبهت 1 م اشه ذلك دن الالفاظف 
المنبئة بالحكم فاذا قال القاضي ظهر من الادعاء والدقع ان المدعى مصيب في 
دعواه م سكت قلا 0 ذلك كاك 


- 0ق - 


0 رقت دك إلا كسمت نراقم قاض الإودلك: لكك 
نبت ريخ الفقرة الحكميه ثم توهع القاضي وذلك ايكتسب 
١‏ 2 1 لذ 7 01 5 0 و 5 ٠.‏ 1 
ااحكم وونه -التتفيديه بصدوره وامصائه من جهته الملختصه ٠‏ وسندون صلغا 


منوعة للاحكام في بحث الاعلامات الشرعية * 


اصول تنظيم الاعلامات وما يجب ان تتضمنه 
والشروط الواحبة الرعاية في ذلك 


أولا - يحب ان يذكر القاضي اسمه في الاعلام واسم المحكمة التي 


يعمل فها واسم من يستمد مله سلطة الحكم بعد ذكر الصفة ٠‏ 


ثانيا سان طر في اندعوى وهوياتهما ,صورة 2 1 ببحيث تسزها 
عما عداهما ) ور كارا آل كن هساك ودرة رمك كات الوكالة 
ونوعها ٠‏ 


انثا اقل نطبم مدن الاعلام وسبك ققراته على القاضي ان ,يدفق 


5 
«حضر الدعوى مرة بعد اخرى ا لا يحصل خلل في الاعلام بمخالفته 


1ع ٠‏ والاعاد. ف القن © عر إلا خلاسة نا فى المحضر كن اقوال 


وببنات مضافا الى ذالك القرار النهائي المتضمن صنغة الحكم وبعد ذلك يدون 
من الاعلام بالصورة الآنة 5 

60 صورة دعوى المدعى : 

يحب ان تصور دعوى المدعي بصورة واضحة ويضاف البها ما ينه 
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في الحلسات إالعديدة بعد ان يطوى منها ساناته 
اللكويرة: اذ لا فائدة في ذكر٠المكرر‏ بل انه يوجب: ١اصءزبة‏ .والتشوبش. حين 
تدقق الاعلام تمسيزا > واذا امكن تدوين افآدات المدعي التي بها في 
اكات التي ف الل راكد كور دك 1 كرا تان ركد 


الموضوع وسيكه 5 
(ب) جواب المدعى عليه : 


اذا ١‏ 5 المدعى عليه اجوبة ف جلسات عديدة يدمفق القاف بى جميعها 


وبطو المكرد ر منها م بخر ج الاجوية ا لا تتعلق بحل ا ويكتب 


أجوبة المدعى عله المتعلقة بالدءوى اأتي لايك في جلسات عديدة في تتكان 


واد أن إمكن 


32 


8 اتلك مريت اللاقوم 3 


اذا كانت الاسباب المذكورة الاقرار حب كتابته عبنا لانه يحتمل 
أن بطن افادى أن كلامة اقرار ع نه سس اكذلك © وإذا كاك الاساب 
الدذودة أور 8 وسندات تحب على 'قاضي ان ,يذكرها عننا في الاعلام اما 
اذا كانت في تلك الاوراق جهات لا تتعلق بالدءوى قلا ,يحب درجها > واذا 
َ ات الاشاك الم دورة شهادة فبحب تدويين كيفنة الشهادة لانه من الحائز 
ان #كون الشهادة غير مثبتة للدءوى ويظن القاضي انها موائقة . كما يح 


ن ادراكة عام كات 


بحضور الطرتين او بغبابهم ده 4 0 اك 


الذكرد الن آو اكول عن ال فب أن شور لكين الذي طلت 


كا راك 


ألى الحصم ان بحلفه لانه يحتمل ان تكون اليمين غير موافقة لاصولها 


ويكون حلف المدعى عليه البمين أو تكوله لا 'يشكل سينا للحكم ٠‏ 


() القق : الحكسة : 


بعد انمام ما تقدم ذكره من الاعلام يدون القاضي الفقرة الحكمية 


يحب ان #كون مدللة وهعللة وقد بنا في بحث صغة الحكم ما يجب 


ان يتوفر في الفقرة الحكسية لمكن اعتارها صححة ٠‏ 


راعا - دحك ان تكون لغة الاعلام سهلة الفهم بعدة عن ذكر الالفاظك 


المدتركة والمترادقة والتراكيب المعقدة ٠‏ 


خامسا ‏ الابتعاد عن الحك واشطب وكتابة الحواشي في اطراف 
الاعلام اذ ان وحود ذلك يدعو ال اأر دنة والاعتقاد بوحود التغير والشرويل 
والتحريف لذلك يحب على القاضي ان تعد عن كل ما يجعل مضمون 


الاعلام َّ مواطن انشيه واذا 0 على 


التوقع في أسفل اأحاثية أو على اشطب أو التغير * 


ادك يحب الاعتناء بالامور الحساسسة واتشست ما .صب لدعي 
بصورة دحصحة فقد يحدث ان تفرض نفقة لشخص يوميا على عدة 
اشخاص ثم تحد ناينا بين ما يحكم له شهريا وبين ما قدر له يوما ك3 
ذال الت فخا الات و22 شاه كل وارث 


بصورة صحيحة مع ذكر تصحح المسألة على وجه الصواب » 


2 


5 


و 


5ل هاه شماه 


بذاء على التمريير المذكور دون مناشة من 3 


الاركان التي جب ان تتوفر ف الاعلامات 
لا يحكم بصحة الاعلأمات الشبرعية ما لم تجتمع فيها أ 


و له وهو المدعى قاذا لم بوحد 6 له لا بتنصور 


غير عسات ا سبية ا قد تراقع ها الدعوى دن 


ع ولس لحق رفيا + 


ثانا ل المحكوم عله وهو غارة عن المدعى علة الدذى امت عليه 


0 
2 


تإذا لم ووجد«محكوم عله فلاه يتصور هتالك الزام-»ء 


و 


ولى 


خامسبا ‏ طريق الحكم والقضاء وسسه » وهو عسارة عن الاقرار 
ول والسنة لانها ححج الشبرع ناذا ادعيت خنانة مول وقررت ل 
7 


لتدميق اعماه وهدمت تقريرا بخانته فعزيه اقذي 


تعتدر الحكم اللذكور 


يي 


1-0 
طربقة وضاشة ٠‏ 
85 3 


1 55 2 
ع3 نات طلن الحكم من الحا كم ٠‏ 


٠. 22 0 3 5‏ - -0. 
يعنى القصاء تقول القاضى الردت >6 حكمت > فصت ٠‏ 


وصورا :متعددة لاعلافات شرعلة ف دعاوئ -ممختلفة : 
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صورة اعلام تولية 
على وقف ذري 
عنم لومم ١‏ نرقم لسن اللدعييى | 01 سين 
تشكلت المحكمة الششرعبة ببغداد بتاريخ من قاضيها 66.* 


الماذون بالقضاء بأسم | شبعب واصدرت 


2 خالد بن الك ( المقيم بمحلة كذا صنعته اجر ٠‏ 


عى علبه ‏ مدير اوقاف بغداد اضافة لوظفته ٠‏ 


جهة الدعوى : ادعى المدعي 0 عر يضة ادعائه فاثلا :ان جدي 
الاعلى 0 ى شيخ شبد إل راشد وقف أعبانا هى الععارات المتتلتله 


المرقمة لالال” > 4؟” > 39 الواقعة ف المحلة الفلانة ببغداد وهى عبارة 


05 كان عل رك شلال اللحارة كل منهم بالحدود 


ل 


الادبع الآنبة (* م تحدد الاعبان المد ؟ دورة ك0 على حدة ) و وكان وقف الاعبان 


المذك ثورة بموجب ححة وقفية مسعحلة بالمحكمة الشرعبة وجعل الوائف 


وففه على نفسه م من بعده على اولاده واو 


ارلا كوا انا فل 


2 لبة عله لتمكه 3 الارقة الاره د دن اولاده الذكور وحيث ان عمي 


0 ا كان متوايا وقد :وفي وانحلت الدولية فوضع مدير أوقاف يغداد 


ظ 


قوفات بحكم وظيفته وبما اني ارشد المستحين من المرتزقة 
ن هما ابنا عمي عبدالله وحسن لذا أطلب الحكم بتوليتي بعد بوت 
الموقوقا : ات لادارنها وفق 
ريف المحاكية ور المحاماة 
اضافة 'غلة 0 ٠‏ 


وفي اليوم المعين نودي على المدعي فحضر وكبلا عنه المحامي (1) 
بموجبت وكالة خاصة مصدقة من عد الحكه بتاريخ كذا لسنة ٠هو١ا‏ 
وحفظت في اضبارة الدعوى وحضر المدعى عليه بالذات بوشر باجراء 
المحاكمة الوجاهية كرر الوكيل دعوى موكله سثل المدعى عليه فاجاب نعم 
ان دائرة الوقف قد وضعت بدها على الموقوفات المذكورة أنظرا لوفاة المتولى 
لسابق هاشم العلي وانحلال التولية وذلك بناء على اخبار بعض المراترفة 
المدائرة المذكورة ثم سئل المدعى عليه عما اذا كانت الاعيان المذكورة مسجلة 
بدائرة الطابو أم لا فأجاب بنعم وأضاف ان دائرة الوقف قد وضعت يدها 
على سندات الطابو وبقية المستمسكات التي كانت سد المتوثلى السابق أما فيما 
بختص بدعوى المدعي تعليه ان يشت دعواه تقرر السؤال من دائرة الطابو 
1 5 ال ان لد كرر اللشل زه لز كد دك للها رتراشيا 


وارسال صور قندها للتحكية وبناء على رود الحواب من داثرة الطابو 


وصور القمد المنبثة بان العقارات المذكورة مسحلة وقفا ذريا و 


شيخ محمد الراشد ثم ذكر في عمود التصرف منطوق الححة الوقفية 


المؤرحة 645لاف اتى اشين انهنا م حلة بالمحكمة الشرعة وقد لوحظ 


0 


التحديد المثبت في سندات الطابو ووجد انه ينطبق على تحديد العقارات 


الواردة في عريضة الدعوى ٠‏ 


ولا كان تصادق الطرثين لايثيت به وضع يد المدعى عليه على العقارات 
1 


الموقوقة لذا كلف المدعي بتقديم بنة وضع اليد تقدم شاهدين هما <الد 


ابن محمد الحسن وفاسم بن حسين الناصر 1 0 منهما 0 الاشراد 
على وضع يد المدعى عله على الاعبان المذكورة بعد أن حددها كل منهما 
التحديد المعرف المتطيق على تحديد الادعاء وقد زكنا مسري وعلنا وفق 
الاصول ااشمرعية نم كلف المدعي بائبات اتصاله بالواققف وبحصره المرتزفة 


ال تن الدرلة ويكواة أرشدهم تقدم شاهدي وضع الند السابقين وقد 


كخم” - 


0 نه نان أشي ان المدعي هو <الب بن 0 العلى بن شيخ 


محمد الراشد وقد توتى الشبخ محمد الراشد فاعقب ابنأ هو علي نم توفى 


على تأعقب هاشما والحمد ثم ان هاشما أعقب ابنين هما عبدالله وحسين وقد 
:وفى الحمد تأعقب من الذكور <الدا وهؤلاء هم المرتزقة الذكور حصرا 
الات كت الال لا ا اليا ياتا والتي هي عبارة عن 
دكانين كبيرين وخان وقف ذري على ذرية الواقف الشيخ محمد الراشب 
ا رن 


حصر نهم هو ذالد بن 00 العلى د سياد 2 إعنا ذلك م 0 المدعى 


عليه عما يقوله بشهادة ا'ثنهود فأجاب أطلب: اجراء الاايجاب الشسرعي * 


عه 5 ّ 1 28 5 3 
هذه سنة شهور لذا درل اعتيارهما مز ذيين 


انهم حتام الخاكيهة اه 
القرار : حمث ثبت اللمحكمة من الححة الوقفة المسحلة بالمحكمة 
الشمرعية ومن فيد الطابو ان العقارات المرقمة اسل /17” 2 "١4‏ > 559 
الواقفعة في المحلة الفلانية موقوثة من قبل اشيخ محمد الراشد على ذريته 
0 2 رليانى الدرمدا قن ذريته الذكور وحمث "ثبت ,شهادة 
الشهود المعداين سرا وعلنا اتصال نسب المدعي بالواقف .وانه من مراتزرفة 
ا ل ا عل لوف 
مقارضة المدعى شه اإضافة لوظفته من استلام الملدعى 
قوفات المذكورة أعلاه وتحميل المدعى عليه مصارف المحاكمة واجور 
الحاماة إضافة لغلة الوقف عن ثلاث .جلسات جرت فيها المرافعة حكما 
ما رن 
القاضى 
مصار يفف الاعلام ختم الحكية 


ملاحظة : ان الاعلام الذي ,يصدر من المحكمة الششرعية بالتولية على 


الووف الخيري يسار ضه في امات شرائط التولية ووضع البد وني امات 


وقفية العقار كما يسار في اعلام التواية في وقف ذري الا ان المحكمة 
الشرعة فى قر تها الحكمة لا تفضى اناد التولسة رإسا واننا تعن في 
نقرتها الحكمية على أحقية المدعي بالتولية في الوقف الخبري 

معارذة مدير الوفف من استّلام المدعى الموقوقات بعد استحصال المدعى 


ة وفق اصولها المرسومة في نظام نو 
:" - صورة اعلام دشيوت وقف العقار 
عدد السحل 
اك ا بداءة بغداد بتاريخ 


ا 


المدعي - مدير أوقاف بغداد اضافة لوظفته وكيله المحاه 


والمرقمه 


بموحي الوكالة العامة المؤرخة 
كاتب العدل الشمالى ٠‏ 


المالية اضافة لوظيفته وكيله المحامي (ب) ,بموجب 


المع عله كد ور 
59- 2 3-4 _- 


2-52 
الوكالة الخصة الصادرة من وزارة الماليِة والمختومة بالختم الرسمي مع 
التوع 5 
جهة الدعوى ٠‏ ادع المدعى اثلا دسب منطوق الاعلام الصادر هن 
مالساي تليق لدان وجري رن كلق اللقيد اليد ميات ررياية 
خمسمائة كان قد حكم بوففة الحمام الواقع في محلة الحارة احدى محلات 


قصبة الاعظمية .وكف بد ا'خزينة عنه وبتفويض ادارته والنظر بشؤونه الى 
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دائرة أوقاف بغداد وعل هذا سحل الحمام الذكور في الطابوا يان دائراة 

قف غير ان المحل العائد لجمع أوساخ احمام المذكور الواقع في المحلة 
المذكورة مقابل الحمام المذكور وهو يحد جبهة ويمنا بالطريقالعام ويسادا 
بالدار المرقمة ١58‏ وبالدكان المخرج من هذه الدار العائدة الى فلان 
وفلان ٠‏ وهو سد الدائرة الآن وقد سقفته بقضمان 1ه رهر الل عبارة 


عن مخزن تحتاني لجمع مباه الاوساخ ومقهى فوفاني وقد با 


وات رةه 
الاوقاف لتسجله في دائرة الطابو باسم الوقف فامتنعت الدائرة المذكورة 
زاعمة ان المحل المذكور هو من الاملاك الاميرية فأطلب بالوكالة الحكم 
بوقفية المحل المذكور ثبعا للحمام وتصحيح قبد الطابو باسم الوقف ولنبيه 
الوكيل (ب) اضافة للوكله بذلك مع تحميله مصارف المحاكمة ولدىالسؤال 


من اكه المدعى عليه عن ذلك أجان اك المنازع فه لم 0 من توابع 


الحمام المبحوث عنه وقد كان ,تصرف الخزينة منذ مدة 'تتحاوز مدة مرود 
الزمان ولا أصل لا يدنه وكل اللدعي وقد أجاب وكيل الاوفاق أن 
المنازع فيه هو سد موكله وبتصرفه 556 من توابع الحمام كما هو نابت 
عنانا ولهذا فلا محل للاستناد على مرور الزمان وحمث تحقق لدى الشمرع 
وضع بيد دائرة الاوقاف على المحل المنازع فبه فلا وجه لدعوى مرورالزمان 
من قبل وكيل الخزينة خصوصا وقد تين من مطالغة جواب مدير الطابو 
قد المحل المنازع فيه باسم الخزينة فظهر ان القبد مرخ في مايس سنة 
عشسر وثلثمائة وألف وما هو الا عن اخخار مجلس المحلة أي اليوقلمه فلذا 
رو ده تمك درو اللاظاك واكاك تكن لدف 411 لالد اللي علي 
وقفية المحل المنازع فيه وانه من متممات الحمام المحكوم بوقفيته فاحضر 
من شهوده علي بن الحاج ابراههم من محلة الحارة في الاعطمية 
وعمدالوهاب بن عبدالقادر من محلة السفنة في الاعظية واثر التفريق 
والاستشهاد شهد كل منهما طبق دعوى وكيل الوقف بكون المحل المنازع 
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قنه وففا عائدا للحمام المذكور ومن توابعه 
طفا شر عبا ببهمأ وقد تت 0 سرا وعلنا و 

مسوط ف محضر الدعوى فقد حكم ببموجب الشهادة بكؤن ١‏ 

3 الملحدود المذكور وفنا 0 اماه للك من 'توابعه صحيحا شمرعيا 


وبتصحيح قد الطابو بأسم الوقف ونه الوكيل (ب) اضافة لموكله بذلك 
حمل مصارف الما كمة المحزرة ذيلا وسحل ما هو الواقع بالطلب فياليوم 
السادس والعشرين من نسسان هأ ٠‏ 

حاكم بداءة بغداد 


صورة اعلام شبوت وقف خخيري لعقار 


ا ار ييل عدد الاعلام 


تشكلت محكمة بداءة بغداد بتاريخ ١‏ من حاكمها المأذون 


بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآ 


ب 
- 


ف بغداد وكيله المحامي (ح) بموجب الوكالة 


المصادق علها من قبل كي العدل 


المدعى عليه م ٠‏ راشد وكبله المحامي (ع) بموجب الوكالة العامة 


المرقمة والمؤرخة المصادق عليها من كاتب العدل الشمالى* 

لقد كان وكيل المدعي بمواجهة وكيل المدعى عليه وبمحكمة البداءة 
في بشداد ادعى ان السقاية الواقعة في شارع الصابونحبة من مخلة المندان 
والمرقمة هه المعلومة الحدود وقف قديم وان المدعى عليه جعلها 


5 


دكانا ووضع يده عليها وتصرف بها بدون وجه شرعي وطلب رفع يده 
عنها وتسلممها اه ع ل 4 كن لل تدع واكك 
المدعى عليه ان المدعى به دكان موروث اوكله من أيه واله بتصرفه أكثر 
0 عن مود اللركاق القواة مسارضة العداءة رداك ولق لصي بان 
السقاية من المؤسسات الخيرية العائدة منافعها للعموم وانها لا متولي لها 
ولهذا لا اعتمار لمرود الزمان بذلك ثم شكلت المحاكمة غبابيا وائبت وكيل 
المدعي وضع بيد المدعى عليه على المنازع فيه نم اقام بسنة شهدت على أن اللحل 
المذكور وقف قديم إن كان ساية اشر منها العيره إلى ها شرك من 
ثلانين ناك ورك فنك اسمرة ار 1 اريم صورة قد الطابو فتحقق 
من مندرجاتها ان المنازع فه حرر سقاية في الطابو أثر تفشيش .سئة واحد 
وثلثمائة والف وبناء عليه حكم بموجب الشهادة بكون المازع هه وقفا 
قديما وكان سقابة عامة وبرقع بيد المدعى عليه عنها وتسليمها إلى مدير 
الوقف.لاعادنها الى ما كانت عليه وصدر بذلك الاعلام المؤرخ ١‏ تشيريين 
الثاني 4 وبعد ان بلغ اك المحكوم عليه اعترض بخلال المدة القانونية 
مكررا دعوى موكله التصرف بمرور الزمان ارثا منتقلا له من ابه بطر,يق 
الملكبة فكرر وكيل المدعي قوله ان السقاية من المؤسسات العامة فلا مرور 
زمن ضشها وح.ث قررت المحكمة ان السقاية ليست من المناقع العامة طلبت 
البينة.من ايعترض على ما ادعاء من التصرف بمرور الزمان فاقامها طبق 


دعواه واذ لم .بورد المعتشرض عليه طعنا شرعبا ببها وعدلت رذ فقد ردت 


دعوى الوقف وابطل الحكم الغابى وصدر بذلك اعلام التحشية المؤرخ 
في البوم الثالك من شهر امرك الثاني لسئة ١956‏ ولدى التمسز من جانب 
مدير الوقف قررت محكمة التمسيز بتاريخ اليوم الثاني عثير من شهر شباط 
يي 5958| وبعدد مابتين و تشع واربعين ورؤد ما ا المميز حين الدعوى 
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كر في الند الأول من اللائحة التمسز له واعادك محكيةه امسر ز الحكم 
منقوضا للنظر في الدعوى وحسمهاً وفق الشمرع روجع الند الاول هن 
اللائئحة فكان عبارة عما ياتي وهو ان السقاية من الاوقاف المؤسسة المخيرات 
وان نفعها عائد للعامة ونظرا لهذا فلا مرور زمان يسري عليها حسمما جاء 
ذلك في الاحكام الفقهية وعليه حضر المتخاصمان قسط كل منهما ما أقاده 
سابقا وطلب كل منهما الحكم لموكله ولا كانت السقايات من المؤّسسات العامة 
اذ الا اتخص 'احدا دون آخر وقد ثبت ان المنازع فيه وقف وسقاية قديمة 
اماه الزمان في المؤسسات اك لني .بعود نفعها للعموم حسب 
ما جاء في الحك كم الشرعي كلم ببق اتأثير أسنة التصرف بمرور الزمان وعليه 
ردت ردت دعوى الاعتراض بذلك وايد الحكم الغبابي الممحوث عنه 0 
الحالة الوجاهية واقتضى تنفيذه ونه بذلك وكيل المدعى عليه المعتر 
وحمل اجرة المحامي البالغ قدرها كذا دينارا مع مصارف المحاكمة المحررة 
ذيلا وسحل ما هو الواقع بالطلت تخريرا في النوم السادس والعشرين 
مايس سنة ٠ 1١9568‏ 


سن 


حاكم ببداءة بغداد 


صورة أعلام اثبات وصية 
رقم لانن الدعوى عدد السحل 


تشكلت محكمة شرعية بغداد ,تاريخ 


الأدون بالقضاء باسم اله 


حسين المصطفئ الساكن بالمحلة الفلانمة بغداد 
ق الساكن بالمحلة القلانية ببغداد 


جلان المعرفا الذات المدعي ا بن حسين 
عى عليه على بن صادق وادعى , المدعي قائلا ان شر يفة بشت حسن اك 
توق وان ورثتها هم ا من اخويها الشقتقين الكيرين رسول وسسلام 
وابنتها الصغيرة زينب بنت محمود وان الممتوتاة دينا بذمة المدعى عليه نسعمائة 
دينار وحيث انها اختارتني ودما ,مام طوعها وعقلها عا 
اصرفه في وجوه المر وااعخيرات تأطلب الز 


سوت وصابتى وتحميله مصار ريف الكافية © فك 8 


أت وان لدت مشذول الذمة للمتوفاة بالمبلغ الذي ذكره المدعي الا اني ادقع 


ني وان 
الدعوى من جهة الخصومة اذ انني غير خصم وعلى المدعي ان .يشت وصايته 
بمواجهة الورثة وبعد استحصاله الحكم يقيم الدعوى على وقد دققت الم< 
الاعتراض على الخصومة فقررت ما ,يلى : 
بعد التدقيق ظهر ان المدعى عليه خصم في هذه الدعوى » وذلك لان 
الخصم قّ اثات الوصاية وارث الى 1 8 
: او عر م له على الى 1 . 
باعتراقه لذا يعتير خصما شرعبا وبعد تفهم ما تقدم كلف المدعي باثيات الوا 
وانحصار الوراثة والوصاية ققدم شاهدين هما خالد بن عطاء المد: 
9 00 لون ام 9 
الجا 0 م قدم 
صودق فنها على الامضاء والتاريخ عن طوع 


و ب 


واحشار من ف كاتب عدل بغداد الشمالى بتار يح كذا 0 مضمونها صب 
المدعي وصا من قل شريفة المذكورة ثم لشفت الحكتة المو ره المر فقن 


على الوصاية وهم عبدالعزيز اناصر وعبدالجيار ومنصور محمد الفهد 


ل.. 


قشهدوا طبق الادعاء وقد زكوا سرا وعلنا وفق الاصول وانمتت شهادانهم 


وتزكيتهم بمحضر الدعوى ولا لم ببق للطر فين مأ يقال افهم ختام المحاكمة * 

القرار : لادعاء المدعي واعتراف المدعي عله بانشءل ذهته واسنات 
التحريرية والشخصية المعدلة مت ان المتوفاة شريفة اختارت المدعي وصبا 
لاخراج اك كيار داف وو ار والخرات وحنتا إن كا تراكه 
تسعمائة دينار دينا بذمة المدعى عله لذا قرر الزامه بادائه للمدعى حسب 
وصاية تلثماثة اديان حرف الودوه الي والخيرات وتحميل المدعى عليه 
مصارف المحاكمة حكما وجاها قابلا للتسيز وسحل ما هو الواقع بالطلب ٠‏ 


م 


صورة اعلام ( وداثة » 
رقم 0 الدعوى عدد السحل عدد الاعلام 


الملأذون بالقضاء باسم فت وامكية رايط لا" 


الأذون بالقضاء 0 صاحب الجلالة ملك العراق ( يذكر الاسم ترات 


قرارها التي : 

جهة الدعوى : حضر خليل بن 0 من محلة فرج الله في بغداد 
وبمواجهة أخخه الشقيق حساءادعىقئلا : انم نأهالي بغداد أخانا السقي قرافم 
توفى مند اننى 2 نهف الصره فانحصرت وراثته بنا نحن اخويه الاشقاء 
انا المدعى والمدعى عليه الحاضر بالمجلس ومحمد الغائت عن المجلس وان 
اسم اببنا المرحوم احمد واسم جدنا المزبور شهاب واسم امنا همفاء بنت عزييز 
ومسقط رآسنا مديتة بشداد وبما ان من تر كته النقدية مسعة دتائير بد المدعى 
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4 ءِِ 

ني اطلب الحكم نموته وباتحصار الورا 
ل 
فريع 


: 8 
رذا بالملع المذعى به وابدئ عدم 
0 اه ( 


مكوي اسان محلة 


و 
ل 


1 


سرا وعلنا ثما هو مسدوط 
وبناء عليه حكم بموت راقع وانحصار ورائته باذوته الاشقاء المدء 


علمة والغانت عن ا ى محمد وحصث أن لليدء "اكلت من 


حسب الفريضة الشرعية فقد الزم المدعى عليه باعترافه بادائه ثلاث دثائير 


1 0 0 0 7 - 5 1 8 
المدعى من تر كه اتوي النقدية ونه المدعى عليه ذلك وحمل مصاريف 


المحاكمة المحررة ذيلا وبعد التنفيذ سحل ما هو 


صوزة اعلام ادهال 


فلك تمن اق سين 


1 0 01 6 
شكلت محكمه شرعيه بغداد , ح 


المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت حكمها 


حكمها الآتتي : 


المدعية ت تماضز بنت صدذر'الساكنة بالمحلة الفلاننة سغداد 


الدع 


2 عليه حسشب :بن حسسن اللكا دن بالمحلة الققلانية مغداد 


هه 


حضرت المدعية المعر فَة الذات لدي بدفتر هويتها وورقة نفوسها 
ومعها المدعى عله وبعد ان جلسا متمائاين أمام القضاء ادعت قائلة ان هذا 
الحاضر بالملجلس هو زوجي غير الداخل بى اذ انه قبل سنة ونصفف سلة 


با بعد ان عقد على وزنفت اله واختلى معي الخلوة الصحيحة لم يتمكن 


م0 


من الاجتماع بس رعم اطاعتي له وعدم وجود مواتع طببعية من قلي ونطرا 
لما تين لى آخيرا ظهر انه عنين لا يطيق الد<ول بي فأطلب الحكم بالتفريق 


منه وفق ما بقتضيه الشسرع الانور مع تحميله مصاريف المحاكمة 
فلما سئل المدعى عله عن ذلك أجاب معترفا ومصدتا ما ببنته المدعية من 
العنة وعدم تمكنه من الاجتماع بها الا انه طلب امهاله المهل الشرعي وحيث 
كان الحال كما ذكر فقد امهل المدعى عله بناء على التقررير الطبي وشهادة 
الطسب مدة سنة قمرية اعتبارا من تاريخ هذا الحكم ٠.‏ / 


صورة اعلام تفريق نكاح 


لعنة الزوج 


تشكلت محكمة شرعنة بغداد بتاريخ من قاضها 
المأذون باسم الدع وتحدرت كرازها الآنىي : 
قرارها الآني : 
المدعبة ‏ تماضر بنت صخر الساكتة بالمحلة الفلانية ببغداد 
المدعى عليه حسب بن نحسن الساكن بالمحلة الفلانية بغداد 
جهة الدءعوى : ان المدعى عليه زوجي الشرعي عقد علي التكاح 


كوم - 


بموجب حجة شرعية صادرة من محكمة شرعة بغداد بتاريخ 
ورم وقد زقفت اله ورغم الخلوة الصحبحة و معبشتي معه 
هدة طويلة ام 0 وذلك لعنته ثاقمت عليه دعوى في 
المحكمة ا'ششسرعبة طليت فها فخ النكاح فأمهلته المحكمة سنة وقد طاوعته 
ان 222 20 لله ريه فى نوات امحلنه الا انه الم تمكن 
من الدخول بي رغم اني مطيعة وبالغة مبلغ 6ك الحكم بفسخ 
نكاحي منه وتحمسله مصاريف المحاكمة سثل المدعى عليه فاعترف بقنام 
الزوجمة بمنهما وبالامهال أأيضا من المحكمة الشرعية وبالعنة الا انه دفع بان 
ذلك مرض عارضي ويمكن ان ,يزول فأطلب رد دعواها واستدامة التكاح 
تقررت ك0 الاطلاع على وضع المدعى عليه الصحي احالة ة المدعى عليه 
اللنن لحنة طبية وقد ورد التقرير اطري , المؤرخ كنا مده متصينا 
اذ المحنة وحصت حس بن حدسن قو جدانه مصابا بالعنانة فخيرت لمكن 
المدعية بين الرضا باستدامة التكاح و بين الفرقة فاحتارت الحهة الثانة 
كدت دعواها 0 الحكم بالفرقة 0 00 2 الداكة وقد 
تكرار الطرفين أقوالهما اهم ختام المرافعة * 

القراز : لادعاء المدعبة وثثبوت كون المدعى عليه عنينا وعدم استطاعته 
ستول روجف الامدوك درفي لانا حافك الاتريق ويا راموك 
المدعة بالعدة واحتسابها من تاريخ الحكم حسب عادتها وتحميل المدعى 
عليه «ضارف المحاكم حكما وجاها قابلا للتميز » 

القاضي 


صورة اعلام تنسب 


تشكلت محكمة شرعبة بغداد بتاريخ من قاضيها 


الوق بانقضاء إبأسم الشبعت رديت 55 الي : 
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حضر الشيخ اد واشيخ محمود ابنا عبدالر حمن:ابن الشيخ علي 
الكاءمين في ٠حلة.‏ العزة من بغداد وبمواجهة الشسخ معروف بن 

ابن “السيد ,يونس من محلة <اتلاوند في :بغداد ادعا..قائلين 

ن أحد السلاطين العظام 1 بموجب ترمان لجدنا الشسخ علي :القاضي 
7 ( حاخحي ما هن ) الملحقة. بلواء السليمانية على ان تصرف غلتها لاطعام 
ل ن المدعى عليه 4 بواسطة 

قاصدا بذلك 0 بغلة القررية. المذكورة 

القاضي وذريته فاننا نطلب م باتصال 


خّ عليه يلايك مع اتحميله مصارف جاكيم وقد ببادر 


0 


لمدعى علية وائلا ان دعوى النسب ا لا التواجه الا ضمن دءوى مال 


مع ان الدعوى المقامة غير د-حيحة وان القرية /١‏ 
بل ان حكومة السلمانية واضعة. يدها علهامنذ عشريين سد 
المدعبان قما افاده من قطنية 'اليد فلم بطلبا من جاني المحكمة بتصحيح 


: ردت دعواهم 0 لعدم اتونجه الخصومة ل<و الملدعى 
5 2-2 6 . 5 2 1 2 . 20 
عليه حيث اعترفا بكون الشرية المدعم بها لم تكن :بيده .ونبها ببذلك و حملا 


ر يد ا 
مصارف الم<اكمة المحررة ذيلا وبعد التنفيذ سحل ما هو الواقع بالطلب 


في ادوم وووومه 


0 
ي بغداد 


صورة اعلام نفقة . 


.0 تشكلت محكمة شرعبة بغداد بتاريخ 
المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت حكمها الآني : 


دي 
حضرت المعر قة الاخاك م ا رسول دن محلة الفضل عيفان من 
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بغداد وطليت لاجل الدعوئ الآتئة السان أحمد بن حسين الموظف بالدائرة 
الانية قبلغ بورقة الدءوتية ونق الاصول ولا لم يحضر في ١أموم‏ المعين 


! 


ولم 0 ا لقا اده رته الشرعية 


5 


فطلب المدعية قرر النظر في الدعوى بحقه غبابا فادعت ان المدعى عليه 
زوجها الداخل بها وقد نركها مع أولادها الصذار الثلائة وهم ثائدة البالغة 
من العمر خمس سئوات ورافدة الماالغة من العمر عه وأصف سه وخالدة 
امالغة شهر ن بلا نفقه ولا منفق شر عي م ان الضغار تقراء الال لا مال 
لهم ا فر ض نفقة لهم عليه مع اتحميله مصارف الحا كيه وحيث تحقق 
لدى الشمرع صدق المدعية فشما ادعته من الزوجية الثايتة بالحجة الشترعية 
المسجلة في هذه المحكمة بعدد كذا وتاريخ كذا وان الملغ الآتي ذكره 
قدر معروف وكاف بالنسية احال الطرفين وذلك باخار جاسم بن عبد بن 


حسين .وملا حسين بن الحاج على بن حمود من محلة الفضل عيفان اخمارا 


على طرريق اشهادة فقد فرض بحسب الاخبار شفقة الزوجة واولادها 


اصذار بأنواعها على المدعى عليه خمس دانير للزوجة ديناران وللاولاد 
لكل منهم دينار واحد اعتبارا من تاريخ بخ الحكم بعد ان حلفت المدعنة يمين 
الا > لم ترك لها نفقة وام 0 ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها 
واذن المدعية باقيض والصرف في حوائج 

22 اناه و لفان مق كال مله عل 

الادتدانة والرجوع على المفروض عليه عند الظفر به وجرى الفرض عليه 
غنابا وحمل مصارف المحاكمة المحررة ذيلا وسحل ما هو الواقع بالطلب 


ف النوم هو وءهء.ء.. 


صورة اعلام بوفاة مفقود 


ون بالقضاء باسم ال 1 
0 الاي 


المدعي ‏ احسان بن عبدالله بن <الد السالان في المحلة الفلانية سغداد 
المدعى عليه عبدالرزاق بن عبدالله الساكن في المحلة الفلانية سغداد 


جهة الذعوى ‏ حضر الرجل المعرف الذات احسان 


0 
وبمواجهة اخه الشقيق المدعى عليه عبدالرزاق ادعى قاثلا ان احخى 


جاسم بن عبدالله قد عاب عن لك 3 ثلاثين سمة 
5 


تقده ١كثر‏ هن ثلاثة وستين سنة وقد نصب المدعى عليه قيما على أمواله من 


كل ٠حكمه‏ شرعيه بغداد بموجب ححة شرعة مؤرخة ومرقمة بكذا 


0 
2 


وقدم دور مشدقة اللحكية كا طبق هما ره امد 


في وفك مر على 


7 0 3 0 00 5 0 2 
تفكه وعهراه أ كبر من شعن عية ومات إفاانه فاصيعم والعحالة هده بيك 
0 عدن ميدن و 2 2 0 


م 7 5 9 5 
المنت ذم هو مقرر شرعا تانتحصرت وراتته 5 وبالمدعى عليه وهد صحت 


سبلت الارتية من سهمين لكل منا سهم واحد وقد ترك المفقود الدار الواقعة 


في محلة العرواضضة تسلسل كذا المحدودة ( وتحدد بحدودها الاربع ) وان 
المدعى عليه واضع بده عليها حسب قبمومته فأطلب أولا الاذن الممدعى عليه 
بالخصومة الشرعية في هذه الدعوى وبعد السؤال منه أطلب الحكم بالوفاة 
اي 0 انار لكر وال ]2 اكد ياك 
المدعى عله بعد ان قررت المحكمة الاذن له بالخصومة في هذه الدعوى 


معدر قا اوضع بيده على الدار وبالقيمومة اك وفاته وعليه كلف المدعي 


باقامة بمنة وضع الند ناقام بنة معدلة شرعية بوضع يد المدعى عليه على الدار 


ا 


المددورة 6 ورد الدواب من دائرة الطابو بشاء على سؤّال وحه الها من 
الماحكمة ينبيء بان الدار مسجلة باسم جاسم بن عبدالله وارسلت صورة قبد 


1 للؤكة لذلك او حك إن الدع 


0 0 
ى عليه انكر دعوى المدعي لذا كئف 


المدعى بباقامة السنة على دعواه فأقام إبملة شخصية من الشهود محمد بن أبرأهم 


وداود وعاس أولاد كاظم فعدلوا وفق الشمرع والاصول ٠‏ وقد دونت 
شهاداتهم قُْ محضر الضبط بصورة منفردة وحسث لم ,بورد المدعى عليه 
طعنا بالشهود واذ تحقق لدى الشرع بان الدار ملك المفقود جاسم فقد حكم 
امارد ها بسي ريه ال ا الت و دير لاط رم 
وفقدانة وبان للمدعى مهما واحذا من اعتباز سهمين من الدار المذكورة 
لاتحصار الارث بالمدعى. والمدعى عليه فقط وتحميل المدعى عله مصارف 
المحاكمة اضاقة المتركة حكما وجاهنا قابلا للتسز وسجل ما هو 
بالطل ٠‏ 


صورة اعلام ضم بنت 


تشكلت محكمة شرعية بغداد من حاكمها القاذضي 
بالقضاء .اسم الشعب وأصدرت حكمها الآنى : 


حضرت المدعية المعرفة الذات خحة بنت حسين .بن محمد الساكنة في 
محلة 'نة الكرد في بغداد وبمواجهة المعرفة الذات قطومة الملقبة بفطم بنت 
أحمد الساكنة في محلة المهدية من بغداد ادعت قائلة ان أخي الشقنق 
عنس توا فل أدبع سنوات وترك بنتا صغيرة تدعى حمدية من زوحته 


هذه. الحاضرة المدعئ عللها تطومة.وبما ان المنت:المذكورة حمدية قند 


اتجاوزت عمر الحضانة وان امها تزوجت برجل اجنبي عنها وان بقاءها عند 


امها مفضر لها اذ انها تسقى 


تحت امرة الرجل الاجنبي وسلطته فأطلب الحكم 
يليم المنت: لمر قومة ١‏ لي مع احا ل انها مصاراف اللجاكنةه © ولدى السؤال 
ن المدعى عليها عن داك جارك نناله أن المدعية خحة وان 0 
هي عمتها الا ان بقاء اعت المد دُوزة ةما معي أدلح وآ 
المقاء عند عمتها هذه وأطلب ل ل 0ل انرمع 
صمانة وترسة هذه المنت ووضعها سد مين الممحافظة علها يعود للولي ولا 
لم يكن اللعمة والام حق الولاية على هذه البنت وكان <ق الولاية والحالة 
ا الل ضي الل ا ل د اع 1 اللعففان الراه 
الرسمية المنجوث ,عنها ضبطا سوء سلوك المدعية وان بقاء البنت يبد امها 
المدعى عليها خير لها ومستلزم صمائتها وحفظها تقد قرر من قبل الششرع 
ابقاء الدغيرة المذكورة سد امها وردت دعوى المدعبة خحة الضم ومنعت 
معارضتها للمدعى عليها قطومة بخصوص البنت المرقومة وسهت يداك 
حملت مصارف المحكمة المينة المفردات ذيلا وسحل ما هو الواقع بالطلب 


5 
أليوم وووووه 
ع دم 


في الححج الشرعية وكديفية تنظئهها وأنواعها 
انعرف ااحححة بانها الوثيقة. الشرعية المحتوية على اقرا د الطر فين 
واتصديق لحن وختم وامضاء الْقَاذذع ى الذي تطنا ‏ وك كان القضاة سابهًا 


ونان واس اميه ارك خلانا للاعلام الذي يوقع القاضي 


1ت 


وامضاءه في أسفله وقد يطلق الفقهاء على الجحة أأيضا رلته قرع )0 
وهو مبنى على ان صاحبها يستند عليها لدى الحاجة ويتخذها دايلا لاثمات 


مدعاه » وهذا هو المعنى اللغوي لمغنى اكد الذي هو الملدأ ل . 


ولقد كان حكام الشرع يقومون بتنظيم أنواع عديدة للحجج الشرعة 
والدي يخال. للمتتبع .ان حكام الشبرع كانوا سابقا يقومون مقام كتاب 
العدل اليوم اي انهم ا | .يصادفون على الاقارير الشرعية وينظمون اتفاقات 


ع 


انطرنين. بعد ان يحدوها موائقة للشرع 'نم .بصدرون بها ححة أو سندا 


00 


ت القضاة تتقلص شيا فنسئا شما بخن ,اصدار 
غلى ما جاء في المادتين السابعة والثامنة من اتمانون 


نوفني اللمراتعات الشرعبة ٠‏ 


ان ما “تفترق به الح 


مج عن الاعلاقنات الشرعنة :- 


ءِ 


اولا ‏ لبس في الححة دعوى هقامة ولا خصومة حقيقية بين طرفي 
دعوى تقد تصدر ححة لطرف واحد إراجع المحكمة ويعترف إشدب احد 


الاشخامن .او, _.يعترف .بمهر .مؤجل. لامراة ولسن كذلك في الاعلام ٠‏ 


7 


انبا أن الححة قد لا تحدوي على ققرة حكمية كحجج الاعترافات 


َّ نوعان ما احذوت على ففرة حكسة لححه 


النفقة الت ىتصدر بناء على اتفاقالمنفق والمافق عليه دون خصومة وكححة الححر 


والوئف 6 002 من الففارة الحكمية كححة انوصية وححج الاذن 


الممتولين والاوصياء والاولياء ٠‏ 


د عموات 


كيفية تنظيم حجة الوقف وشروط ذلك 
وبيان نموذج لها 


لا يول ملك الواقف عن الوقف عند ابئ حنئفة الا ان يحكم 5 


الحاكم أو يعلقه بموته وقال أبو يوسف : يزول الملك بمجرد القول * 


وقال 0 إيزول الملك حتى يجعل للوقف ولا وسلمه الله ٠‏ 
وشرط في الواقف توقر اهلية التبرع والمفتى به في الاغللن الاعم في 
مسائل الوقف قول الامام ابى .بوسف الا ان المحاكم الشرعية خروجا من 
الخلاف :وق بين الاقوال لغرض اصدار حكم بلزوم الوقف فبعد ان .يراجع 
اريف د 0ت 2 اك 00 للكت للدان شلك اله إن 0 
شخصس ينصيه مدواما 3 0 دعوى وبعد ان يلم / لوائف الموقوف 
للمدوات يي مرجع الوائف عن وففه ضعارضه المتوالي داك (و كال الل 


القاضي الذي بحكم بلزوم الودف »> ولبلاحظ ان لك باللزوم هو غير 


0-0 إصحة ة الووقف وذك لان الوقئف صحبيح سالااجماع لذا يقتدي ان 


0 الفقرة الحكمية باللزوم * 


وعلى المحكمة الشرعية فيل اصدار ححة الوفف الاستعلام هن دائرة 
الطابو عن الملك المراد وفقه فان كان مسحلا قحب على اللشكية إن ل فدن 
ححة هناقية المسند الخافاني وان كان غير مسحل في دائرة الطابو فلا تدر 


لكيه ححة ما لم يسحل المال ويربط سند خافاني 0 كما الوكين 
المحكمة اذا إصدرتححة وقف ضما يتعلق بمال غير منقول ,يحب عليها ان 
ترملها الى دائرة الطايو لاجل سحلها وريطها سند خاقانى قبل ان تسلمها 


ات د 


صورة حجة وقفية 


الحمد لله الواقف على الضمائر المطلع على السرائر والصلاة والسلام 
على سيد الاصاغر والاكابر محمد النبي لامين وعلى آله وصحبه الغر المامين»* 
وبعد: قان لاك المدعوة هيفاء بنت ذالد بن حسين من محلة جديد حسن 
باشا في يغداد قدمت عريضة الى المحكمة الششرعنة رغنت فها بحعل الدار 
الآنية البيان وقفا من جانبها وغب ان تحقق لدى الشمرع ان الدار الآتنة 
الذكر ملكها وبتصرفها وببدها وانها لم تكن مححوزة ولا مرهونة حسيما 


حكةا حاشية بهد يررية طابو لواء بغداد الجوابية المؤرخة تاريخ ٠١/9‏ 


تشرين .الاول لسنة مان وعثمرين وسعمائة والف والمرقمة بعدد 48 
حضرت المرفومة هيفاء مجلس الشرع الششريف المتعقد في مدينة بغداد وبعد 
تعرريف ذاتها المعرفة الشرعبة قررت وهي في حال صحتها وبكمال عقلها 
ورشدها بمواجهة متواي التسجيل أحمد أغا بن محمد أغا قائلة اني 
اخرجت من سلك ملكي ما ببدي وانحت تصرفي الى حين صدور هذا الوقف 
عني وذلك الداز الواقعة في محلة السبد عبدالله المرقمة 65/917 والمحدودة 
( ثم تذكر الحدود الاربعة ) ووقفتها وقفا صحيحا مؤبدا وحمستها حبسا 
صريحا مرغنا مخلدا الى أبد الآبدين ودهر الداهرين على أخي الشقبق 
على ومن بعده على أولاده وأولاد أولاده ذكورا وانانا بالتساوي بسنهم جميعا 
طبقة بعد طبقة وبطنا بعد بطن ما تناسلوا على ان من مات من مستحقي 
الوقف وله أولاد فأن نصبه يتتقل الى أولاده وأولاد أولإد أولاده على 
الترتيب المذكور ومن مات ولم ,يوجد له أولاد فيتتقل نصببه الى من في 
طبقته من: الموقوففت عليهم وبعد انقراض الجميع والعناذ بالله تعالى تنتقل غلة 


ه26 مه 


هذا الوقف الى الفقراء من :أؤلاد :المسلمين المشتغلين في طلب العلم بجامغ 
حسين باشا في بغداد واشترطت ان .يكون تقسيم الغلة بعد تعمير الدار 


المذكورة. وترصمها: ان كانت محتاجة للتغمير حفظا لمهحتها الاصلية وان 


عا 


تؤجر ببدل المثل واشترطت التولية على هذا الوقفف لاخ على 


ع 


,بعد و ةد فالارشد مل أو ده وا 


علماء بغداد 

ل يلراه ل لكر ل مرك اين اد 
اغا للد كور ففسليها نيا وكترف فيا إرهة عن ارين كدر كن الولين 
5 اا 5 --05- 5 00 ١‏ 
ثم ان الواقفة طلبت. ارجاع الدار المذ كورة .الى ملكها فحتحة بعدم. اللزوم 


على: مذهب الامام الاعظم فعارضها متولى التسجيل اللزوم على فول الاهامين 


وترافعا لدي وأنا قاضي عاصمة العراق يغداد فرأ.يت جانب الوقف. أولى 


واحرى فحكمت بصحة هذا الوقف واز في خصوصه وعمومه كا 


جاريا على نمط الشرائط. والضوابط ت<ريرا في اليؤم الحادي عثسر من 
ا 


جمادى الاولى لسنة سبع واربعين وتلثمائة والفب هحربة 8 
شهود الحال 
قلان من محلة العاقولية 


فلان من محلة السيد عبدالله 


حجتا الاذن «الاستبدال وصخئة 


وال الفقهاء : :ن<وز 5 الوئف 0 للعزودة : 
بالشرط هو ما اشترطه الواقئف 


قبقصد ف ذلك وجود مسدوع شر عى فاذا طارت 0 الموقوفة سعخة 


وخرجت من الانتفاع بالكلية زراعة لا ,يفي بمؤونتها وتكاليقها ولم بيك 


1 


للموهوف ريع تصلتح به جاز للقاضي ان يستبدلها بهذه المسوغات مع عدم 


قرط الراففك أو نهبه مراعاة لمصلحة الوقف والموقوف عليهم ٠‏ ويوجد 


حجتان تصدر في كل استبدال الاولى : ححة الاذن بالاستبدال وهي تكون 
بناء على مراجعة المذولي » وعر ضه القصة للقاك. الطاب تم ري الفاي 
المعاملات التمهيدية من طلب لسند الطابو وححة الوقفية » وكشف 'المحل 

بمعر فة خمراء ثقاة ودرس المسوغات الشرعية فاذا ست ذلك لديه اصدر 
ححة الأذن بالاستبدال ثم ان هذه الحجة ترسل لمحكمة التمسز لتدققها 
فاذا صدقت فترجع للمحكمة الشرعية التي تقدمها لاستحصال المرسوم 
الجمهوري بالاذن بالاستدالوبعد ان تصدر المرسومالجمهوري ”أتيصفحة 
ثانية وهي اصدار 0 بصحة الاستتدال ولزومه ويكون ذلك بعد انتهاء 
معاملة المزايدات ان كا نت هنالك مزايدة وبعد حضور المستبدل والمسشدل 
منه ,بصدر الحكم بصحة الاستشتدال ولزومه ثم ,برسل أبضا لحكمة التمسيز 
وويدقق فاذا صدق فتكون العيلية قد انتهت ثم يجري التسجيل في 


دائرة الطابو بناء على الاعلام المكتسب القطغمة * 


صورة ححة اذن باستبدال موقوف 


حضر مجلس الشرع الشنريف الانور المنعقد في محكمة مدينة بغداد 


مدير الادارة الوقفضة في بغداد فقرد قائلا : ان العرصة الواقعة في محلة 


المندان المسماة بمقام بنات علي والمحدودة جهة بالطريق الخاص يمينا بداد 


رفشقة خانم بنت عبدالمحد أفندي رقم 4 الغائدة آل فطومة وورئة محمد 


أمين خلفا بدار محمد أمين الدلال والبالغ مساحتها السطحية احدى واربعين 
مترا واثنين وثلاثين سائتمترا حسما جاء في الخارطة المبرزة لهذه المحكمة 
وقف قديم لا يعرف اوله وواقفه ونظرا لوضعها وموقعها فانها واقعة بين 
جدران المحاودرين » وبناء على صغرها لا يمكن جعلها دارا مستقلة وعلى 
موقعها لا يمكن انشاء حانوت أو مخزن أو ما يشابه ذلك عليها واذ لا فائدة 
منها بحالتها الحاضرة لجهة الوقف وان تركها على <الها زمنا ما مهملة 
يستلزم ضاعها حيث يلاحظ التجاوز عللها نظرا لكونها محصورة بين 
أملاك المجاورين ولما كان الحال ما ذكر فان استبدالها بالنقد وشراء عقار 
بمحلها وجعله وقفا يصرف ريعه على فقراء طالبي العلم أن الشلين اعطم 
فائدة للوقف وباعث اغبطته وبما ان رفقة خانم بنت عبدالمحيد أفندي 
راغبة في استتدالها ان تدفع رفقة خانم ناور 5 عن كن مس من اماف 
العرصة المذكورة نصف ديئار كون مجموع المدل ( كذا ) على ان يحفظ 
هذا البدل في صندوق الاوقاف اشراء عقار وجعله وففا على الوجه المعروض 
بمعرفة المحكمة الشرعية ولا كان المبلغ المذكور هو بدل المثل والقيمة 
الحقيقة لهذه العرصة فاني أطلب .بحسب الأذونية استحصال المرسوم 


دعر - 


الجمهوري 1 لى باجراء ع اسشدالانقسم المآر انسان بالنقد الذي ده رمقة 
الملكية بالاذن. ١‏ كر اء استبدال انقسم المار السان بالنقد الذي تدفعه رصقة 
خانم لحهة ا » هذا وحيث. تحقق صدق المدير الموهى النه قيما أقاده 
و الكت من فيل انشرع حار الثقاة المسلمين المطلعين واذ 
أكان اسشذاإل الوقاف يوست شاد عر سدور إل دوه الحيهودى 


جميعا بصورة قد الطابو المرسلة ضمن كتاب مدير الطابو المؤرخ والمرقم 


بخصوصه فقد بادرنا بعرض القضة لاستصدار المرسوم الحمهوري بالاذن 


لاجراء الاسشدال السالف العرض بالوجه المذكور ٠‏ 


تحريرا في اليوم ٠.٠.٠.٠٠٠‏ كه 


قاضي ببغداد 


هذه صورة ححة ادن بالاستتدال وبعد صدورها ترسل لجحكية 
التمدر ذا وجندت المحكمة أن الالحراات المتخلد: تفن ولق المحك 
الشرعبة موافقة 00 والقانون صدقها وارجعها للمحكمة الشمرعة 
والمحكمة نفسها ترسلها لوزارة العدلية التي عديا دررها إراسة الورراء 
ان ا الى ل لك الس إن 
هنالك :نواقص أصولنة أو شرعبة فنقضها ويعندها لمحكمتها لاكمال ما نقص * 


صورة حجة حكيمة 


بصحة الاستدال ولزومه 


بمجلس الشمرع الشريف الانور المتعقد بمحكمة مدينة بغداد حضرت 


انحمة بشت عبد وحضر معها مدير الادارة الوقفية سغداد فقررت الحاضرة 


بقوع اه 


نحمة 'قائلة كان قد ضدر مرسوم جمهوري بالاذن باستسدال العرصة المرقمة 
١‏ من عرصات العواضية الباغة مساحتها ثلثمائة مر وقد احملت بعهدتى 
بنتسجة المزايذة العائية .باعتبار قئمة اللذن الواحد نصَفْتُ دينار © وسلتت المملم 
المذكور لدائرة الؤقف :لذا أطلب الحكم بصحة الاستئدال ولزومه وتشجيل 
انقطعة بأسمي 0 مدير الوقف 0 انى استلمت المبلغ المذكور اضافة 
لوظيفتي الا'انى طلى ١١‏ رجوع عن الاستبدال وحيث تحقق المحكمة ضّ 
بلوغ الثمن 0 الحقيقية باخبار الثقاة الذين استمعتهم المحكمة وهما 
فلان وفلان ممن له الاطلاع ف الاملاك و وصسمها 0 ان ورقة محضر ات 
الموجودة في اضمارة الاذن نؤيد ذلك لذا ظهر ان اسششدال الكر2ة المدكورة 
باليدل المذكور أنفع اللوئف على ان بشترى بالمدل عقار للوقف يكون وقفا 
شرائط المسشدل و صيرورة العرصةملكا للمستدلةوالنقد 5 كور وقفامع ازوم 
تصحبح قبد العرصة في الطابو من اسم الوقف لاسم المستبدلة ورد طلب 


مدير الوئف الررجوع عن الاستتدال ومنع من معارضة المدعبة الذكورة 


وحرر ما هو الواقع بالطلب في اليوم الضة 
القاضى 


ار 0 
تدفيقها فاذا صدقت (تكتسب القطعية ثم تشعر دائرة الطابو لغرض التسجيل* 


ححة التخارج وكيفية تنظيمها وشرائط ذلك 
ا 
5 تسم . 1 ا 
يقصد بالتخارج الصلح الواقع بين أحد الورثة والبقية اللاقبة منهم 
على اخراج من صالحوه من التركة بما يعطونه اياه ٠‏ 
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فاخر جوا اخدهم «نها: بماك اعطوه انياه؛ وانتركة عقار أ 
كان ما اعطوه أو" كثيراا.ذان اكانت التركة نضة” فأعطوء.تذها أو «ذهنا واخظوه 
عات الترككة ذهنا وفضة وغير ذلك قصالحوة عل 


اعطوه 0 من 


0 م فالضلح باظال" :“ذفان شر طوا "ان ء مرىء لخر ماء ”قله 
عَلهم' بنضيب المضائح فاذاح جائز » ٠‏ لذا بدك على .المحكمة ااشرعة 
لتنظيم حيحة تار ج ملاحظة ‏ توفر “الشرزؤواظ 
اق فين ا عية ماك غير منقول ان استعلم 
من دائزة 'الطابو وتتؤ'ق من كونه مسحلا باسم المو اورت وعليها أيضا اسل 
ححة التخارج ندا رة الطابو لكان تحلها 00 إسلدك خفني لم 
ماينا الى اسكغارن 5 


صورة حجة تخارج 


00 00 0 5 
المحكمةه الشرع في : بغداد حضر احمد بن خالد بن 


المر بعة ف بغداد وبمواجهة حسين وزنب ولدي الحاج احمود علي وصتقية 


نت ال السيد على من أهالى _محلة المربعة ادعى اثلا ان زوجتي الداخل بها 


ع 


أمينة 'بنت م محمد من أهالي محلة المربعة في بغداد 00 قبل 0 


ار ل وبامها صفية المذكورة.وربأخويها.الششقيك 


ب ااة ب 


حلن ا وا واي ها م ور مد اا اماه 
م ان 0 الزوج اننصف وهو انسعة ادي وللام صفية ثلاثة أسهم 
والأخ ااشقيق حسين أربعة ديم وللاحت الشفقة “زينن سهمان واكنت 
ل ا ل ل ل ل ال ورور الف فار 
وقد تر كته ادثا لي وإمافى: الورانة الم كورين بالمنادقة ستل كماءانها تلت 
عا رس ترا رد شا وان ل ادس 15 مسترت ,سس ع ل رن 
المرقمة 0 تسلسل )١19(‏ الواقعة في محلة المربعة والمؤيدة ملكنتها 
للدار سند الطابو الدائمي واني اقدمه الممحكمة ٠‏ وان المدعى عليهم حسب 
الورائة قد وضعوا أ.يديهم على تراكتها المنقولة وغير المنقولة عدا المهر المؤجل 
الذي هو بيذمتي كن لان وقد تصديت لطلب حصتي اكع من الدالكه 
المذكورة حسب الفريضة الشرعة وبناء على حصول النازعات والمخاصمات 
الوفيرة ببننا بخصوص ذلك ققد :وسط المصلحون من المسلمين فوقع 
التراضي ببننا وتصالحت معهم عن كافة ما أستحقه من تركة زوجتي المتوفاة 
في جمبع الاموال المثقولة وغير المنقولة وخرجت منها بمقابل نصف المهر 
المؤجل المذكور صلحا وتخارجا صحبحين شرعيين جامعين اشبرائط الصحة 
خاليين عن المواقع المفسدة والمواضعة وقد تعهد الورثة المذكورون بايفاء 
كافة الديون التي نظهر على تركة الوفاة المذكورة من خالص مالهم وقد 
قبلت هذا الصلح والتتخارج بالوجه المحرر وان نصف المهر المؤجل المذكور 
هوا كر واوفر من سس الارية ف القد الموحود فى ال اكة وقد اررات 
وادقطت ذمة الحاضرين 1 جميع الدعاوي والايمان والمخاصمات المتعلقة 
بالتركة المنقولة وغير المنقولة و,الصلح وبمدل الصلح والتتخارج ابراءاً عاما 
واسقاطا اما صحبحين شرعبين متضمنين قبول كل منا ابراء الآخر ولم ببق 
لي في تراكة المتوفاة أمبنة منقولة وغير منقولة حق أو بعض حق بوجه من 


كت م 


الوجدوه وعلى هذا فقد صار جميع ملستست .من اذ كدازو حى الموفاء فرق 
الاموال المنقولة وغيرها ملكا للأم والاخوين الشققين المرفومين حسب 
سهأمهم الارثية بلا معارض يعارضهم ولا منازع ينازعهم وحيث صدق 


المر قوم شفاها ووجاها وتايد بكتاب مدير 


الورائة المذكورون ما قرده ا'زوج 
اطابو في بغداد المؤرخ والمرقم ملكية المورثثة الدار المذكورة لذا كتب ما هو 


الواقع بالطلب في اليوم »٠٠٠*‏ 


القاضى 


صورة ونماذج حجج متذوعة 


تقد نصت المادة (9) من ذيل المرافءات : للمحاكم المذكورة ان 
تمنح الاذن للاولياء والاوصاء وتنظم صكوك الوصايا والوقف وتسجلها 
وفق القانون وتنظيم ححج الو كالات المختصهة بالدعاورى ١‏ أن تي تقام فبها 
سه ٠‏ والاوصماء الختارهو 


الاوصياء والمتولون المنصوبون 
ان ,يتحاوزوها ها وذلك وققا للاحكام الفقهية و وكذلك الاواياء فمثلا لبس لاولي 
أو الوصي المختار أو المتولى المشروطة توليته ببع لزنا عله ]و كاه 


و المأولون ومق شترّط لبرت وكذلك 


1 
0 


اولتك مقيدون بتصر فاتهم لا ستطبعون 


لعل هده أطول مما هو معين نات أشريعة قأذا كان اعتالك نفع للصغير 1 
للموقوف ولسس من صلاحاتهم اجراؤه قير جع في اتمخضال كاك من 
له الولاية العامة وهو القاذضي الذي عليه ان يدقق الطلات المقدمة اليه حتى 
ذأى شنا لوف [و لض وفاكك الله عل دك شطع "عدا 


مختلفة لما تضمنته المادة الثانية من الحجح المتعلقة بالاذن أو بنصب الاوصياء 


ب ”27 ب 


ريعز لهم وغيز ذلك مما لة-علاقة بموضه عنا لتكون دعلا يششسج على منؤالها 


3 


فنا اشيهها من الخاويات 
ححة احارة طويلة 


ال ال 


ار 2 1 ١‏ 5 
بمحكمه الشرع في بغداد حضر السيد :احمد إن 
2 3 6 21 11 : ل . 
على الوفف الاني ببانه كما نحكيه الوففية اصادرة من هذه المحكمة ,تاريخ 


ول 


/اا رمصان ١":‏ وبعدد هم وبمواجهة عبدالر زاق بن جاسم ادن ف 


محلة ار بعة دن بغداد 0 


لمداسية تدويل حوارها سفات ماك 520 عركة خالية سوئ بعل 
تعخلات” ل فائدة. منها لاوقق وقد زغب هذا الحاضر في “المتحلس: عل الر زا'اق 
جاسم بان اقرز له قطعة منها تبلغ سشاحتها السطحة امد وتنائناء وحن 
مترًا وعي اقطعة المحدودة أولا بالطرريق الام النافذ ا 

#الطريق, العام النافذ الى اعحادة العموصمة وثانًا دار وو 

ين 0 ورابعا بالقسم الذافي من 


1 نكن وان او كا اده وده ات وات اد 


تمسيان +9469 لغاية مارت 5هو١ا‏ بمبلغ ودره ع ةا 5 ان لكا 


مدى الا يجار ماثنا. دريزار على أ يلم ولك انال مضه ىَّ اولها وعلى ١‏ 
5 للها ينشسا عليها من .ماه لوقاف بعده ايأه برعا منه الموقف. وعلى أن تكون 
'تمزة النخبل*الموجودة في هذه القطعة للوقفت ايضًا كما ان الذ 


0 


2 


1 


على هذه القظعة تكون على.المالك الذي هو جهة الوةقق دعلى ل 
لقان لد كور هذه العر 5 اضطبلا للخل اج يقطع شد يي 
من النخيل السافة لذكر ثاذا قطم الور 3-0 0 0 
دئع عشيرة دنانير عن كل نخلة وحبث ان في هذه الاجارة نفعا اللوقف اذ انها 
0 من .بدل مثلها فاني ,بحسب تولبتي أطلب الاذن من قبل الشنرع بابجار 
اأعزصة المحدودة المارة انبان المراغب الحاضر عندالرزاق جاسم المذكور على 
الوجه المحرر تصدق المستأجر جميع ما ذكره اآولى المودى اليه تماما وحيث 
تحقق باخبار المخبرين الثقاة المحررة أسماؤهم ضصطا وبالكشف من قبل 
المحكمة ان فى هذه الاجارة باشسرائط والمدة المعنة نفعا لاوقف اذ ان البدل 
الد اتن كر فاون من ويل الك نفك ارق يدك الو الل دن ريحال 


الشرع 


بعقد الابحار على 

المحكمة وبمواجهة 0 

اطرل الدرعه الدكررة الف رط اليه أعاز عاذ 
١46‏ اغابة مارت ١965‏ لمدة ست سنذوات سنة عق 


رو 


6 كل عقد قبل انتهاء العقد الثاني بساعة على 
الاعلام وببدل قدره ١1*٠٠‏ دينار ( ألفا ومائتا ) دينار عن مجموع السنين 


المد كورة صبب منه ثل سئه من ستى الايحان مانا دار على ان إسلم 


لدم سار ب ررك 1 كا ات الوه 


5 َِ ا :5 3 8 3 
المستاجر عدالرزاق تممه وتصرف به كسائر المستاجريين وتم العقد 


نا تأطلب السؤال منه عن ذنك تأجاب المستأجر بعد السؤال منه قائلا.اني 


قلت ال الريك ال ا ا ريه و امرك اتج 
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من المؤجر وتصرفت فبه السائر المستأجرين وغب ,أن أتم المؤجروالمستاجر 
كلامهما وانعقدت الاجارة بالوجه الشرعي عاد المولى المومى اله وبين ان 
الاجارة الطويلة غير صحبحة شرعا وطلب الحكم بفسخها واشيه المستاجر 
ياك شارعة 1 ان 6 16 2 الريك ب رف كا 
تحقق ذلك؛ لدى المحكمة وطلب رد طلب الاولي المومى اليه والحكم 
بصحتها وحيث تحقق :لدى . الشرع حسب الكشف وبباخان المخبرين من 
2 اللي ادر ساق هم ضيطا ان في هذه الاجارة نفعا للوقف فقد 
حكم من فيل اأشرع. صحتها ولزومها ورد طلب الولى المومى اليه ونبه 


بذلك وسجل ما هو الواقع بالطلب في اليوم * 
القاضى 
صورة حجة اذن بالبيع 


حضرت المعر قة اللذاتك تماضر بت صخر .بن 


قز هشعبان من بغداد الؤصية المنصوبة من قبل الشرع لادارة أموال الصغان 


بحسن وحسين وفاطمة اولاة عباس بن داود انان كا هو منطوق الححة 
الصادرة من هد. الحكه بتأدريخ اليوم وبعدد فقررت 


قائلة ان الدار الواقعة في م٠حلة‏ الست هدية رقم 18١٠5٠‏ والمحدودة 
بحدودها الاربع 0 ثم اتحدد ) اتعتبر كه لفونار لاس يه عر 
دكا ين أوكة وااضون 1ن رفسي ول رن مجن دنا به رك 
وستمائة وخمسة عشر مهما للصغار المذ كوريين حسنوحسين وفاطمة سنهم 
دكن مئل حظ الاثنين وبما ان هذه السهام الغتائدة المضذار المذكورين 
قدلة حدا وانها غير قابلة للقسمة وان الدار أيضا متشرفة للخراك وآن 


الصغار لا مال لهم سوى هذه السهام وانهم محتاجون للنفقة أشد الاحتباج 


]ا تت 


فاني اطلب الاذن لي بسع السهام المذكورة وصرف بدلها على نفقة الصغار 


المذكودين لاحشياجهم النها ا نتيهى + وحيث تحقق كسك ووصورة شد 


الطابو المصدقة صدق الوصية مما أفادته من نخراب الدار وملكية السهام 


المذكورة للصغار المذكورين وتحقق ا ان لسن للصغار مال سوى هذه 
السهام وانهم ل ا ل ا ار هم 
أدناه فقد وضعت السهام العائدة للصغار في المزايدة العلنئة من جا بالمحكمة 


ونودي بها من قبل المنادي في المحلات العامة و مجامع لاناس واعلن ذلك في 
الحرائد المحلية وغب انقطاع الرغبات عند اتتهعء المدة النظامية استقرت 
السهام لد كورة كاددء للكهار الدكررن من الدار المذكورة بمبلع قدره 


ونون هناناا عل طاليكا اللبك اند 


و 


السيد رؤوف من 0 السور 
واذ لم ا ار ل ار طن الاك واالرر لمكن 
طريى شيا عن فل اكعاء ادر ره ماقم حك والكمت من نين 
١ 0 5 : 58 35 3 5 0‏ 0 
اعخراء المدوية اسماؤهم الدي جرى نحت اشراف المحكمة ان هده اشمه 


- 


هى بدل مثل السهام المذ 5 


ورة وششمتها الحقيقية فقد اذن من قبل الشترع 
لاوصية المرقومة .سع السهام المذكورة هن الدار المذكورة وتقريرها باسم 
طاليها اد المذكور ف دائرة طانو بغداد وهيض البدل الداكور وصرفه في 
نفقة الصغار المذكورين وبالطلب سجل مأ هو الواقع من اليوم *٠‏ 

قاضى بغداد 
اذن بالاستقراض 


كان الحاج حسين بن عبداار حمن بن خصر المقسم ف محلة باب 


الشسخ من بغداد متوايا على أوقاف صاحب الخيرات الحاج علي اغأ الجاوش 


ع الااةا تهت 


كا هو منطوق حجة التولية الصادرةٌ من 0 شرعية بغداد بتاريخ .و" 


جمادى الاولى سنة «ا80اى وبعدد م7 فانه كان و 


و 


كل عنه بالو كألة العامة 
المنظر في شؤون الوقف. وادارته:' ابنه الك كبير الرجل المدعو عبدالسلام كما 


هو منطوق سند الوؤكالة المصدق هن كاتب العدل الشمالى في بغداد ,تاريخ 


لنطارة اصادرة من اكه بتار ,+ اده 6" وبعدد 5ه 
6 حب 3 
سن جملة الاوفاف الحارية ”تحت تولية موكلى الدكاكين 


عه الرعة ضاون اسم اكاك ف اود الال د 


0 
شارع امار من أمامها هدمت آمانة 
رصة خاليية واقتطعت قسيما من 


0 الم اذكو و كان بقاوّها <خ 1 لية مما يوجب ذ اس 


الوقف خصوصا وانه بخشى من التحاوز عليها واضاعة 0 0 منها» 
1 0 موقعها مرغويا قنه 000 د كا كين 


الشرع الكففك 0 العرصة المذ كورة بمعرقة مهندسي التعمير وتقدير 
ها بقتضي صسر ته لذلك وتعنه والاذن لي بحسب الوكالة عن اولي 
رض من غلة الوقف حفظا لمهحة 

» وبعد أن صدق الناظر عبدالجار 

وتحقق لدى الشرع اث رالكشف 


من جانب المهندس والخبراء المحرري الاسم ذيلا ان الامر كما ذكيره 


ل ا اا ان يكون اثنى عثير دكانا مع 
سلمين الى سطح الدكاكين على أن ,يكون هذا البناء متين الاساسات قؤيا 
وإظلقة وا جد السمكن إناء طبقة اسه فوفة عد السمكن من ذلك وأن ايكون 
بالجص والطابوق والسمنت والشبلمان والاخشاب الجام حسب دقتر 


الكشف المحفوظ في المحكمة وان ذلك يستلزم صرف مبلغ قدره ثلائة 
الاف ديار كما تحقق بالخار الثقاة من المسلمين ولا كان الوقف لا غلة له 

هذا العمل مفند الاوقف وصااح له بحيث ,سئلزم 

عنه وتراكه بوضعه الحاضر مضر بالوقف وبما ان 
الوكبل المذكور بادر..مبينا انه بالاضاثة الى. المذولي ته ان راي شعي 
ذلك ثلاثة آلاف د ينار -وطلتالادن له في استقراذنها ,لا غير فقد اذ ن لل و كيل 
مضانا اوكله المتولي التحاج حسين باقترناض "ثلائة آلاف ديئار. ؤصرفها في 
ل ال ا 
الشمر ع وبالطلب كت ما هو الواقع 'ن<ر يرا في الموم السابع والعشر ين من 


كن أسنة سع واربعين وثاثمائة والف هحرية ٠‏ 
القاضى 
صورة <دة اذن بالتسراء 


بمجلس الشسرع في بغداد حضر عمر افندي بن تتاح من محلة لبر 


على من بغداد ولى ابنه الصغير أنور والمتحقق كونه محمود الحال كما هو 


. م 3 0 | اه :5 0 5-5 9 8 
منطوق ححه الولاية الصادرة من ذه المحكمة بشاريح الدوم عشر بن من 


5 ع 


1 
واربعة وستين 


ليم 7 7 6 ام 0 15 
شهر «درم اسنة ثمان واربعين وثلثمائة واف وبعدد ماة 


١35 


فقرر قاثلا ان الدار الواقعة في محلة حون الكبير رقم 94-169 والمحدودة 
شرقا بالطريق الخاص ويتم بمخزن الحمام تسلسل سبعمائة وثلائة وثلاثين 
وشمالا بدار محمد حسين علي رقم 94-6 وجنوبا بالملخزن الملذكور 
الى سسعمائة وثملائئة وثملاثين دم بكار كيان افالدى المدكورة رقم 
1١1"‏ تعتير اخمسة أسهم منها أربعة أسهم لاني الصغير أنور وسهم 
واحد الى خحة بنت عبدالفتاح كك هو منطوق ححة الاذن الصادرة من 
هذه المحكمة بتاريخ اليوم السادس من صفر لسنة 'نمان وأربعين وثلثمائة 
وآلف وبعدد مائة واثمانبة وسبعين كان قد أذن لي من قبل الشسرع باقامة 
دعوى ازاءة الشيوع في المجكمة المختصة نفعا للصغير وحيث رضي الشريكة 
المرقومة 0 تع حصتها المسنة للصغير المزبور مقابل خمسة عششسر دينارا واذ 
2 مسد لشراء الخطة امككورة دن كلل 0 المزبور تمرعا من جانبى 
بالثمن له قا: ي أطلب الاذن لي من فيل الشمرع بالثسراء من دائرة طابو بغداد 
والقبد بأسم 0 لتكون جميع الدار يام كرك له وحيث تحقق لدى 
0 كن الك الذي لله فا دي . ركان امر عا لثمن المي 0 


قوم انور وبالطلب كتب ما هو الواقع في اليوم الثلائين من 
شهر دح الاول 0 مما واربعين وتلثمائة كك محر بة ٠‏ 


بباختياره هد أدن له له بالشراء وول البع في دائرة طابو بغداد والقيد 
1 


0 الصدغير الى و 


قاضى بغداد 


صورة حجة اذن با الخصومة لقيم على مفقود 
حضر مجلس الشرع الشريف المتعقد في محكمة مدينة بغداد رشيد 
ابن طه بن محمد من سكان محلة الفلاحات من بغداد فقرر قائلا : كانت 


المحكمة الشسرعبة قد نصبتني قيماً على ادارة أموال أبي الغائب رشيد بن طه 


- رف 3 


ومحافظتها إلى حن عودتة كما هو منطوق ححة القسمومة الصادرة من هذه 
المحكمة بتارريخ البو م الرابع من شهر رمضان لسنة خمس وستين وئلثمائة 


والف وبعدد ثمانين وحيث لم أؤذن بالخصومة عن امراك أ وأملاكه واذ 


كان أَبْي ف لىغببته أقام الدعوى في المحكمة المختصة لقسمة ما يخصه من 
السهام المعلومة في أراضى الدورة وانجرت القضية لمداخلة المالبة في دعوى 
القسمة وتعرضها الملكية وبالتشحة ال كا بالملكية اذ ان الحكم 
نقص بوقته ولا كان الحال ما ذكر وقد وجب نمام الدعوى وانحازها وكان 
ال بتركها وان الضرورات تقدر بقدرها وكانت الضرورة 
قطعبة قانني رق ذلك لقام الشمر ع طالبا الأذن لك بالخصومة عن السهام 
الذكورة في الدعوى المارة السان وانحازها وذلك 0 بؤّذن لي من شل 
الشمر ع بالخصومة وجميع ما ينبغي لهذه الدعوى من الوجهة القانونية وحيث 
تحقق لدى الشرع صدق القيم فيما ببنه بمندرجات الاعلام المحكى مطالعة 
من جانب المحكمة وظهر ان في هذا الاذن دفعا للضرر عن حقوق الغانب 
المذكور نفعا له واذ كر لم تك الملختار نقلا عن جامع الفصولين ملخصاً لو 
غلب على ظن القاضى انه لا تزوير ولا حيلة فيه شغي أن يحكم عليه وله 
وكذا للمفتي أن بفتي بجوازه دفعا للحرج والضرورات وصانة للحقوق 
عن الضباع وفبه عن الفتح أيضا القضاء على الغائب لا يجوز الا اذا دأى 
القاضى مصلحة في الحكم ا اا دا 
المصلحة والضرو رة هنا متحققين فقد اذن من قبل الشمرع للقيم المومى اليه 
بقسامه مقام الغائب المومى اليه بالخصومة عن الاراضى المذكورة مطلقا سواه 
كان في الدعاوى التي تام له .أو علده ,بخصوصها في كافة المحاكم المختصة 

على اختلاف رجانه وبال لطلب كتب ما هو الواقع في اليوم الثامن والعشرين 


- 51 


صورة ححة اذن بالقسمة 


بمحكمة الشرع الشريف من بغداد حضرت المعرفة الذات فطومة 
ست محمد بن عامر من مبحلة علاوى الحلة من بغداد الوصية المنصوية من 


قبل الشرع لادارة اموال الصغار مظلوم وخديحة وزهرة اولاد محمد بن 


و 


ن هذه المحكمة ,تأريخ اليوم التاسع 


شٍِ 0 0 
مؤيد كما هو منطوق الححة الصادرة مر 


عشر من شهر ربع الول شسنة دمان دعن ونلثماثة 5-0 وبعدد مأتين 
وسبعة عشرة هر رات قاثئلة ان الدار الواقعة في محلة علاوي الحلة 9/ا-١4‏ 
المحدودة هن جهة الشمال الشرفي بدار علي بن خلف رقم 1١-14‏ وهو 
الأن كان حبك رن جهة الشسمال الغربي بالطريق الخاص ومن 
جهة الحنوب الث في بدار شلال بن دوص رهم 4ه-١‏ 4 وهي اليوم بعهدة 
حمادي 0 0 ومن جهة الحنوب ال ربى بدار عه بشت حسين رقم 
2 شين 01 بعة آلاف وستة وتسعون كك لف واثثان سهما 
للصخار المذكور 0 مظلوم وخدبحة وزهرة لهم 0 مل الاشين 
ولشاكرية شت احمد ألفان ومائة اك 0 سهما والى قطومة بشت 


7 


9 


محمد ثماتمائة وستون سهما وانى حسب وصايتى على الصقار المذكورين 
مع الشسريكتين المذكورتين شاكرية وفطومة ماص قسمة الدار المذكورة 
الى دادين برقم 4١-778‏ ودقم «الاب_!4 فجعلت الدار رقم 41178 
للصغار المذكورين ينهم للذكر مثل حظ الاشين وجعلت الدار رقم 
الاب-١4‏ :للشريكتين المزبورتين شاكرية وفطومة حسب- سهامهما المذكورة 


52 يفف >“ 


وبما ان في هذه القسمة نفعا للصغار المذكورين فانى أطلب الاذن لى بتقرير 


هذه القسمة في دائرة الطابو انتهى + وحيث تحقق بسند الطابو ملكية الدار 
المذكورة بالوجه البسوط وتحقق أيضا بالخارطة المصدقة من دائرة الطابو 


يه 


9 
32 0 


3 مجموع ل اده السطبحية للفكسنار در سبع الا 


وتسءون ساشمترا وان مساحةالدار رقم ١-79‏ المنحازة اللصغارالمذ كور 


عه وثلانون مترا وسدتون لل ارو ار مما سئحة 
هذهالدار المفرزة وتحقق الك ا" من قبل المحكمة و, 
ان في هذه القسمة نفعا للصغار 0 يغبطون عليه فقد اذن للوصية 
قطومة بتقرير هذه القسمة بالوجه المسوط في ذائرة الطابو : 
ما هو الو اس ااي اتسين عشر مر جمادى الأخرة لسنة تمان افق 


وتلثماثة وألف هحرربة ٠‏ 
5 


صورة حجة وصاية 


بمحكمة الشرع الشريف الانور في بغداد حضرت المرأة المعرفة 
نذأف الع لعي ع ا العا ل الال لسك الد و اتترارك 
ي في حال صحتها و كمال عقلها ورشدها قائلة اني عملا سنة سنا محمد 


صل اله عليه وسلم قد الخثرت واصبت ويا ك ذل من أولادي الآني ذكرهم 


ا بعد وقاتى وقدومي ع و حك علا ان كرهرا لت أموالي 


المنقولة وغير المنقولة على تجهيزي و تكفيني و وجوه الير والخير وهمالحاج 


عبدالخالق والحاج حسين والحاج صالح أولاد عبدالباقي محمد طاهر 


ريف 5 


الساكنين في محلة العمواضية وجعلت الناظ ر عليهم خالهم عبدالر زاف بن 
اكد المذكور واني لا انلك دنا هم قط وبعد أن آتمت الموصية تقر ير هاهيل 
الاوصياء الحاضرون الوصاية والنظارة بالوجه المشروح وتعهدوا بايفاء 
لوازمها كما شغي وبالطلب سحل ما هو الواقع في اليوم الثامن من صفر 


رد 


له أدبع وأدبعين وتلثماثة كام هحرية ٠‏ 
شهود الحال 
فلان وفلان 


من فجلة رامن القرية 


صورة حجحة مقايضة 


بناء على ما تحقق بالوجه الشمرعي وباخبار الذوات الثقاة المحردة 
أسماؤهم قطا من أن مقايضة سهامالصغير مهدي التي هي احدى وعشرون 
سهما من اعشار مائة واثنين 'واسكين هما من الدار الكائثة في مجلة راس 
القرية رقم كلال!-ة مع السهام العائدة الى أمينة بنت الحاج قدوري وهي 
أربعة أسهم من اعتبار أربعة وعثمرين سهما من الدار الكاثنة في محلةالحاج 
فتحي رقم ٠ه-94١‏ أنفع للصغير حيث انه يحوز أكثر من سهامه ويشئرك 


مع آببه في هذه الدار اذ انه شريكه وهناك فان الشركة قائمة مع الاجنبي 


عنه وأيضًا فان قنمة سهام الصغير خمسون دينارا وهى أقل بكثير من قسمة 
السهام المارة السان المقدر ب 8/8 دينارا العائدة الى أممئة المذكورة ٠‏ واذ قد 
ظهّر أيضا من مندرجات هذه الححة ان أب الصغير موسى بن علي بن 
محمد محمود الحال فقد اذن له من قبل الشمرع باجراء المقايضة المذكورة 


5 


إضورة بع سهام الصغير من 01 الكائة في محلة اع ) القررية رقمة/ا؟ة 
وشراء السهام الاربع من الدار 0 في محلة 0 فتحي رقم ٠هووا‏ 
للصغير و بالطلل سحل ما هو الواقع تحرريرا في البو 


شهود الحال 
فلان وفلان وفلان 


لد القراة 


صورة حجة اذن بالاستدانة 


بمحكمة اششرع في بغداد ضر شاكر بن على الحسين الماولي عل 
أوقاف نائلة خانون كما هو منطوق 58 التولية الصادرة من هذه المحكمة 
بتاريخ اليوم الخامس والعشمريين من شهر ذي الححة لسنة ماه وبعدد 
مائة وثمانية ونسعين فقرر قائلا ان اراضى 0 الموقوقة من جانب صاحية 
الخيرات نائلة خاتون والجارية تحت ”ولبتي لم تكن مسحلة بدائرة الطابو 
وقد الحرى الكشف. عليها من .جانت ا ل شاد وعر ا 
وقد سعبت بتستحلها لضرورة. التسحجيل حفظا لها من النحاوز عليها وضماعها 


اقددروا نما مفسين لت دينار ومن هذا فقد تحقق ان رسم التسحيل 
القانوني هو المبلغ الفلاني ٠ + ٠ ٠‏ + وحيث لا توجد غلة من هذا الوئف 
0 وما كان التسجيل كما عرضت ضروريا اذ فبه صانة للوقف منالضياع 

ى تأطلك الادن لى يي باستدانة المبلغ المذك كور عل ان أعود به .من غلة هذا 


0 انتهى وحيث نحقق لدى الششر ع صدق المتولي الموءى اله صما 


ه575 - 


بنه وذلك باشعار مدير طابو بشدد بتاريخ اليوم الشسامن عفر من كانون 


الثاني اليا ثمانية وغشر .بن وتسعمائة والف و بعدد ا وأدبع وثلانين 


فقد اذن له باستدانة المبلغ السالف يانه ودفعه لمديرية طابو بغداد لتسجيل 


أرض الوقف المذكور على أن بعود المتولي المومى اليه بهذا المبلغ من غلة 


الوقف المار يانه عند حصولها وبالطلب كتب ما هو الواقع في اليوم ..٠6٠‏ 


قاضى بغداد 


صورة حجة عزل قيم 


0 0 1 3 5 ع 2 
ذان فد نصب من قبل الشرع احمد بن (١‏ اج حسين من اهالى محلة 


التشبوخ في الاعظمية قبما لمحافظة أموال أخبه الغائب علي بن الحاج حسين 
لكر كا هو منطوق ححة القسمومة الصادرة من هذه المحكمة بتاريخ 
الخامس عثير هن شهر محرم لسنة أربعين وثلثمائة وألف وبعدد ستمائة 
وثلاث وثلاثين وبناء على حصول الاشتباه من القيم المذكور قرر احضاره 
ومحاسيته تدعي فلم ببحضر وام يجب الدعوة ثم بتارريخ الدوم التاسع عر 
من شباط لسنة سبع. وعشرين وتسعمائة وألف اخطر على أن ,يحضر ,يوم 
الثامن من شباط. لسنة سبع وعششرين وتسعمائة وألف ويقدم دفترا متضمنا 
ما.دخله من غلة أملاك الغائب المرقوم منذ نصبه قبما.عن انه اذا تأخر عن 
الموعد يعتير متعندا ويتحقق ما اسند له من الخيانة فيستحق العزك وفي الوم 
المعين لم بحضر هذا انقيم ولم برسل وكيلا ينوب عنه في الحساب ولم يعلم 
المحكمة بمعدرته الشرعية حال كونه بلغ بورقة الاخطار وفق الاصول 


وعى هذا ققد تحقق لد الشمرع عدم أماي» فنسب عزله عن القسمومة 


5 اضف 5 


درجت التنداعة اند الكير الك : الحا 


المذكور ومحانظتها الى حين ظع 


لمدواء بادارة املاك انغانت 
للانن المذكور باقامة الدعوى ف 
تحصيل ذا :بدمته هن مال 


قبل القيم 


5 


الوم ههووه 
2 


ن ناثا المرقمة 2# ”7 العائدة إلى 


32 خانم ع السد محمد اغا وعقدت ها محلتا شرّعنا ببحضور 


ََ 


المحلة المذكورة فقررت وهي في حال مرضها وبكمال عقلها ورشدها قاثئلة 


اليوم السابع والعشريين من شهر 
وبعدد انين وخمسين 
صالح الحسين. وصبا على. أن بسع ؛ 

باشا المرقمة كس 001 


اح * 
ل 


اك د اخدرت الغاتن عن المحلس 


7 


الدوات 


١‏ لمع 
راشد المحمود من سكله 
ل 00 


رحب لسئهة 


الآن بكمال عفلي ورشدي وبطوعي واختاري رجعت عن هذه الوصاية 
وعزات المومى البه عبدالهادي صااح الحسين عن الوصاية المذكورة فأطلب 
تسجبل افراري هذا حفظا للمقال انتهى ٠‏ ثم حرر ما وقع بمحله بالطلب 
ل اليم مخد موك 


شهود الحال : 
١‏ من محلة جديد حسن باشا قلان ٠٠و٠٠‏ 
0 من محلة خضر الباس قلان ٠.١.٠‏ 
“ا ب من محلة باب الشيخ فلان *.٠٠+‏ 


صورة حجة نفي نسب 


ك0 الشمرع في بغداد حضر الرجل المعرف الذات بتعرريف الذوات 


المحررة أسماؤهم ذيلا وهو المدعو قأسم 0 هاشم بن محمد من محلة 


اللارودية في بغداد فقرر قائلا ان والدي كان قد اشترى جارية زئحية 
كات 22 اشكراء دان خيل زود وضك في 
دارنا ذكرا اسمته فيروز ولم نعلم اسم اسه ثم ان ابي بحاته اعتق المزبورة 
لبلوة مع ابنها المرقوم فيروز وقد بقنى هذا في دارنا يعيش بعبشنا ويقوم 
بخدمتنا الى ان بلغ رشده وقد بلغني انه اليوم في الوصل بمحلة كذا 
ويذعى البنوة لي وحيث انه لم يكن ابني من صلبي ولم أقر ونه قطعا 
فاني اطلب تسجيل اقراري بنفيه عني وتبلغه بذلك وحفظا للمقال كتب 
ما هو الواقع بالطلب في ».٠٠06٠‏ 


ندع للوة ست عدالله و 


قاضي بغداد 


صورة اذن اجارة طويلة 


بمحكمة الشرع في بغداد حضر اسماعيل بن عبداقادر بن الحاج 
من محلة صبابيغ الآل في بغداد وعباش بن الشيخ جواد بن ابراهيم 


دن محلة باب الاغا ف بغداد وتنعمان بن حسون بن موسى من محلة الفضل 


عفان في بغداد متولو اوقاف حبدر جلبي كما هو منطوق اعنلام الدولية 


الوق مخ 
املد بن على الملا حسين من أعالى امحلة الهتاويين فى بننداد قرروا 
انين : أن كن أوقاف حيدر جلبي على ذريته حمام حيدر المنقسم ال 
مسحي الرجال والنساء والواقع فامطة باس التي دن رفكك واللسحي 


عن التحديد لشهرتنه بمجميع مك ماله والجاري تحت تولتنا وانه بناء على 


هذه المحكمة بتاريخ /ا١‏ رجب 48 وبعدد 7117 وبمواجهة 


ختام مدة ايجاره السابق في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الححة 
لسنة و5١‏ وضع بالمزايدة العلشة من قل المحكمة الشبرعة في يغداد 
للايجار مدة ثلاث سئوات اعتبارا من غرة محرم 68” الى خحتام اليوم 
اتاسع والعثشرين من شهر ذي الححة 59 وقد تقرر بعد انقطاع 
الرغات اثر المنادات عليه في الاسواق والمحلات العامة والاعلان عنه في 
صحف احاته ايجاراً على أحمد علي المرقوم بمبلغ قدره ثلائة آلاف 
دينار كل سنة ثلث المبلغ على ان .يدقع ل الا خا المدكور فى تارك 
أقساط اقسط الاول منها يستحق دفعه في ابتداء هذا الايجار وهو اليوم 
الاول من محرم سنة ٠5م‏ وقدره الف دينار على ان .ستحق القسط الثاني 
الدمم في غرة هحرم سنة ١51‏ ويستحق القسط الثالث التسليم في غرة 
محرم سنة ”م وعلى ان يكون هذا الايجار تابعا للشرائط الاتية البيان 
وهي أولا اذا احتاج الحمام المذكور وتوابعه الى التعمير والترميم في بحر 


- 5غ - 


١ 3 


المدة المد دورة وسبب ذلك تعطيل /١‏ ة عشمرة ايام قلس 00 


الطائة ب 2 الا 1 تلفت د مطل عر اعقارء الام افتكون ملت الي 


مِن ايام طن عائدا لجهة .الووف فخط ما يخصهه: من 1 البدل عن 
اكل جه إحل حدثا رثرة 
مدو اراد كلكا 


مال الوقفف 


عدم الانتفاع 0 


ٍ 
١ 000‏ 1 
وليس أله ان يطالب بايام عوضا عنها نا 


ما يثرتب على الحمامين المذ دورين 


صر يداللك راعاءان الخر به المعلومة ون الطر فين 


اتاخدها مساءة اوسا كانت من المشتملات_الداخلة فى هذا الايحاز 
: 6 نْ 8 5 
ثان هذا سسكون منفسعخا تطنعته بخصوصها بعد مرور سنة واحكدة على 


اريخ هذا العقد وذالك. في سلخ هذه اللئة وهى سنه كما وعقدره 


يي 


تكون غاقدة بلاخهة الوكف ا الممتولي بايسحارها' لمن .يشاء ذل 


و 
0 الوئف ولا 5 2 0 ال ل ل 0 مع 


بالتولة اعطاء الاذن :لنا من 


لى الوجه المحن ر وغت ان«صدق 


خ-بدك الاتخار للسابق: حث ذكان البدل 
بق .الفين وتخمننمائة دنار تقد اذن للمتولين؛ بابحاره :بالبدل والمدة 
والشرائط الدكوره 6و ملذاء "علقة 0 الآولون عن ١‏ 5 بمواجهة 


هن أمج 
لوي 


22 


ا ال 0 الا الدكرز 
المشتمل على مسبحي الرجال والنساء بتوابعه ولواحقه ومراتقه كلها بالبدل 
المذكور وبالشسرائط المحررة أعلاه مدة ثلاث سنوات اعتبارا من غرة محرم 
الت لذ ختام اتاسع والعشريين من شهر ذي الححة #اثاف بعقود 
ثلاثة متوالية كل عقد سنة واحدة وقد قبضنا القسط الاول من بدل الابحار 


وقد الع كيان 6 اليا اليد جل لد كور سلا وسلياءا شين 


الله الور وا لد اريت 0 كي د 1ل ا ان طرل مده 


الايجار لا يمنعه مانع ولا .يعارضه مءارض وحيث قبل المستأجر أحمد جلبي 


جميع ذلك ورصى 8ه كن ماهر الوا بالطكة فى الوه 66 0606م 
0 0 الوا "لحان ليوة 


الطرق القانونية في دفع الاحكام 


أو في الطعن بها 


الحكم الذي يصدر بحق شخص اما ان يكون وجاها واما ان يكون 
غنابما فاذا كان وجاها واعتقد المحكوم عليه ان حيفا لحقه سبه فالطريقة 
القانونية محاولة تير هذا الحكم هي تسيز الحكم لدى محكمة التمبيز 


فاذا اكتسب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه من المحكمة المذكورة فهنالك 


ل ل ا و ات 


ا'تمسز + فاذا لم يحصل المحكوم عليه على شيء فعتير الحكم قد اكتسب 


مه مان ٠‏ 


اما اذا كان الحكم غناببا أي صدر غبابيا بحق المحكوم عليه فيمكن 
اكه عليه أن ترس لذى المحكمة طاليا جرحه وابطاله ورد دعوى 
المدعي المحكوم له فاذا لم يحده الاعتراض نفعا فبوسعه استعمال اطر يقتين 
المتقدمتين وهما التمبيز وطلب تصحيح القرار فاذا لم تفده فيكون الحكم 


33 3 3 3 از 
بحقة قد اكشس صفقته اللهاسه ٠‏ 


وهنالك طريقتان قانوننتان أيضا تتخذان لغرض الطعن بالحكم وهما 
طريقة اعتراض الغير » وطربيقة اعادة المحاكمة » وقد ذكرنا في فسم 
الاصول الاحكام المتعلقة بالسحوث المذكورة والمواد الخادة لكل طربقة من 
تلك الطرائق » والذي يهمنا في هذا القسم ( الصكوك ) ذكر بعض الصود 


والنماذج وكذلك بعض الاحكام المختصة بهذه المواضيع * 
الاعتراض على الحكم الغيابي 
2 الراشات اده عن كفه الاعراض عل الحى العكانىي 


3 ضرف 32 


بموادها المبتدئة من: 33/0 --1856- وهئ تتضمن المدة الاغتراضية والشر 
التي .بحب نوفرها في العريضة الاعتراضية وكيفية السير في الدعوى وممن 


ترقع الى غير ذلك مما'يحَث" ادير قله لففتل الخصومة ٠‏ 
كيفية المزافعة الاعتراضية 


اذا حضر الطرفان في اليوم المعين للمرافعة ( أي المعترض والمعترض 
عَلنّه ) فعلى المحكمة ان ندفق ضما اذا كان الاعتراضْ مقدما خلال المدة 
القانونية أم لا ويما اذا كان محتوبا على دفع شرعي أم لا فاذا توثر فيه 
اشرطان المذكوران فتمضى في اجراء المرائعة » وينتحة ما يتظاهن لها اما 


وتنطله ونرد 


أن هدق الحكم اغنابي واما ان تعدله واما ان تحجرح الحكم 
ا وى وتخمصل«الزسوه: فعا-.تختص بالدعوئى ‏ الاعتراضتة ,يكاون نابعا 
الشحة الدعوى أ يحملها الذى يضر الدعوى تخلافا للدعوى اتشامة 


1 ,يتحملها من صدر عليه الحكم غنابا ولو ابطل الحكم الغيابي 


ان نما .يقتضى .:ملاحظته..ني . الدعوى الاعتراضية. عنبد. جسرج : النحكم 
وابطاله. وجوت رد.الدعوى أيضا وعدم الاقتصار على ابطال؛ الحكم وخده 
لآن بالاقتطان على . .ذلك معناه.بقاء الدعوى. معلقة وتوذئحا لذالك نقول: اذا 
أقام. شخص. الدءوئ. على ابنه- طائما :الحكم بنفقة وبنتسحة. المرزافعة الغيابية 
هدر حم على الانن شفقة شهر يه قدرها عشررة دنانين للآب غاب وأبلا 
فاعترض- الاين على . للجكم. الغيابي طاليا جر حه :وابطاله 


ن تعلق إسنة “سان اسه من القاضى البطال الحكم وجرنحه. ورد 


لتي: اقيمت. وصدر' بها اللحكم وذلك.,بعد: ان اتطلك: المحكمة 


لك 


من المعتررضص تصحيح دعواه بطلب رد الدعوى 1 5 
نماذج وصور لاحكام اعتراضية 


لنفرض ان هنالك حكما غبابيا صدر من محكمة شرعبة بغداد بهذه 
العورة : 


0 محكمة شرعرة بغداد ٠»ووووووووو.ه.‏ واصدرت تيا 


المدعئ . عبدالوهاب بن محمد طاهر الساك كن بالمحلة الفلانية سغداد 


المدعى عليه حسن بن أحمد الصالح القم بالمحلة الفلانية ببغداد 


اضافة اثر كه مورثه ٠‏ 


جهة الدعوى : ان والد المدعى عليه اوصى لى في حال حماته ونفاذ 
تصر ناته الشرعية طائعا مسختارا بمبلغ سعمائة دينار بخرج من تراكته بعد 
وفانه وقد حرر بذلك وصية لا شبهة فيها موقعة بتوقبعه مؤرخة بالتاريخ 
الغلاني مصدقة من الكاتب العدل باتاريخ الخد اريمك ال 5 وبتاديخ 
نذا تو فى المودي ا «صر على وصلته و انحصر ارثه اشرعي في 
اه بنت: محمد . الجسين . وفي انه المدعى عليه. حسن بن 5 
اأصااح وأخه ين 01 ا الصااح ولا وارث له غير من ذكر > وقد 
قيلت هذه الودية لنفسي بعد وتاة الموصي ولست وارثما وقد ترك المتوفي 
في بد ابنه وهو المدعى عليه .مالا تخرج الوصية من *لانه قفطالته بذلك 
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وامتنع 2 أطلب الزامه كك المبلغ المذ قور بعد وت الوصية بالوجه 


-496 سس 


الشمرعئي وتحميله «صارف المحاكمة اضافة للتركة » وفي اليوم المعين 
المرائعة حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه وبالطلب. قرد 
اجراء. المحاكمة بحق المدعى عله هابا كرر الماعئ. دعواه .وكلنت” ابتداء 


بئات الوقاة وانحصار الوراثة تقدم الشاهدين ا الحسين .وطه بن 


اكات 
ا 


وهي الوضية وكون الال بخرج من الثلث 


الملدعى ورفة تخريرية «صدوا على الامضاء والتاريخ فها هن شل ثأنب 


العدل الشماني بغداد ومضمونها وصية أحمد الصالح لعبدالوهاب بن 
محمد الط هر الما ذنان فخقة كلك طوعا واختارا ٠‏ 3 0 المدعى 
لعن شاك ادك انيد كن 0 عل الشراة ان ادرف 51 
الصااح ترك عند وفاته اموالا منقولة وغير منقولة كثيرة ومن جملتها الدار 
المزقمة كذا والخان المرقم كذا وثروة نقدية تقدر بعشرة آلاف دينار » 
وحدث ان اشاهدين 0 قد 5 سرا وعلنا ولم تمص على 0 
مدة سنة دهور لذا قررت المحكمة اعارهما مزكيين كرر المدعي 
انهم ختام المحاكمة ٠‏ 

القرار : لادعاء المدعي واتغيب المدعى عليه رغم اتبلغه واامسنة التحريرية 
الشخصية 'نت ان المتوفي أحمد الصااح أوصى لعبدالوهاب محمد الطاهر 
ستعمائة 'دينار وصية تمليك: وذلك طوعا واختاراً ولقبول الموصى له 
الوصاية ونبوت ان الموصى به بخرج من الثلث لذا قرر ا'زام المدعى عليه 
بادائه للمدعى تسعمائة دينار وتحميله مصارف المحاكمة اضافة للتركة 


1 
ن والتمسز في الوم و.وءءء.. 


حكما غناسا قابلا الاعتراض 
١‏ القاضي 
2 2 


هذه صورة حكم غبابي بلغ به المدعى عليه اضافة للتركة فاذا شاء قله 
ان يعترض عليه خلال عشسمة ايام من تاريخ التبليغ » وهذا 


الاعتراض يكون بعريضة تحريرية تحال للرسم من قبل الاضي بعد ان 


و مله الرسمي الذي .يحمل وكالة 


0 0 1 
م العريصه وبعد اسشيما الرسم بعين ,بوم 


02 20 صر إلط نان كلت اللرمه راود 


0 
9و 


ذققت العريضة فوجد الاعتراض وقع خلال المدة القانونية نظرا لتاء 


م 


التبليغ كما وجد في العريضة قول المعترض « ان لي أسبابا تجرح الحكم 


وتبطله سأسها أثناء المرافعة » ولا سل عنها أفاد ان الموصي قد رجع عن 
وصيته بتاريتخ متأخر اذ ان الوصة <سب ادعاء المدعى كان تاريخها في 
٠١‏ نسسان سنة ١956‏ كما يظهر من تصديق كاتب العدل على تاريخها 
ايها اللخدارة رع 


ي قد رجع عن وصته وذلك بتاريخ ١٠6‏ نبسان سنه 


١‏ وكان ذلك بحضور جماعة حينما كان مريضا ولم كاه وه 


عكري الحه فاك اذ وى يمك ناك إلى امن من اقرع الات 


استماع شهادات الشهود ٠‏ 


مل المعترض عليه تأفاد ان منتي تحريرية وبنة المعترض شخصية » 
وحتث ان الدعوى الشرعبة المستندة على سند والمتعلقة بالمال لا تسمع تحاهها 
السيئة الشخصية لذا طلل رد اعتراض المعترض وتصديق الحكم الغينابي 
وبعد 'تدقيق أقوال الطرتين وجد ان البينة الشخخصية لا تسمع لتأبيد دفع 


الشترض ثم سثل المعترض عما اذا كان لديه بنة تحريرية تأظهر العحر 


لذا أنهم ان له حق تحليفه المعترض عليه اليمين على هذه الصغة ( والله 
لاعلم كٍِ بأن الموصي ٠٠+‏ قد رجععما أوصى به أي سما تضمئة السئة )٠٠+‏ 


-555 د 


6ك التفهيم أفاد المعترض أطلب التحلدف: عرضت التفين”على المغترض 
عليه تحلقها ٠‏ افهم ختام المحاكمة ٠‏ 


ألم .يصدر القرار على هده الصغة : 


القرار .: لاعتراض.المعترض .وعجزه عن اثشات دقعه > وحلف 
المعتر ض عليه اليمين الموجهة النه إبنساء على الطلت الواقع لدا قرر 3 
اعتراض المعترض وتصديق الحكم الغابي .الصادر من هذه المحكمة 
بتاريخ ا ا ا ل الاك كر كم 


وجاها قابلا للتسز واقهم 0300 


التار + القاضي 


اما اذا فرضنا ان المعترض استطاع الام ره روي الاطرع 
وأنست الطرق الاصولة المخبرة انها صادرة من الموصي فصدر القرار 


بهذه الصورة : 


حت ظهر ان هنانك بنة تحر يرية متالخرة صادرة من الموصي يطل 
وصيته الاولى المؤرخة كذا والمرقمة كذا » ولما كأن للموصى ان .يرجع عن 
وصته لذا قرر جرح وابطال الحكم الغنابي الصادر مِن هذه المحكمة 
تاربخ كذا وعدد كذا ورد دعوى المدعي وتحميل المعترض عليه مصارف 
الدعوى الاعتراضة فقط على ان تمقى مصارف المحاكمة الغابية على المحكو 
عليه غيابا ( الذي هو المعترض ) حكما وجاها قابلا للتمسز * 


اما اذا فرضنا انه ثبت عن محاكمة ان الموصي رجع سبنة تخريرية 


متأخرة عن قدم من الموصي به قتصدر الفقرة الحكمية بالتعديل وتحميل 


دهت 


ض عليه مصارف المحاكمة بنسية الحكم وائرد أي إنسبة 


3 


فى 
؟ - اعتراض الغير 


ان قانون المرافعات المدنية والتحارية اجمل البحث عن اعترّاض اغير 
بالمواد المتدئة من /لم 1‏ الى ١5954‏ منه وتطق على الحكم الشترعى "المؤاة 
المذكورة باعتباد ان ها ينطبق على الحكم البدائي ينطبق على الحكم اله 
| لش ” 


2 


اما تعرريف اعتراض الغير فهذا مفهومه : اذا مس حكم ما شخصا 


ثالثا لبس هو من الطرفين المتحاكمين ول يجلب الى المحكمة لا بالاصالة 
ولا بالوكالة أو الوصاية ولم بقدم أيضا استدعاء ليدخل في الدعوى فذلك 


[ 


الشخصض يمكتة ان يعترض على الحكم اكور وب !1 امرض 
اعراض المي 1 

واعتراض الغير نوعان : اال وطارىء » فالاصلي عمارة عن 
الاعتراض الواقع محددا من الشخص الثالك حال كونة لم تسق به دعو 
فما ببنه وبين من نال الحكم اما الطارىء فهو الاعتراض على اعلام سابق 
يبرذه أحد الطرفين في أثناء رؤية دعوى ما لشبت به مدعاء * 


ودعوى الاعتراض تبقى جائزة الى ان يمر الزمان على الحقوق التي 
إيتخدها المعترض اساسا لاعتراضه ٠‏ 


وقد ببنا صورة واضحة في تسم الاصول المواد الواجبة الرعابة في 
احكام اعتراض الغير فليرجع البها » وغرضنا هئا ذكر صورة ونموذج لا 
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يتخذ في اعتراض الغير من قرار ٠‏ 


مرت بنا صورة لحكم غبابي بين عبدالوهاب بن محمد طاهر المحكوم 


له ويين حسن بن 5 


أحمد الصااح المحكوم عليه اضافة لتركة مورئه وقد 


لبت ف الاعلام المذ كور انحصار الورية وان من بسلهم حسين ابن احم 


جرح الحكم الذي سيلحقه اثره اذا لم يقتنع به وابطال الحكم الغابي * 


الصاائح فبوسع حسين ان يقيم دعوى اعتراض الغير بصورة مستقلة ويطلب 


والاغتراض عل ذلك يكون. صورة اصلة ٠‏ 
صورة عريضة اعتراض الغير الاصلي 
المعترض اعتراض.الْغير ‏ حسين. بن الحمد الصالح 
المعترض عليه اعتراض الغير ‏ عبدالوهاب بن محمد طاهر المحكوم له 
جهة الاعتراض : علمت بأن عبدالوهاب بن محمد طاهر قد استحصل 
حكما غبابا مرقما ومؤرخا ٠‏ صادرا من محكمتكم وقد اكتسب القطعبة 
على أي حسن بن 0 الصالح باداثه سعفاتة دنانا ل المعتر ض عليه 
اضافة لتركة مورثنا والدنا وذلك استنادا الى منة تحريرية ابرزها المدعي 
في دعواه الاصلية » ولما كان الحكم إكدن حدردة ا هتنى وأزنا كما هو 
ثانت بالحكم الغابى المذكور وحدث ان مور فى رجع عن وصلته وذلك إسلة 
2 ل 0 عله الك سئي 72 كيه ركه 
وجرح وابطال الحكم المعترض: عليه وتحسله مصارف المحاكمة ٠‏ 
المعترض اعتراض الغير 
التارريخ حسين احمد الصالح 
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الايضاح : على المحكمة بعد احالة العريضة للرسم وتعبين يوم 
للمرافعة ان تدعو الطرفين للمحاكمة فاذا تأكدت بعد اجرائها من صحة 
خصومة المعترض والحكم الصادر والببنة التحزيرية التي ابرزها المعترض 
والنتي :بحب ان "تنبت الطريقة الاصولية انها متأخرة التازيح ذا 'بنت” كل 
ذلك روظين أن الحكم م التقطعية ,حدق المحكوم عليه غبابا فيرخ 
من التحكم الموضوع البحث ما يمس المعترض وما بقع عله من لغ وذلك 
لان' الحكم الاصلي قابل للتفريق ويكون تموذج القدرار على الشكل 
الراك 


نموذج قراد تعديل الحكم 


حيث ابت أن الموصى رجع عسن وصلته وذلك بالسننة التحريرية 


المتاخرة التاربخ عن البينة التحريرية التى احتواها الحكم المعتر ض عله 


0 
المبلغ السابق هو ٠هلا‏ ف ولاء: .د وذلك نظرا لتصحبح المسألة من ١5‏ 
سهما يصبب المعترض منها سبعة أسهم لذا قرر جرح الحكم الغنابي تعديلا 
وذلك ,اخراج المسلغ الذي بصيب المعتر ض ارثا حسب الفرريضة الششرعبة 
من الموصى به البالغ تسعماية دينار وتحميل الطرفين مصارف المحاكمة 

بنسبة الحكم والرد حكما وجاهنا فابلا للتمبيز + 


التاريخ القاضي 


'» ب اعادة المحاكمة 


ان ,المادة 7٠56:‏ هن قانون المرافعات المدنية ‏ أجازت الطلب من 


ه 4ع بل 


المحكمة" التي 'أصدرت التحكم ان تعمد النظر في الاغلانات الشمرعة الصادرة 
ببدرجة أخيرة القظعية خلال خمشة عشر .يوما اغتمارا من التوازيخ المصرح 
بها'في :المادة. (٠‏ 001 هن" قانؤن المرانعات 0 وجعلت مرد أنساكما الاعادة 
كي الك 0 *؟) وما بلبها من المؤاد حتى' المادة 315 ٠‏ 


وقد بننا في قسم الاضول: ذلك مفصلا أي أسسناب الاعشادة 2١‏ 


صراحتها لاد لول 0 قانون ل راقعات ت المدنية وابتداء بار بخ هذه الإقادة 
وايضاح المواد لعن “تغلق تلحكام الاعادة قلي جم الها * 


عريضة اعادة 
طالب «الاعادة ‏ المحكوم عليه حسن أحمد الصالج 
المعاد عليه المحكوم له عندالوهاب بن محمد طاهر 


ان المحكوه اله فلك استحفل ل علي حكما بأدائي له تسعمائة دينار 
اضناقة اللتنكة مستندا في, ذلك على سند ,وصية مؤرخ ٠‏ ومركم 
واد 5 الحكم ابذك كور الدرجة القطعية وكنت قد طلبت م ن المحكمة 
ااشرعية احالة القضية لمحكمة الحزاء باعتبار السند مزورا فلم تقيبل 
وحيث راجعت المحاكم االحزاشية وثمت ان ستند الوصة مزور وها ا 
أقدام مصورة كن الحكم :الحر زاثي 0 القطعية لذا أطلك جلاب المحكوم 
به للمر ائعة سول عررنضة أعادة- المحااكصة للستت الملذكور واعند اثماتتي ذلك 
الحكم تابطاك التختكم اذك 1 وتخصل المعاد علله مصارف المحاكمة ته 


المستجعى طالب الاعادة 


هذه صورة عريضة لطلب.الاءادة وبعد ندققها من قبل المحكمة اذا 
دات ان _أسسات الاعادء واردء رز فولها فشر اغناد:. اسامنات إلى 
صاحيها ثم بعد ذلك تعين. يوما وتدعو الطرفين للمحاكمة: » وتعدل الحكم 
2 اك لك للك > 


القرار : حبث ظهر ان. مستند الوصية هو السند .المصدق من كاتب 


العدل ااشمالي المؤرخ والمرهم وحيث 'نبت انزويره 


لدى محكمة الحزاء وصدق الحكم الثارت. فبه تزويره تمسيزا وحث ان 


المحكوم له أفاد ان لبس لديه ببنة تحريرية أو شخصية تثبت الوصية غير 
السند المذكور لذا يعتبر عاجزا عن امات دعواه الوصية وله حق تحليف 
خصمه اليمين وحيث انه لم يطلب التحليف لذا قرر جرح الحكم المتعلق 
بشوت الوصية المؤرخ والمرقم وابطاله ورد دعوى 
المدعى وتحمسله مصارف المحاكمة حكما وجاهيا * 
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أن ما يقصد بالتمدز هو تدقيق الاعلام أو الححة المحتوية على فقرة 
حكمة وتصديق ذلك ان كان موافقا للشرع: والقانؤن ونقضه ان كان 
مخالفا لذلك ٠‏ 


ان مرد الاحكام التىتتعلق. بالتمسز هو قفانون المرافمات المدنية 
والتجارية وذيله ٠‏ وقد بحا بصورة مفصلة في قسم الاصول عن كيفية 
التدقيق وأصوله وعلقنا على المواد المتعلقة بهذا الباب. فلتراجع ٠‏ والمواد 
التي تعلق بتميز الاحكام الشرعبة تبداً من 7١7‏ وتنتهي بالمادة +70 من 
قانون 'المرافعات المدنسة وكذّلك تنطبق المادة السابعة من ذيل المرافعات على 


- 547ا اه 


5 1 1 2 20 5 ا ٍ/ 
سمم من الاحكام والححج شما .بختص إتمسزها فلتراجع يي سم الاضول 
وما يعنينا من ذلك هنا هو ذكر بعض النماذج والصور لمقززات. ميشكمة 


٠ التمسز‎ 


هنالك أسباب توجب نقض الحكم ونستطيع ان نجملها بما بلي : 


٠ 


١‏ - عدم اختصاص المحكمة اي 0 الحكم 


0 2 1 
مخالفة. الحكم للشرع الشزيف اه 


ست فكالفة الحكم للقانون ٠‏ 


ان اذك الصادره أ 


اما ما .يقسدل: التمسز فهي ١‏ 
والححج؛ الششرعية 'الخاوية على الحكم ا 


عليه ٠‏ ومدة التمسز عبارة. عن ثلاثين يوما تبتدىء من: اليوم. التالي' لتتللغ 
الاعلام ٠‏ 


وكفة اق الطلب التمسزي .يكون اما الى محكمة التسيز 


حد 


د اكه إن سد الك إر راط وش الل الذى ,- 
ف ي ( 0 ِ 
ارك و2 إن تدقع ال 


فاك التتلبغات التحريرية ثم نه 7 د دق 
ال 22 ا دفي ارا : بارعا ٠‏ رأول فى رسك 


3 


الهنأة «المدد “القانونية ثم “نمضي في تدقيق الاضارة والاعلام. فاذاءرأت ان 


2 55#- 


الاجراءات شرعية وقانؤنية "حدق الحكم » وآنارات مقطا وه ريا اس 


و 


الحكم واتعنده الحكية * 
واليك بعضص النماذج : 


١‏ اغلر. الرسة اذى ورد ف امه إن من لكملة الورئة امه 
225 ام ل سه 210 إن السك ا ماف لتر ركه وك 
2 9 4 ويا قبت ا 3 للد و- 
على التبلبغ المذكور ميزت الحكم طالبة نقضه خلال المدة القانونية بعد ان 
دفعت الرسم التمسيزي فما على الهيأة الخاصة الا.آن ترد تمييزها نظرا الى 


أنها لم تكن طرفا في الدعوى ولكن لها حق اعتراض الغير ٠‏ 


ان تقض محكمة التسز يختلف حسب اختلاف الاعلامات والسير 
في الاحكام فقد ينقض الحكم من الاسامن اذا كان السير في الدعوى من 
الاساس مخطوًا وذلك كتو جيه الدعوى على غير خصم شرعي فهنا يحب 
ان .يكون”النقضن من الاسامن وتعتير الاجراءات كلها غين قانونية وقد يكون 
النقض من جهات معبنة وذلك كما اذا كانت بعض الشهادات ناقصة واعندت 
لاكمال نواقصها فهنا تر الاجراءات صحمحة ما عدا النقاط التي عينتها 
الئاه االكمه من مك اللخ 5 


نموذج عريضة تمييزية مرفوعة الى محكمة التمييز 


المميز ‏ حسن .بن أحمد الصالح *.٠٠٠٠‏ 


المميز علنه - عبدالوهاب دن محمد طظاهر ٠و٠٠..٠‏ 


جهة التسيز : أصدرت محكمة الشرع سغداد حكما غنابا بالزافي 
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ان اك 0 0 الكش اشكاك 10 1 عللء 


عبدالوهاب بن محمد طاهر مبلغا قدره ستعمائة ديار باعتياره موصى له 
دلت هادا الى ورقة مصدقة 0 كاب العدل بالتار ريخ الفلانى وعدد ٠و٠و٠‏ 
وحيث ظهر لي 4 والدي بالتاريخ المد 3 5 كان محدورا 05 تحكنه ححة 
الحجر الصادرة من قاضى كك | شرعية بالاعظمسة > ؤتحمث..ان 
المحجور #همذوع عن الاإيصاء الا فيما هو قربة ولا كانت الوصية المذكورة 
ست من هذا البأن فاطلب جلب الاضمارة وتدفيق الاعلام الضادر ومن 
م نقصس الحكم واعادنه الك ل الدءعوى وتحميل المدعي مصرف 


لمتكي * 

نموذج قرار صادر من الهيأة الخاصة لمحكمة التمبيز 
لع ارت السلا ثار جم |الممار 
العو تاريخ التبلبغ افك الفحيين 


يي 


1517 شك ته عن العازم عانا هك الرآء 


المدعى عليه حسن بن أحمد الصااح اضافة لتركة مورثه والده بأدائه 
للمدعى عندالوهان بن محمد طاهر مبلغا قدره تسعماثة ديئار وتحميله 
مصازف: المحاكمة + وفي اليوم الممين للمراتئعة حضير الطرفآن فكرر 
المدعي دراه ولا متك الدع عله ادكر 5 كلك المدعي باثبات الوفاة 
وانحصار الوراثة فقدم بمنة شخصية معدلة ثم قدم سندا مصادقا على الامضاء 
والتاريخ فيه من قبل كاتب العدل اشمالي منطوقه ايصاء المتوفى للمدعي 


ى عليه بالرجوع فعجز عن ائبات 


بمبلغ سدعماتهة دينار » وقد دقع الدع 
دئعه » وبناء على حلاف المدعي اليمين الششرعية حكم على المدعى عليه بالمبلغ 
به اضافة للتركة وبعد #لمغ المحكوم عليه بالحكم الغنابي لم .يعترض 
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عليه م بعد ان مضنت المدة الاعتراضة ميزه خلال , مدة. التمسيز 6ؤ:ولدى 
التدقيق والمداولة .وجد ان المميز كان قد دقع في. الحلسة الاخيرة ان والده 
نان محدورا لسفه أثناء. تنظيم السند ولم تعن المحكمة!الدقع المذكور 
اهتماما. ببنها كان عليها. ان تكلفه :بائيات دفعه » .وذالك نظرا لان ايصاء 
المحدور إسفه. غير معتير الا لوجه.القرب والخيرات » وحيث ان صورة 
الحبجة, المضدقة والمرذوعة اهذه :الهنآة تؤيد دقع المميز > ولما كان صدور 
الحكم المذكور مع وحود ححة بالححر اسابقة عل ارخ الدند اشكل 
خطأ شرعيا يخل ,صحة الحكم لذا قرر بالاتفاق, نقضه واعادته لمحكمته 
لاعادة المحاكمة وتكليف المميز باثبات دقعه » ومن نم اصدار حكم 'تيجة 


ا تظاهر للمحكمة من سات الطر وين 0 
الخو الفصفر 
3240 ف طاب تصحيح القرار 
ان قرارات محكمة 21 


المتعلقة بالاحكام الشرعية تقل ,التصحيح 


3 


ودق الواد المتدية من 1" إلى المادء 764 من قانون المرائعات المدئية وقد 
ا كل اعنادة اخطر أل 


22 


5 7 ف قرارات مجلس ادير 


اشمرعي ولوضوخها لم نحد ضرورة م 


القسم الثالك 


القوانين والانظمة المرعية في المحاكم الشرعية 


مقدمة : القسم الثالث 


القوانين والانظمة ال مرعية التطبيق 


في المحاكم الشرعية 


ان سند القضاة الشرعبين سما يصدرونه من احكام ويتخذونه من 
قرارات هو القانون أو ما هو في حكمه كالانظمة أو المراسيم أو النص 
التقيى الذي سنده انون ولا بلرء القصاد عدا ا ذكر اعلا فر حك 
القضايا المعروضة امامهم السوابق القضائية ولا الاوامر الادارية او المنثشورات 


لتى لا تستئد على نص فانوني وما يحكم القضايا الشرعية 


وقراراتها اما نصوص موضوعة ومردها قانون الا<وال الشخصية والاحكام 
| فقهية الني عين القانون الاخذ بها والرجوع البها اذا ققد نص في متن 
القاثون بحل الحادثة واما نصوص اصولية ومردها اصول المرافعات المدنية 
وتعديله وهنالك نصوص فانونية واحكام فقهية انتثرت في قوانين متفرقة 
ابراجع انقضاة الها ق حل حادثاتهم ٠‏ وقد اثرنا نشر مجموعة من هذه 
القوانين ضمن هذا الكتاب لسهل على المنشين بالقضاء الشمرعي الرجوع 
المها '٠.‏ كما اونا نشر بحثين للمشسخة الاسلامية اقترنا بارادة سئية عثمانية 
اكسبيتهما قوة اتمانون وقد بحثهما فانون الاحوال «الشخصية عندنا واثست 


ما هو نظير ليا واغرض من شر البحثين الاطلاع على جانب من الاراء 


واليك القوانين شاد النها بالتالي 1 


١559 لسئة‎ ١88 رقم‎ 


قانون 
الادوال الشخصية المعدل 


باسنم الشيعب 
دجلس السيادة 
وبناء على ما عرضه وزير العدل 
ووافق عليه مجلس الوزراء * 
صدق القانون الآني 3 
الاحكام العامة 
المادة الاولى - ١‏ صيرى النصوص التشربعنة في هذا القانون عل 
جميع المتائل التي تتناولها هذه التصوص في لفظها او في فدواها ٠‏ 
7 اذا ل رد هن شري دكن تطيفة فبحكم ا 
التدريعة الاسلاية إلا در موه الصوطن عد القانون أء 
 #‏ تسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي أقرها اقضاء والفقه 
الاسلامي في العراق وني الملاد الاسلامية الاخرى التي تتتقارب وواننها 
من القوانين العراصة ٠‏ 
المادة الثانية  ١‏ تسسرى أحكام هذا القانون على العراقبين الا من 


امنشى ميم يقارو اما 


٠‏ تطبق احكام المواد ١9‏ وء” و١”‏ و58* و5 و54 هن القانون المدني 


في حالة تنازع القوانين من حيث المكان *٠‏ 
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الباب الاول 
الزواج 
الزواج والخطبة 


ااذه التالتة ١‏ د الروراح عقد بن جل وامراة تحل له شرعا عايتة 
انشاء رابطة للحماة المشتركة والنسل ٠‏ 


اذا تحقق انعقاد اازوجية لزم الطرفين احكامها المثرمة عله حين 


١ك‏ إن تكون للروج كفابة مالية لاعالة كد من زوجة واحدة ٠‏ 
. 2 3 8 
ب ان تكون هناك مصلحة مشروعة ٠‏ 


شمر 


اذا خف عدم العدل بين الزوجات فلا ,دوز التعدد ويترك تقدير 
ذلك للقاضى ٠‏ 


كل من اجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر في 


و9 


الفقرتين 4 وه يعاقب بالحسس مدة لا تزريد على سنة او بالغرامة بما 


لا يزيد على 2 ديار او بهما ٠‏ 


الفصل الثاني 
أركان العقد وشروطه 
المأدة الرابعة - ينعقد الزواج بايجاب ‏ يفده لغة.أو عرفا - من 


اه 


احد العاقدين وقبول من الآخر ويقوم الوكيل مقامه ٠‏ 


المادة الخامسة ‏ تتحقق الاهللة في عقد الزواج بتوافر الشمروط 


القانونية والشرعية في العاقدين او من يقوم مقامهما ٠‏ 


المادة اده 2 الا ينعقد عقد الزواج اذا فقد شرطا من شروط 


الاتعقاد أو الصحة المسنة فيما يلى :- 


د ققد مجان الزمواب اقول د 
ب - سماع كل من العاقد.ين كانم الآحر واسشعابهما بانه المقصود منه 


عقد الزواج ٠.‏ 
2 مواققة القبول للاايحاب ٠‏ 
د شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية 0 عقد الزو 3 
ف اق كورن الفط عن مطلق عل فرك اا كافد حن بطل 0 


ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد ان يتزوجها بششرط ان تقرآً 


الكتاب أو تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته وتشهدهما على انها 


روه 0 فيح الك عد عم لماه الي ا اط 
زوجة طلب فسخ ,:ايفاء الزوج ١‏ 


عقد اأزواج ٠‏ 


الفصل الثالث 
الاهلية 
المادة السابعه  ١‏ - شترط 2 اهلية الزواج العقل والبلوع ٠‏ 


اك 


٠‏ - للقاضي ان يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عملي اذا ثبت بتشرير 


طبي ان زواجه لا يضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية اذا فيل 

الزوج الآخر بالزواج قبولا صريحا * 

المادة الثامنة ‏ تكمل اهلية الزواج ,تمام الثامنة عثيرة * 

المادة التاسعة ‏ اذا ادع المراهق أو المراهقة البلوغ بعد اكمالهما 
السادسة عشيرة وطلبا الزواج فللقاضي ان ياذن به اذا تبين صدق دعواهما 
وقابلتهما البدنية بعد موافقة الولي الشمرعي فان امتنع الولي طلب. القاضي 
منه موافقته خلال مدة يحددها له ٠‏ فان لم ددس ان كاد اعراعةه عر 


حر بالدضاء ادن لعفي ار 
الفصل الرابع 
تسجيل عقد الزواج واثباته 
المادة العاشرة ‏ يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم 
في سحل خاص وقتا الفروكك الآنة : 
ا تقديم سان هلا طابع بتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر 
وعدم وجود مانع شرعي هن الزواج على ان يوفع هذا السان من 


العاقدين ويوئئق من مختار المحلة أو القرية أو شخصين معتبرين من 
ك0 


يرفق الببان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الامراض السارية 
والموانع الصحمة وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون ٠‏ 

يدون ما تضمنه الببان في السجل ويوقع بامضاء العاقدين أو بصمة 
ابهامهما بحضور القاضي ويوئق من قبله وتعطى للزوجين حجة 


2-6 


٠ بالزواج‎ 


- يعمل بمضمون الححج المسجلة وفق أصولها بلا بمنة » وتكون قابلة 
للتنفيذ سما يتعلق بالمهر » ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة ٠‏ 
ره انها زوجته > وام 


يكن هناك مانع شرعي او قانو ني وصدقته نستت روجتها له باقراره ٠‏ 
2 اذادات اليل انها تزوجت فلانا وصدقها في حباتها ولم يكن هناك 
مانع فانو ني او شر عي نبت الزواج بلهمأ ٠‏ وان صدقها بعد موانها 


قلا .يشت الزواج ٠‏ 
كلق لقا 
الفصل الاول 
المدحرمات وزواج الكتابيات 
المادة الثانية عثيرة - يشترط لصحة الزواج ان تكون المرأة غير 
محرمة شرعا على من يريد التزوج بها ٠‏ 
المادة الثالثة عشيرة ‏ أسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة > فالمؤيدة 


هي القرابة والمصاهرة والرضاع »> والمؤفتة الجمع بين دوحات ,بزدن عل 


| 


أدبع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثنا وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة 


وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجبة بالاخرى90© ٠‏ 


المادة الرابعة عشيرة  ١‏ بحرم على الرجل ان ,يتزوج من النسب 
)١(‏ عدلت هكذا بالمادة الاولى من قانون تعديل قانون الاحوال 
الشخصية رقم ١١‏ لسنة النافذ في 1935-5-4 وذلك بحذف عبارة 


( الزواج بأكثر من واحدة دون اذن القاضي ) ٠‏ 


عاك 


أمه وجدانه وان 5200 وشت أنه وت شه وان نزلت ٠‏ واخته وت أحته 
وبنت اخه وان نزات وعمته وعمة اصوله وخالته وخالة اصوله + 
1-0-7 عل ااه التزوج بنظير ذلك من الرجال * 

اللادة الخامسة عششيرة - بحرم عل رك ن ,يتزوج بنت زوجته التي 
دخل بها وام زوجته التى عقد عليها + وزوجة أصله وان علا وزوجة فرعه 


وان نزل ٠‏ 
الاذة الشادسه عشرة - 0 من تحرم بالقرابة والمصاهرة اتحسرم 


بالرضاع الا فيما استثنى شرعا ٠‏ 
إلا الاك عدر 5 انك إن شر دع كاله 2 ولا 
عشرة - ريصح يتروج شاب ريصح 


تواج المسلمة من غير المسلم 8 
المادة الثامنة عثيرة ‏ اسلام احد الزوجين قبل الآخر تابع لاحكام 


الششريعة في بقاء الزوجبة أو التفريق بين الزوجين * 


الباب الثالث 
الحقوق الزوحية واحكامها 


الفصل الاول - اأفؤر 
المادة التاسعة عشيرة  ١‏ - ستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد ٠‏ فان 


لم ريسم أو نفي اصلا فلها مهر المثل ٠‏ 
 *‏ اذا سلم الخاطب الى مخطوبته قبل العقد مالا محسوبا على المهر أنم 
عل احد الا ون عن 1 اء العفد أو مات احدهها فيفكن اسدراكات 


ما سلم عبنا وان استهلك فدلا ٠‏ 


اهه5 - 


ب تسيرى على الهدايا احكام الهبة * 


المادة العثيرون  ١‏ يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضا »* 
وعند عدم النص على ذلك يبشع العرف ٠‏ 


؟ - يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر الوفاة أو الطلاق ٠‏ 


الماذة الحادية والعتترون 2 ستحق الروجة كل المهر المسمى بالداخول 
أو بموت احد الزوجين وتستحق نصف الهر المسمى بالطلاق قبل الدخول٠‏ 


المادة الثانية والعشرون ‏ اذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقد غير 
صحبح ٠‏ فان كان المهر المسمى فلزم أثل المهرين من المسمئ والمثلى وان 


لم 0 فبلزم مهر المثل ٠‏ 


الفصل الثاني 
نفقة الزوجة 


المادة الثالثة والعشيرون  ١‏ تحب النفقة للزوجة على الزوج من 
حين العقد الصحبح ولو كانت مقيمة في ببت اهلها الا اذا طالبها الزوج 


الاك لال بك بالق رع حون أن 


؟ - يعتبر امتناعها بحق ها دام الزوج لم يدقع لها معجل مهرها أو لم 
ينفق عللها ٠‏ 
المادة الرابعة والعثشرون  ١‏ تعتمر نفقة الزوجة غير الناشز دينا 

في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الانفاق ٠‏ 

* - تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها واجرة التطسب 
بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لامثالها معين ٠‏ 


حن باه 5ت 


لبادةالخامسة: والعشر ون - لإ نفقة. للنواجة ,فى “الأحوال إلا 


اذا تركت ببت زوجها بلا إذن ويغير وجه شرعي ٠‏ 


المادة السادسة والعشرون ‏ لسر 
ع 5 دار واحدة بغير رضاها » ولسس 
الا برضاها سوى ولده الصغير غير الممسز ٠‏ 


لذ انناف واالفشرون © هنال التففة لذرا 
حاشهما إسيرا وعسرا ٠‏ 


اماد الخاضة واعشرون 2 2-1١‏ دور زيادة النفقة ونقصها بتندل 


انر لاك وشا اللدت 


* ل شل ل دعوى أر يناده أو اننتقصْ في النفقة المفروضة عند حدوث طوارىء 
تقتضى ذلك ٠‏ 


المادة التاسعة والعثيرون ‏ اذا نرك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى 

تك او ند حكم اقاضي لها بالثفقة من تاريخ أقامة الدعوى بعد اقامة 
- 0 زوجة ببان الزوج لم يترك لها نفقة وانها 
ا ولا مطلقة ا ن لها القاضي بالاستدانة بأدم 


الزوج لدى الحاجة ٠‏ 


انلك الكنوكون كك كات اللزودة مره ونافوة كنا حي 
المادة السابقة فأن وجد من تلزمه نفقتها ( لو كانت لبست بذات زوج ) 


كك 


قزم بقزاضها عند الطلب والمقدرة ولة حق الرجوع عل الر 


ردح 


واذا استدانت عن أجنئي فالدائن بالخبار. في مطالبة الزوجة أو الزوج دان 


د )!48 - 


لم يوجد هن يقر خها وكانت غير قادرة على عل انتزنت الدولة بالأتعاق 
عللها 5 

الاد. الاء يه واخارت ون كر . اللقا2 آنا الطر إفى دعرى الثفقه 
إن 2 2د كه دوفةه الررة كل و كا وكرن هذا الكاار ناث 
تف 2 
يكون القرار المذكور تابعا لنتيحة الحكم الاصلي من حيث احتسابه 

00 0 

المادة الثانية والثلاثون ‏ لا ,سقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق 
أو إبوقاة 5 الزوجين ٠‏ 

المادة الثالثة والثلانون ‏ لا طاعة للزوج على زوجته في كل آمر 
مخالف لاحكام الشريعة والمقاضي ان يحكم لها بالنفقة ٠‏ 


الباب الرابع 
انحلال عقد الزواج 
الفصل الاول 
الطلاق 


المادة ار ابعة والثلانون ‏ الطلاق ان لد اللوكلم بايقاع من ١ل‏ لرفج 
أو وكيله أو 0 ادر ذكلد 014 فوضت أو من القاضي ولا بقع 
الطلاق الا بالصغة المخصوصة له شرعا ٠‏ 


المادة الخامسة والثلائون ‏ لا بقع طلاق الاشخاص الآتي ببانهم : 


1 لكان والمحنون والمعتوه والمكروه ومن كان فاقد التمسز من غضب 


--581- 


ل ال ل ا ياك 
ال 2 الوك ا و د عل ف اسليا رك إل لك 
ا ا ا 
المادة السادسة والثلاثون ‏ لا ,بقع الطلاق غير المنحز أو المشبروط 
ا لصيل ةليرم 


المادة السابعة والثلاتون - ١‏ - ملك الوح عل زو حته. لدث 


اس كر 
طلمتاات # 


الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة لا يقع الا واحدة * 


المطلقة ثلاثما متفر قات تين من زوجها إملونة رق 5 
المادة الثامئة والثلابون ‏ الطلاق فسمان : 


رجعى ؛ وهو ما جاز للمزوج مر اجعة زوحته ا عدنها منه دون 
عفد ونست الر جعة بما ست به الطلاق ٠‏ 


ع 


بان : وهو مال 
ا سلونة صغرى 2 دعي ما حاز شه للروج التروج سطلقته 
بعقد جديد ٠‏ 
ك5 إمنونة اك 2 وهي ما حرم قنه عق الزوج التروج من مطلقته 
النى. طلقها 'ثلاثا متفرقات ومضت عدتها ٠‏ 
المادة التاسعة والثلائون  ١‏ على من أراد الطلاق انيقيم الدعوى 
في المحكمة الشرعبة يطلب ايقاعه واستحضال حكم به فاذا تعذر عليه 
مراجعة: المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في. المحكمة خلال مدة العدة ٠‏ 
* ل تبقى حححة الزواج معتبرة الى حين ابطالها من المحكمة ٠‏ 


5-0-5625 


الفصل الثاني 
التفريق للضرر والشقاق 


المادة الاربءون.  ١‏ - اذا ادع أجد الزوجين اضرار الآخر به بما 
لا يستطاع معه دوام العشيرة > أو ادعى قنام شقاق بنهما جاز له ان يطلب 
من القاضي التفريق ٠‏ 
؟ - على القاضي قل اصدار الحكم بالتفريق ان يعين حكما من أهل 
الزوجة وحكما من أهل الزوج للنظر في اصلاح ذات البين ان وجدا 
فان تعذر وجودهما طلب القاضي الى الزوجين اتتخاب حكمين غيرهما 
فان لم يتفقا على ذلك انتخبهما القاضي + 
على الحكمين ان يحتهدا في الاصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا 
الامر الى القاضي موضحين له الطرف الذي ثبت لهما انه هو 
المقصر » فان اختلفا ضم اليهما القاضي حكما ثالثا * 


اذا نت اللقاضى أخرار أد الروتين الاخر أو استمرار الشفاق 
هما وعجز عن اصلاحهما وامتنع الرفخ عن التطليق فرق القاضي 
بسنهما وبسقط المجل من المهر ان كان التقصير من جانب الزوجة ٠‏ 


فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر يحكم علها برد مالا يريد 

على تنصف المهر للروج ٠‏ 

المادة الحادية والاربعون ‏ لزوجة المحكوم عليه نهائما بعقوبة مقيدة 
للحرية هده حمس نوات فاكثر ان تطلب الى المحكمه التفرريق' للضرر 
ولو كان له مال مستطبع الانفافق هه » 

المادة الثانية والاربعون - التفريق سسب الضضمرر والشقاق يعتبر 
طلاقا بائنا سنونة صغرى ٠‏ 


اك وار 1 2 ل فاك رد عدر 
مشروع وكان مءروف الاقامة جاز ازوجته ان تطلب الى المحكمة التفريق 
كان له مال تستطيع الانفاق منه ٠‏ 
الفصل الثالت 
التفريق للعلل 


المادة الرابعة والاربءعون ١‏ اذا وجدت الزوجة زوجها علا 
أو ميتلى بما .يمن البنأ بها فلها ان تطلب الى المحكمة التفريق * 


١١ 2‏ الك |[ رفكة د إلفيك إن م بعلة لا يمكن معها 


معاشسرته بلا ضرر كالجذام والبر ىن والسل واازهري والجنون 
الو حت أخيراا يله درن الى 1 7 ان تراجم المحكمة وتطلب 


اميق 5 

اذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العلة المذكورة في الفقرتين 
)1 و؟”) من هده المادة يؤمل زوالها فتؤّجل التفريق حتى زوال 
العلة ٠‏ وللزوجة آك اشع عن الاجتماع بالزوج طيلة مدة التأجل* 


اذا وجدت المحكمة ان العلة لا .يؤّمل زوالها وامتنع الزوج عن الطلاق 
وأصرت الزوجة على طليها ضحكم القاضي بالتفريق * 
الفصل الرابع 
التفريق لعدم الانفاق 
الماد #التخاهسة والاربءون  ١‏ للزوجة ان ترفع الدعوى يطلب 
ا'تفريى من زوجها في الحالتين الآتمتين 


- ةكا١‎ 


اها شرن ل 
ب - تعذر تحصيل النفقة من الززوج بسنب تغسه أو فقذه أو اختفائه 
ل ل ل لاك 
ا ا 6 كي _- 
يشر تفريق القاذي في الحالتين المتقدمتين طلاقا رجعنا ٠‏ 
الفصل الخامس 
التفريق الاختياري 2 الخلع ( 
المادة السادسة والاربعون  ١‏ الخلع ازالة قد الزواج بلفظ |خلع 


في معناه. ويتعقد بايجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة 
والثلائين من هذا القانون ٠‏ 

يشترط لصحة الخلع ان يكون الزوج اهلا لايقاع الطلاق وان 
ون الزوجة محلا له ويقع بالخلع طلاق بان * 


1 3 :5 7 3 2 1 
اللروج ان .سخالع زوجته على عوض ١‏ ثثر او 


الباب الخامس 
ف العدة 


المأدة السابعة والاربءون ت “تحب العدة على الزوجة في الحاتين 
الآننتين : 
ذا وفعت الفرفة مها وين زوحها 35 الدذول سواء كا ت عر طلاة 


ل 
ع 


رجعي اف بائن بوه جعرى لاف كرى اف ريق كك 


أو خبار باوعغ 5 
رد 2 


؟ - ذا توفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها ٠‏ 
أده الثادسة والاربءون ١‏ ك2 عد إنطارف والفسخ للمدذول بها 
ابالاانة فروء 5 


٠١‏ اذا بلغت المرأة ولم نحض ادللا فعدة الطلاق أو التفرريق في حقها ثلائة 


عي كال 


عدة المتوقى.عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام للحائل اما الحامل 
فتعتد بابعد الاجلين من وذع اتصال اانه للد وى 1ه 


اذا مات زوج المطلقة وهى ف اعد فيك لع الوفاة ولا نحنسب 


المدة الماضية +٠‏ 
المادة التسعة والاربءون ‏ تتدىء العدة فورا بعد الطلاق أو التفريق 
الموت ولو ام تعلم المرأة بالطلاق أو الموت ٠‏ 
المادة الخمسون ‏ تحب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو 
كانت ناشزا. ولا نفقة لعدة الوفاة ٠‏ 


الباب السادس 


الولادة ونتائحها , 
الفصل الاول 
في اللنسب 
الادء الشادية فالستميون - يسكت ولد كل روتهة إلى زوجهنا 
باشرطين التالبين :ب 
١‏ - أن مشى عل عفد الروات أفل مده الحتلاك 


ات 2 


أن إأذون 7 التلافى بق انرو حين اممكناا * 


المادة الثانبة والخمسون.  -١‏ الاقرار بالنوة- ؤلو في مرض 
لوت - اللجووك الست نيت ابه سلف اللقر له اذا كان ولد مثله للتلكا» 


#افاككان المقة لداة متزوجة أو معتدة. فلا .يشت نسب الولذ من 


زوجها الا بتصديقه أو بالببنة ٠‏ 


لمادة الثالثة 'والخمسون:- اقزار محهول: السب بالابوة. أو بالامومة 


يشت به النسب اذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله ٠‏ 
المادة الرابعة والخمسون - الاقرار.بالنسب في غير البنوة والابوة 
والامومة لا يسري على غير المقر الا بتصديقه ٠‏ 
الفصل الثاني 
في الرضاع والعحضانة 


المادة الخامسة والخمسون ‏ على 


الراك مص امن وتان 


الام ارضاع ولدها الا في الحالات 


المادة السادية والحس ون - آجرة زضلاء الولد غل) المكلمت شففته 


ويعتير ذلك في مقابل غذائه م 


ع 
ا 


ل ل ون 5 200 اه انه الكى بيضانه رولك 


وترسته حال قام الزوجية و بعد القرفة ٠‏ 


*'- يشترظ ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امنة قادرة على ترسة الولد 


وصيانته غير متزوجة 0 عن المحضون ٠‏ 


© اذا اختلف الزوجان في اجرة الحضانة ومدتها قدرها القاضي في 
مصلحة الصغير ٠‏ 
0-7 3 


5 اذت وعرء دن الاولاء الطرارق 1ه امون ور به وعليمه حن 
بم السابعة من عمره لكنه لا يست الا عند حاضنته ما لم يبحكم 
بخلاف ذلك ٠‏ 


ل ل ل ل م 


الباب السابع 
نفقة الفروع والاصول والاقاربي 


المادة الثامنة والخمسون ‏ نفقة كل اسان في ماله الا الزوجة فنفقتها 


على زوجها ٠‏ 


المادة التاسعة والخمسون  ١‏ اذا لم يكن للولد مال فنفقته على 


أبنه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب ٠‏ 


*ا ‏ ستمر نفقة الاولاد الى ان نتزوج الانثى ويصل اغلام الى الحد الذي 
0 امثاله ما لم 3 طالب علم * 
"8 الابن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الاين الصغير * 
الماد: الشدون 7 ١‏ 12 ادا كا نإلان عاجرا عن احفقة ,كلما مقة الود 
هن تحب عليه عند عدم الاب ٠‏ 
حون هده التفقة .ا عل الى للمقق يرجع بها عليه اذا ايسر ٠‏ 
ار 2 22 ع الرلك كر كس كان ار سما 
نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادررين على الكسب ما لم يظهر الاب اصراره 
على اخشار المطالة ٠‏ 


المادة' الثائية والستون ‏ تحب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على 


5 0 


0 إبرأبه من اقاربه امو دن بقدر ارثه مله ٠‏ 


المادة الثالثة والستون - يقضى بشفقة الاقارب من تاريخ الادعاء ٠‏ 
النات الثلين 
في الوصاية 
الفصل الاول 
الوصية(١)‏ 
المادة الرابعة والستون ‏ الوصة تصرف في التركة مضاف الى ما بعد 


الأوت مقتضاه التملنك بلا عوض ٠‏ 
لاد الحاسة ولول ).2 لإ سر الوكة الا يدلبل اكتاني موقم 


ردي أو مبصوم ,بختمه أو طبعة ابهامه فاذا كان الموصى به عقارا أو 


05 
2 


مالا منقولا تزيد فمته على خمسمائة ديئار وجب تصديقه من الكاتب العدل* 
7 ور نات الوصية بالشهادة اذا وجد مانع مادي يحول .دون الحصول 


عل دليل كتابي 5 


المادة السادسة والستون ‏ الوصية المنظمة من قبل المحا كم والدوائر 


المختصة قابلة التنفيذ اذا لم يعترض علها من قبل ذوي العلافة ٠‏ 
1 الا والشترن 2ط رف لوي أن بكرن اك للع 


قانونا مالكا لما اوصى به ٠‏ 


اللادة الثامة والستون 2 شترط ف الموصى له 


)0١(‏ الغيت عبارة ( والمبراث ) بالمادة الثانية من قانون تعديل قانون 
الاحوال الشخصية رقم ١‏ لسنة 55 النافذ في ١135-5-4‏ 


- 455- 


تقديرا حين الوصصمة وحين موت الموصى ٠‏ 


ى المعذوية والحها ت الخيرية والمؤسسات دات 


ان يكون قابلا التملك 


المادة السيءون 20 تدوز الوصية 1 ن الثلثك الا باجازة اأورانة 


واتعتير الدولة وار لسرن الااوارتة له اه 


المادة الحادية والسبعون . تصح الوصية بالمتقول فقط مع اختلاف 
اين وتصح به مع اختلاف الحنسة 0 المقابلة بالمثل ٠‏ 


المادة الثانية والسيءون ‏ تطل الوصية في الاحوال الآئنة 9 


مدان ١‏ اهلية مودي الى حاين موته ٠‏ 


يي 


0 000 


المادة الرايعة 0 كّ 


)١(‏ الغيت بالمادة الثالئة من قانون رقم ١١‏ لسنة ١9135‏ وكان 
نصها كما يلي ( تسري الاحكام الواردة في المواد من ١١41/‏ الى ١١19‏ من 
القانون" المدني' في تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في التركة من عقارات 
ومنقولات ٠‏ 


/ا5 


الفصل الثاني 
الاإبصاء 
المادة انخامسة والسبعون الابصاء اقامة الشخص غيره لينظر مما 
فصع به بعد وقاته ٠‏ 


المادة السادسة والسبعون ‏ يشترط في الوصى توفر الاهلية القانوية 


٠ والشرعية‎ 


المادة السابعة والسبعون  ١‏ اذا قبلالوصي الوصاية فيحياة ال موصي 


ازهته ولا بيخرج مئها بعد موت الموصى الا اذا جعل له حق الاختار ٠‏ 


7 - أداارت الوفقى الوصاية في حماة اللوصى وبعلمه صح اراد » 


المادة الثامنة واللسعون  ١‏ اذا اقام الموي لكر من وصي واحد 


ثلا يصح لاحدهم الانفراد بالتصر ل كدف د د شترفه ار ادن 
الآخر ٠‏ 
* اب ينقد تصرف 6 الود.ين دوز 
| 2 0 للم السارف اانا 
6 ل اه طن 0 تسلم مال »* 
30 ل لأس كر ين 
اذا نص الموصي على انفراد الاوصياء أو اجتماعهم فتبع ما نص عليه ٠‏ 
اذا تشاح الاوصياء اجبرهم القاضى على الاجتماع والا استبدل غيرهم 
د 


اناد اإفامعة ولد رن 5 5 


ي العمل به الا اذا كان الشرط مخالفا الشبرع والقانون * 


اللخ الخعااوق كت الوصي مين على الاموال التى تجت وصايته قلا 
بضمن الا بتعديه أو تقصيره ٠‏ 

المادة الحادية والثمانون كاد توفى شخص ولم .بنصب وصنا فللقاذضي 

في الاحوال : 

اذا كان لدو لا وارث له لاثياته واسشفائه ٠‏ 


دين و 
اذا كان عليه دين ولا وارث له لايفائه 


اذا كانت له وصة ولا يوجد من إينفدذها ٠‏ 


لا ولى له ٠‏ 


اذا كان أأحد الورثة صغيرا ولا ولى 


9 
و 


الفصل الثالث 


انتهاء الوصاية 


الاده الثانة والتكارون 2 هي ميمة الوطى فى" الاخوال االانه : 


موت القاصر ٠‏ 
بلوغه الثامنة عشرة الا اذا فررت الحكئةه استمرار الوصاية عليه ٠‏ 


ا 


عودة الولاية ١‏ لاب و الحد بعد زوالها عله » 

انتهاء الفكل الذي اقيم الو الصو لمماشرانه 1 انقضاء المدة التي 
حدد بها تعبين الوصي 3 

قول استقالته ٠‏ 


زوال اهلته ٠‏ 


7 ون ما 


4- عزلمة: ؟٠‏ 


المادة. الثالثة والثمانون  ١‏ - للموص 
ولو كان ذلك بدون علمه ٠‏ 


ي ان يعزل وصيه عن الوصاية 


2006 الاح عرال الو سه لسار اذا سا اع انان كان 


ضم اليه غيره اما اذا ظهر عحزه تهائنا فسشدل غيره به ٠‏ 


اه لك 2 ك2 درل الرس داف الخارت الطمة 


اذا حكم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف » 


اذا حكم بعقوبة مقيدة للحرية سنة فأكثر ٠‏ 


كدت سه ان بان الع اضّوله أذ فروغه او زوجه وبين القاصصر 


7و 


نزاع فضائي او خلاف عائلي ,بخئى منه على مصلحة القاصر ٠‏ 


ل اكه ى حال [لر لكر تاك ل ل مله 
اله 


اذا ظهرت في حسابات الوصى خانة ٠‏ 


اله اله ار 2 2 الك انر 5 متلية درطل زمرك 


من تاريخ فقده الك 3 


)١(‏ الغيت المادتان 87 و41 بتعديل رقم ١١‏ لسنة ١935‏ وكان 
نص الاولى هو ( تلغى جميع النصوص التشريعية التي . تتعارض وأحكام 
هذا القانون ) ونص الثانية هو ( ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في 


الجريدة الرسمية ) * 


الباب التاسع(؟) 
في أحكام المبرات 


المادة كم 


: وهو امال المتوفى الذي يالهذه الؤارك' + 
ب أسباب الارث اثنان هما القرابة والتكاح الصحيح * 
ج - شروط الميراث ثلانة هي : 
١‏ اصرف الريك كي 1 ”0 
7 تنحقق حماة الوارث بعد موت المورث ٠‏ 
جه العلم بحهة الارث ٠‏ 


المادة /ا/ 


الحقوق التى تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث أربعة مقدم بعضها على 


لاح اليد المذوفى على الوجه الشمرعي 5 

(5) اضيف هذا الباب بالمادة الرابعة من تعديل رقم ١١‏ لسنة 
١97‏ اما المادة الخامسة من هذا التعديل فهي : 

المادة الخامسة : ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ /135-5 * 


ب الاة - 


قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله ٠‏ 


تنفد وصاياه وتخرج من ثلث ما ل ماله ٠‏ 
اعطاء الباقى الى المستحقين ٠‏ 
المادة 8/6 
المستحقون للتركة هم الاصناف التالية : 
الوارثنون بالقرابة والتكاح الصحيح ٠‏ 
لكر لك الس د 
الموصى له ببجميع المال * 
بست المال ٠‏ 
الادة وم 
الوارنون بالقرابة وكيفة توريثهم : 
الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الاشين ٠‏ 
الحد والحدات والاخوة والاخوات تأولاد الاخوة والاخوات ٠‏ 
الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذوي الارحام * 
المادة ٠ه‏ 


مع مراعاة ها تقدم .يجري توزيع الاستحقاق والأنصية على الوارثين 
بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الاحوال 


الشخصية رقم 188 لسنة و0١‏ كما تتبع فيما بقي من أحكام المواريث ٠‏ 


- رفة 3 


الوارث والربع 


عند عدمه ٠‏ 


الارادة السنية السلطانية في صلاحية الزوحة لطلب فسخ النكا 
اذا كان الزوج معلولا بعلة كالجنون والجذام والبرص وما «ماثل ذلك 


فلتعكل لد دارا لمرو عت 


« اذا تبين بعد عقد النكاح ان في الزوج علة كالحئون والجنام 


6 
والمرص رو ها كان قٍِ درجتها من العلل 1 حدنت تلك العلة بعد عقد 
التكاح فالزوجة مخيرة ان شاءت اقامت مع زوجها وان شاءت راجعت اقاذي 
وطلبت فسخ النكاح فاذا كان يؤمل زوال نلك العلة يؤجل القاضي الفسخ 
سنة واحدة فان لم أرل ف الله المتاكورة تراجع الزوجة القاضي مرة ثانبة 


30 3 أ 8 َه 57 
و بفسحح التكاح ٠‏ والتخار المد كور لسن قوريا بل يمكن للزوجة ان ستعمله 


أي وقت شاءت وانما اذا كانت الزوجة عالمة قبل النكاح بعيب زوجها أو 


رضيت به قولا أو فعلا بعد النكاح والوقوف يسقط خارها » ٠‏ 


ان المضبطة المنظمة من قبل الهنأة التأليفة بمقتضى النظام المؤرخ في 
«لاشعيان سنة م1 والمغطاة بعد توديعها الى أمانة القتوى متقدمةومعروضة 


لفا واهيي تتصمن اختلاف المحتهد.ين العظام ف شوت الخار او عدم ثبواته 


دة .في الآخر أو ,الحادثة فنه بعد الزواح 


لاحد الزوجين بسب العلة .الموج واج 


8 
7 


واتتضمن أيضا الدلائل التي ترجح أقؤال الامام محمد رحمه الله تعالى في 
هذه المسألة وتحتوي على المسألة التي رننت وفقا لاجتهاد الامام المشار البه 


3500-0 


ودرجت أعلاء عنا ٠‏ وبما انّ'القوك' الذي يأمر أمير المؤمنين بالعمل نه في 


المسائل الاجتهادية يقتضي العمل به فالمسترحم عن ف رامين الالرسين 
ان يرشح المسألة المذكورة بسخطه السلطاني لتكون دستورا للعمل في القضاء 
والافتاء كما ذكر في المضبطة المعروضةٍ مرتمة على اجتهاد الامام المشار اليه 
الجامع لكل الجهات والكافل بتأمين المقصود * 


شيخ الاسلام 


حيري 


مضبطة دار الفتوى العالية 


اذا تبين بعد عقد التكاح ان في الزوج علة كالجنون والحذام واليرص 
أو فا كان ف در جها مر السلل أو حدتك تلك الغلة بعد عمد النكاح هالروحة 
3 ن في درجمها من ل او 8 لا 5 
مكتررة إن قدت الت مع زوجها وان شاءت راجعت انقاضي وطلبت فسخ 
التكاح » ناذا كان يؤمل زوال تلك العلة يؤجل القاضى الفسخ سنة واحدة 
قان لم دك ف اله الدكورة ات الزوجة القاضى مرة أثاننة و تفسس+ 
التكاح وهار دكن اين نوو بن حك ريه أن ده 
وقت شاءت وانما اذا كانت الزوجة علمة قبل النكاح بعيب 0 
به قولا أو فعلا بعد النكاح والوقوف ,سقط خارها ٠‏ 

وقد اختلف المجتهدون العظام ف بوت الخار وعدم ونه اد 
الزوجين سنت العلة الموجودة في الآخر ان الحادنة قنة بعد الزواج ٠‏ 

وعند الشبخين أي الامام الأعظم والامام أبي يوسف رحمهما الله 

لاد يحىقى لاحد الزوجين سخ التكاح سسب عبسب موجود ف الآخر ولو 0 
ذلك الععب فاحشا الا الحب والعنة » وهذا القول على ما في المسوط قول 
الامام على وابن مسءود ركى الله عنهما ٠‏ 


5 32 


والامام محمد الثسباني من الأئمة الحنفية يرى ان خياد الف 
يشت للزوجة ,سيب بعض 
الك اولك ار يتا لحار ارو ار 

2 3 ال الشس فوج سك 

دقع الضرر عن نفسه بالتطليق ٠‏ 

ويوجد في كتب فقه الحتفية اختلاف في تفسير مذهب الامام | 
الله رما فيد الكرن العو 
خار الفسخ للزوجة على الحنون والخذام والبر حر 


الفسخ قاصر غلى هذه العلل كما 0 كا 


0 


فنه الخار المذكور ٠‏ لكن صرح ق كدر كت هة الحفة ان كلل عله 


عد العدل انتاردت المدكورء ك1 ذا يمكن معها اقامة الزوجة مع ذو 
:عرز فت سكها الحتار للروحة حتى ن الامام الحدادي 
( السراج الوهاج ) ما نصه « قال الكرخي العيوب الموحودة في اأزوج 
0 للمر ار 0 ل لذ الج وااكة قي 
ار ماه 0 يمكن المقام معه الا بضرر * 
عنن واي يوسف انها عيوب في الز 
00 2 لان الخار 00 نقصان الور 
0 قول محمد ان المرآة يلحقها الضرر بالمقام مع المجنون 
5050-7 يلحقا بلقم مع الي قاذ بت لا لخاد ر في”العنة فها هنا اولى 
في الخحندي : « قال محمد اذا كان في الرجل عب لايمكتثه معه الوصول 
الى زوحته فهى بااعخار الا .انه ينظز : فان كان العب كالحذون .الحادث 
0 د ماوع سوط طاشن أن الجر اا 
برضا الا يرجى برؤه فهذا والحب سواء فتخير في الحال فانشاءت رضت 
بالمقام مغه .وان :شباءت. رفعت الأمر اك الحاكم لبفرق بسنهما 6 ى 


وفي“المختط ‏ «-قال-متحند رحمه الله تعالى وللمرأة الخار في الجنون 


5-0 


والحذام وكل عبب كا المقام آلا بضرر الا ترى انه إيشت كم 
الخبار ف الحب والعنة » ٠‏ 


وفي المزازية « ولم ار 201 !1 كان ع رطار حت شد 


الجماع ) عل يكون لها النخار على قول محمد وقد وقعت المسألة بذوارزم 


فأجاب بعضهم بأنها تملك الرد » وفي فتح المين « قال محمد رحمه الله 
تعالى لها ااخبار اذا كان في الزوج عب فاحشس لا تطيق المقام معه لانها 
تعذر عليها الوصول الى حقها 00 شه كان بمنزلة الحب والعنة » وفي 
الطحطاوي « والحق , بها القهستاتي ك5 كل عب لسكا المقام معه الا بضرر 
ونقله المؤلف في شرح الملتقى » وهكدًا قصلت المسألة على رأي الامام محمد 


رحمة الله ووسعت العلل والعيبوب الموجة للخار ٠‏ 


وقال بعض فقهاء الحنفية تأبيدا لاجتهاد الامام محمد رحمه الله ان 
أمثال هذه العموب مانعة من امشفاء حقوق الزوجية حسا وطبعا لان الطباع 
السليمة تنفر من الاتصال بمثل هؤلاء المعلولين وهذا النفور الطسعي مؤيد 
ببحديث « فر من المجذوم فرارك من الأسد » وفضلا عن ذلك فان المقصود 
من الزواج 0 النفوس وحصول الو لد وهذا المقصود يفوت عند التنافر 
وقد تسري هذه العلل الى الاولاد * 


وقد رجح اجتهاد المشار البه في الهندية بقولها « وبه تأخذ » وفي 
الجوهرة بقواها « شغي اعتماده » وهذا الة لقول مذهب ار المؤمنين عمر 


الفاروق وعبدالله بن عمر 


ر وعندالله بن عباس رضي الله تعالى عنهم * 
وقد وسع الامام أحمد بن حنيل رحمه الله دائرة العيوب وذهب الى 

ان سلس البول والناصور تثبت 'المزوجة .الخار كما ان علة القرع ذات 

الرائحة الكريهة في 0 تثبت لها الخار وقال الامام مالك والامام 


الشافعي رحمههما الله ان بعض العلل والأمراض التي مثل هذه هي من 


كلا - 


العموب المدوزة .فسخ النكاح ٠‏ فعلى اجتهاد الأئمة الثلائة رضوان الله 
عليهم يثبت حق الفسخ روي أذ وا الاحر 0و كاده 
والامام ل ا ااا ا و الكت ور اميت 
المزوجة حق الخار والفسخ كه مكاق ومشروع باستعماله حق 
الطلاق لكن الزوجة لا لم تكن مالكة المطلاق فلا يمكن لها الخلاص الا 

وبما ان هذه المسألة من المسائل المجتهد فيها نقد جاء في الكتب الفقهبة 
ا ال أذ كم 
بشوت العخار وفسخ النكاح فحكمه نافذ ٠‏ ومع ان الامام الاعظم المجتهد 
افرع والاماءين المجتهدين في المذهب متفقون على ان المناقم غير 


مضمونة فالمتأخرون من ذقهاء الحنفية قالوا ان منافع بعض الأموال كاموال 


الابتام والاوقاف مضمونة وقبلوا في هذه المسألة مذهب الامام الشسسافعي 
وادخلوها في المذهب الحنفي ٠‏ 

ولا كان قول الامام محمد رحمه الله الذي ذكرنا نقوله الصريحة 
المدرجة في السراج الوهاج والمحيط وقتح المعين جامعا لكل الجهات وكافلا 
بتأمين المقصود وام .يكن من حاجة لائيات الخبار للزوج من جراء العيوب 
الموجودة في الزوجة وكانت أمثال هذه الأقوال الاجتهادية معمولا. بها في 
الممالك العثمانية لما أن أكثر مواد المجلة مبنية على قول محمد رحمه الله 
رتبت المسألة المذكورة على اجتهاد الامام المشار اليه ودرجت أعلاء ‏ * 

وبما ان الكتب الفقهية صرحت بأنه اذا صدرت ارادة الخليفة بالعمل 
بقو لهن أقوال المحتهدين في المسائل الاجتهادية يكون العمل بمقتضى ذلك 
القول واجا ومخالفته غير صحيحة فكون استحصال الارادة الشنية 


السلطانية على هذا الوجه موافقا في هذا الباب ٠‏ 


5 6-7 


محر م لطمي نحسين نحم الدرين علي حدر 


من الهنأة التأليفنة اه من الهأة التأللفنة 


الحيد محان حافظ مصطفى صفوت 


م نالهمأة التألئضة ف اليا ييه 
بار لت الا ان 


إن عد الشبطه الخاة 2 الما اللالمد فل فرعت الحضورك 


١ 


السامي فاجراء «قتضاها منوظ برأيكم العالى في هذا البانِ ٠‏ 


في 1١‏ جمادى الاولى سئنة ١4‏ 


أمين الفتوى الداعى 


علي حبدر 


التذكرة المبلغة للارادة السنية 


(0) عرضت تذكرتكم العلية المؤرخة في 1١8‏ جمادىالاولى سنة4١‏ 
الملفوف .بها المضبطة المنظمة من قبل الهأة التأليفية للاستئذان بتنفيذ الفتوق 
الشريفة .المتضمئة كنفية العمل شما اذا تنين بعد النكاح ان الزوج معلول 


3 . ٍ 
بعلة كالحئون والحذام والمرص أو ما 


الغلة بعد التكاح وقد رقعت بالنظر العالى واقترنت بارادة جناب ملاذ الخلافة 


الاعظم روضح التددر: الدكوزة تالح والتوقيع السلطاني واعتدت 


لحنابكم العالى ٠‏ 
ف 1 حمادى الاولى ب ا 


5 كه 35 


( الادادة السنية في صلاحية الزوجة لطلب فسخ النكاح عند تعذر 
تحصيل النفقة في غناب الزوج 
فلمعمل بمقتضى المضبطة الملفوفة في التذكرة المعروضة ٠‏ 


ب 


كيد راد 


ان اثمة الحنفية رحمهم الله انزلوا الزواج منزاته اللائقه به بعد 


الاحاطة .بكل. ما ورد في شأنه في الشريعة الغراء ولذلك نظروا الى ذواج 
العاجز عن اداء المهر واعطاء النفقة والقيام بحقوق الزوجية نظرة حرمة 
ورأوا ان النكاح القائم بتأسيس العائلات وتكثير النوع البشري لابصح 
ابطاله بالعوارض الحزثة ة ولذلك ا/ لوا ان ال زوج اذا غاب ونعذر 'تحصيل 
النفقة على الزوجة لا إيفسح القاضى التكاح بل ,بقدر لمم نفقة ويأمرها 
ندا عله ال أن رك 

ومع الاعتراف بما ,يتحلى في هذا القول من الحكمة الفاضلة فان 
الامامين ماكاً وااشائعمى رحمهما الله تعالى قالا في رواية عنهما ان الزوج 
اذا غاب ونعذر الحصول على النفقة فللقاضى فسخ النكاح اذا طلبت الزوجة 
ذلك والامام ا بن حتيل رضى الله عنه يرى جواز فسخ التكاح عند 
7 ال صرول 12 انسشه 22 عات الرارج © 

5 ان ندرة الذين يقرّضون اازوجة ما يكفي لنفقتها مدة مديدة على 
أمل أن يستحصادوا ذلك عند عودة الزوج أدت الى كثير من الشقاء والتعاسة 
سمما وانه على أمر اختلاط الامم المتزايد بنسبة الترقبات العصرية زوج 
بعض المسلمين من رعايا الدول الاخرى الذين جاؤُوا الى الممالك العثمانية 
بقصد الزيارة أو التحارة ,صورة موقتة بنساء مسلمات عثمانيات وبعضهم 
ترك زوجته بلا نفقة ولا منفق وعاد الى بلاده على عن لا يرع ولهذا 
السب نعذر استحصال النفقة منهم وتحتم عل لى زوجاتهم أن بقصين بشضلة 


كلاة - 


نَ بالضنك والشقاء لذلك .وجد اجتهاد الامام أخمد بن حتل أكثر 
ملاءمة لحالة العصر وارفقق بمعاملات الناس وحيث ان 0 المؤّمئين اذا 01 
بان يخكل ول من اناه [اللمتهيد فيا 22 الكل مسطى ذلك شرل 
والمادة الستادسية من نظام الهيأة التأليفية ققد أ ر الفتوى العالية المؤر 6 و فق ٠م‏ 
شعبان 5 030 تصرح أن للهيأة المذك كورة أن حار درلا ين الأقو ال 
المفتى بها ف المذهب لحني كا ته اد لمصلحة العصر كا إن ل ذا 


ف في قول من أقوال د المذاهبت الثلاية موافقة أ تررجحه على غيره 


5 
5 
5 
١ 
ٍ 


و 7 بذلك مضبطة جامعة للدلائل الكافية فأسترحم من حضرة مولانا 


مين المؤمنين أن يوشح بخطه السلطاني المادة المحررة أعلاه والمدرجة في 


المضطة المتضمنة الدلائل الترجبحية لقول الامام الحنبلى في هذه المسألة 
والمتقدمة لفاً والمعطاة من قل: أمانة الفتوى بعد تنظدمها ء لى مقتضى_المسادة 
النظامية المذكورة لتكون دستورا للعمل في القضاء والافتاء لتأمين الاحتياجات 
العضرية والزقاه الاجتماعى ٠‏ 
في 59 بتع الآخرة شنة 6م1١‏ وفي 7١‏ شباط هئلة ٠1901‏ 
شيخ الاسلام 


حيري 


دضمبطة دار الفتوى العالية 


انه 2 
2-2 عن 


ولم 0 استحصال النفقة ٠‏ وان 


تستقرض باذن. القاضى وانفو 


لا كان النكاح نعمة آلهية يترتب عليه سعادة العائلة ويؤدي الى زيادة 
النوع البشري وهو مشروع منذ خلق آدم الى الآن لم ير أئمة الحنفة 
فسخه لعوارض جزئية ٠‏ وبما ان اقدام رجل عاجز عن المهر والنفقة 
وعن القيام بحقوق الزوجية على التأهل ودضاه بالاضرار بالزوجة حرام 
كن فسخ | تكاح سس ذلك تادرا لان لسعاي الاخلاق الفاضيلة لايقدمون 
ع الىعقد التكاح الا بعد تحقق موافقة عملهم للاحكام الشمرعبة واللتادر 
لا حكم له 0 يترتب عليه الاخلال ل الشواعد العامة ٠‏ 


ومع الاعتراف بأن مذهب الحنفية موافق اللحكمة بالنظر الى أصحاب 
الاخلاق الفاضلة فان مالكا والشافعى رحمهما الله في رواية عنهما ,يقولان 
ان الزوج ولو كان موسرا اذا غاب وتعذر تحصيل نفقة زوجته يحوز 
فسخ التكاح بطلب 'زوجة كما ان الامام أحمد بن حنيل رحمه الله يقول 
م ار . 9 0 2 2 


إل حدر الحضوك عل لد 112 2 سرع فشك [لك 2 6 
1 5 0 7 0 


م 
6 


وعند الأنية الحلقية اذا حردت الزوجة من الثفقه سسب عنية الروج 


وآناب القاضى الحنفي أحد العلماء المقلدين للمذهب الشافمي أو الحنبلى 


ع ضُ 


ذأمه السك رشع اكات سال كترن أ ا كك د قاس 
00 1 6ت 2( 2 : ل 3 


3 و3 
من قبل القاضى ووز للزوجة أن "تزوج بعد انقضاء العدة فاذا حضير 
زوجها بعد زمان وادعى انه ترك لها نفقة وان فسخ التكاح غير صحبح 

أن يثرت ذلك بالبنة فلا تقبل بمنتة ولا مطل الحكم واقضاء الواقعان 
لأن السنة الاولى ترجحت بحكم القاذ 

هكذا يفتى من قبل دار الفتوى بدواز فسخ النكاح على طريق الانابة 
الا انكر الا انه لما كان لا يوجد في كل جهة من الممالك المحروسة تقهاء 


على المذهب الشائعي وااحذدلى ام يكن فسخ النكاح على طريق الانابة 'كافلا 


بتحصل المقصد نمام ٠‏ 


ن. عحن الزوحة معاوم وهى لا تدر على إيحاد اناس يقرضونها 


0 
ا 

0-6 
د 


ذه بعلل ادل استحصالها بعد عودة الزوج من ,غببته في 


ع 


اقل اذلك كانت اهذة الال تاعمج رار ]روه ا عطعاة» 
6 3 3-6 اد 0 2 


وكثيرا ما بقع في العصر الحاضر ان المسلمين من تبعة الدول الاخرى 
يأتون الى الممالك الاسلاسة وبعد أن يتزوجوا بالنساء المسلمات من تبعة 
الدول العلية بتر كوتها "بلا تقفقنتة وير جدون الى بلادهم على أنالا ببدودوا 
ثانية وبذلك ,صاخ استخصال الثفقة المزوجة عديم” الامكان تمر حياة 
الزوجة الى وفاتها بالتعاسة والشقاء ٠‏ نعم يرد على ااعخاطر منع هؤلاء 


الاجانبف من الزواج لكن 


المنع المذكور لا يوائق الاحكام الشرعية هذا عدا 
دكن استحصال شحة مادية من هذ اولع ان النكاح هو 
كالعقود السائرة يتعقد بايجاب وقول من الزوجين الحائزين على الاهلية 


يه بحضور شاهدين ودها للاحكام ترك العالية ٠‏ 

ويما ان احتلاق المحتهدين سيت الزحمة للعنا د والشريعة الغراء 
اتجيز إن قلد مذهياً أذ يعمل 1 يفني عند الا خازااد اله على مذهب 
الك القن ل ان الك ادبي مرك ان لحن الوك بن اذا خرن 
ا 
رو جدت الماد: اللدروحة سه اع ا 1 اك را عن الوامكن 
| لال 1ك ].: اليه للشسل ]لاد المقده لشاف إلى جز مان 
من كتاب الطلاق الذي أضحى على أهبة الاكمال وتنظم المواد الاخرى التي 
لها علاقة بهذه المسأة على الوجه الملائم * في 36 ربع الآذر سنة 8م1٠‏ 
حسين نجمالدين 

0 

من الهداة التاليفية 

احمد مختار 


:رقم ٠‏ لسنة >و١‏ 


قانزون ذيل قانون أصول أأرافعات المدنية 


: والتحارية رقم 88 لسئة دهوا 


بأس.م 1 لدعب 


رئاسة الجمهوورية 


اتشاذا الى القاتون التي وري لمحل ن الوطنى الفادة الدورفة وناك 
على مادعر ضه: وزير العدك وآقره نجلس الوزراء:ودنادق عليه المجحلس 


الوطنئ لقيادة الثورة ‏ ضدق:القانون::الآتى : 


“المادة "الاوى حت أنقام. الدعوى, امرعه وتذرى اللحاائمة فها وفقا 


للاجرراءات الخاصة بالدعوى: المدائية. البشيطة :بمقتضئ قا'ونصول المرافعات 


ءات تختص المحكمة التسرعية: بالنظر في الامود- انتالية 
9 ضما غداها اه 
0 انة وفرقة 


: زواج وما ببتعاق نه من مهر' و نفقه واسيب ولحد2. وقر 


وطلاق وساثر الامور اأزوجية 9 
الولاية والؤد انه والقشمومة والوصضية وانضت القيم والوصي 
وعزله ومحاءيته والاذن له بالتصرفات ا'شرعية والقانوامة ٠‏ 


وعزكه و معحاسيي_ه 


ه ‏ امات الوفاة وتحرير التركات وتسين الخصص الارثية للورانة 
8 المفئقود وما تعلق به ٠‏ 
1 تنظم المحكمة الشمرعية حجحج الوصايا والوئف وتسحلها وفق انون 
وتصادق ء لى الوكالات اللختصة بالدعاوى التي تام لديها ٠‏ 
المادة الثالئة  ١‏ تام دعوى الزواج في محكمة اقامة المدعى عليه 
أو محكمة محل العقد أما دعوى الفرقة والطلاق قتصح اقامتها في أي من 
المحكمتين المتقدمتين أو في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى * 
1 اتقام دعوى نفقة الاصول واشروع والزوجات ف المحاكم الشسرعية 


كافة أما النفقات الاخرى فتقام الدعوى بها في محل اقامة المدعى عليه ٠‏ 


لكل من محكمة اقامة المتوفى الدائمى ومحكمة محل التركة صلاحية 


تحريرها غير ان معاملات اتحرير يحب ان تحتمع في محكمة 


محل الاقامة ٠‏ 
4 - تختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي باصدار القسام بوراثته 
ولا ,بعد بالقسامات الصادرة من كا الخرى ٠‏ 
المادة الرابعة 1١‏ لا تقام الدعوى على المتولى شابة عن ذوي العلافة 
بالوقف الا بعد الاذن الشبرعي * 
5 الخدم في دعوى الوصاية ذو الحق اشرعي في المال الذي "تعلق به 
الوصاية ٠‏ 
م ب يصح إقامة دعوى الست محر دة ولا تسممع دعوى الارث الا ضمن 
الخال - 
5 سن تعتر الحاضنة خصما ف دعو ىا نفقة لمحضونها ٠‏ 
- 5-50 


المادة الخامسة  ١‏ للقاضى ايقاع الححر متى توافرت أسبابه دون 


خصومة أحد ٠‏ أما الخصم في رفع الحجر فهو القم * 


” - على القاضى استدعاء المطلوب ححره لسفه وسماع أقواله ودفوعه 
قيما يتعلق بحجره ٠‏ 

م يتحقق الجنون والعته وتعذر التعبير عن الارادة سبب الصم والبكم 
بتقرير لجنة طبية رسمية ا* 
المادة النادسة ‏ تحلف المحكمة. المدعى من 

التالتين :-# 

١‏ - اذا طلبت الزوجة النفقة في مال زوجها الغائب وأقامت السنة على 
دعواها فتحلفها اليمين بااصغة التالية ( والله ان زوجي لم يترك لي 
نفقة ولا شيئا من جنس النفقة ولم أكن منه ناشزا ولا مطلقة انقضت 
عدني ) ٠‏ 
اذا زوج غير الاب والجد الصغيرة للكفؤٌ ويمهر المثل وبلغت فاختارت 
نفسها بالسلوغ وطلبت فسخ عقد الزواج والتفرريق بنها وبين زوجها 
وأقامت الببنة على دعواها فتحلفها البمين بالصغة التالية ( والله اني 
اخترت نفسي وفت دلوغي 6 

ا ل 1 الاحكام والححج الصادرة على الصغار والمحانين 
والمعتوهين والاوفاف والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج تكون واجبمة 
التمسز فان لم يمسزها ذوو العلافة خلال مدة التمسز فعلى القاضي انال 
الدعوى الى محكمة التمسز لاجراء التدققات التمسزية علها ٠‏ 


٠‏ لا تنفذ الاعلامات والححج المذكورة في الفقرة السابعة ما لم تصدق 
من محكمة التمسز ٠‏ 


المادة الثامنة ‏ لا تصدر القسامات الشرعية الا بعد اتتخاذ,الاجراءاث 


الأحة 2 


ب يقدم سان الى المحكمة من ميختاز 
أو شاه او وان 


كين 


ام | 0 الا 34 5 2 0 ع 1 5 
"وفيع المختار وختمه او توفيع رسن ١‏ عجمعية 
الاوظئب الاداري وانوة ع ر تسن العايلة ال 


وجد او شعخصين بالغين من افراد العائلة وان / 


1 008 0 5 
من شحصين مونودين عمن لهم معر فه بالمتوفى 


3 


توقيع طالب القسام الذئ يحب أن يكون احد ورثة الماوفى او 


ماذونا م: سة الستخصاك الفشاء قزل الحرة التتطيية * 
ودر هد 0 20 : 


عن لتنا ]ل 2 ١‏ تنلل القافة إلى “طالف الفساء الحصاوكنة شهد 


ي 


على وفاة المورث وخصر ميراثه بورانته الذكور والاناث: وصلة 0 

وارث بالتوفى + وبعد سماع الشهادات وشوت الوفاة والوراثة بصدر 

القاضى القسام الشبرعى وسشحله ٠‏ 

المادة التاسعة - على المحاكم الشمرعبية: مسلك السيجلات الآتية بالاضافة 
00 هو :منصوص علنه ف المادة (22؟) من قانون اصول المرافعات المدنية 
والتحارية 5 


- 


الال سخل:٠تحر‏ يزالتركات ت وتستحل 'قنة التراكاك التئ تقوم المحكمة 


فك رهاز باعي فى شهفها وعدها "1 لالت" التدر: 4 ,:واسيت 
تحر ايرهاظ وابوعها وو 1 0-0 8 ودر إسسل 


2 


التحر ير وثار يبخه والح 
ادر لها ٠‏ 


الافل ماء ا ٠‏ 


انالك 2 232ل الددن 


الع كن 


الطلاق او الافتراق 
6 8ذ لمعك ان 2 سكي سل [أعفا للاشين ذالك 0 
ا و 2 َ.( 


و غير محكمة محل تنظيم | 

الرابع سبجل الححج الشرعية - وتسحل فيه كافة الححج الشرعية التي 
تقوم المحكمة بتنظمها وتوقم من قبل ذوى العلاقة والشهود وتو'ق 
من قل القاضى ٠‏ 


الخامس + سحل المشاناتت 2 


تشحل فيه القسامات الشرعبة التى نظمت 


بمعرفة المحكمة وفقا لاصولها ويوق من فلل القاضى ٠‏ 


ان ا ل 2 ا إل د إل الحكهار 


ترمل من قبلها * 


مواد شتى 
المادة العاشرة ب تستري. أحكام..هذ! القانون على الدعاوى التي لم 
كني لكاي بريه الماك 5 
المادة الحادية 0 50 03 نظام المحاكم الشمرعمة لسنة م١41‏ 


ونعديلانه والقانون الوقتي للمرافعات الشرعية وتعديلاته. » وقانون المحاكم 
الشرعية .لسنة 8اة 000 ٠‏ 


* - ويلغى بوجه عام كل نص في القوانين الاخرى يتعارض صراحة 
دلالة مع أحكام هذا القانون * 
المادة الثانية عششرة ‏ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشيره في الحر بدة 
الرسمية 0 
المادة الثالثة عشمرة ‏ على وزير العدل تنفد هذا القانون ٠‏ 
شهر دىئ الححة اه 


تب بغداد في اليوم التاسع والعشرين من 
١ 3‏ 
م ا 1 3ن 


مى 


مم١‏ المصادف لليوم الثاني والعشمر.ين 3 


رقم /ا؟ لسنة ١5+:‏ 


قانون 


تحرير التركات وادارة أموال القاصرين 
والغائبين والمحجورين 
الفصل الاول 


المؤسسات الادارية 


الادة الول ١5‏ 2 شي إذارة امالك القاصريبن والغاثيينوالمححودين 


٠ 19535--5 نششسر بالوقائع العراقية عدد 815 ف‎ )١( 


5 


عق لك مجك الل 0 
ا 0 ثمة الى ذادره سعمى 


(مميروة اماك كمسر ور )1ه 


0 2 1 ب 1-2 
”ا بيعين لمدير يه اموال القاصررين مدير براسها ورئسسى تتاب يدير 


ما 


امورها اتحريبرية و ممحسبت 00-0 مسؤولا عن اناكم و 


د 
- 
3 


مددوسكاة اتلد د يوون لحكل الذك ردق ارو 
هؤلاء ,الموظفين اللازمين لمساعدتهم ٠‏ أما مأمورية أموال القاصرين 
يعين لها مأمور خاص أو تعهد الى رؤساء كتاب المحاكم 

٠ محلها‎ 9 


ل لك ال ال لوسك 


الصندوق فها! ا » وجا تها يكفالة مالية حسب فاون الكفالات الأرض 


ف فت الحدها و حفط سلدات الكفلات فى ونار: العدلهة ه 


ترط العامة التماصرين في مراكز المحاكم البدائية بالتحاكم 
الذي ببعنة وزير العداة ومامورية آموال القناطرين .فى _الاماكن 
ا ا ل 0 0 

الادرق 55 مم المحكمه المختصه وللحكام المد ذوررين حق الاشراف 
على اعمالها ٠‏ 

ااذه اناك كر 0 رطان ددورية دوك الكاحم بن دسا ل ا 
(0) طق تدر التراكة عند و دود فاطرا و غائب بين الورانة ٠‏ 


ب ع وحفظ وادارة دوا الصغار والمححدورين والا نقاق عليهم * 


© جمع اموال الغاثين وحفظها ٠‏ 


310 اضيفت هذه الجملة بالمادة الاولى من قانون التعديل رقم‎ )١( 
١957-5-5 في‎ ١6١5 لسنئة 1957 المنشور في الوقائع العراقية عدد‎ 


- كارة هس 


9 وطائفك كامو و اموا مسرن 


رز ) انماء ما لديهامن_اللقود_ودى احكاء هذا القازوان » 


هي عين الوظائف الملذكوزة 2 
الفقرة النشاهة باستثناء ما تحن عليه في هذا القانون ٠١‏ 


اناد اإنشاقة ل ١ك‏ سودي في مدرويات أعوال القاسر ين دوق 


باسم (صتدوق اموال القاصرين) لانماء اموال القاصرين +٠‏ 


؟ا- 


لوزير العدلية ان يستعيض عن تاس ىن صندوق اموال القاصريين في 
ره كن 20 ات ذراك ناص و هه اعطكاء إموال 
القاصرين هناك الى أحد المصارف اقاء ربح يتفق عليه عندما يرى 


حك و لك لد ]م ٠‏ أ عتما لك اس عدون عن 


الوجه:المطلوب ٠‏ كما ان 'له ايداع جميع اواك الام إن ل عرف 


واحد اذا اقتضت المصللمحة ذلك ٠‏ 
الفصل الثاني 
تحرير التركات وتصفيةها 


الاذء الراكة 2 حك كر تر كه الدوام 


ف الأدوال الآننة - 
و<دود صغير 5 مح<وز 1 و<ود غائب بين الورنة ٠‏ 


دون الذوثى مدنا ولم تقيل ورانته الدين وذلك اتخليص التركلة 0 


عدم وجود وارث في الظاهر للمتوقى + 


ا 2 ا اكه ع لط 2 الا دراك لضن 


اناد لء 


مضافة - ظلب ااسلطة اللمالنة المشسؤولة عن تطق قانون ضريمة 


1ك 


الراكاتع اموا نبت 


الادة الخاشة 2 ١‏ - أن كدر 


الحا كم الشير 


0 01 
اذ نساهم مع المحكمه المختصه 
أ 


9 


أ 


تنحصر طلاحئة تصفتة الثر 


: ة واداء الديون و:وزيم” الحصص 
وايصالياء الى .ستحقها الحكنمة المحضه المتكاتية بق جل الاقرمة 
الدائم للمتوتى وعلى المحاكم التي قامت بتحرير :تركة:المذوفى وببعها 
نتائج ذلك الى المحكمةالمختصة وتعمل بما تقرره هذهالمحكمة 

زو انان المبالغ والاشياء المقرر حفظها اليها او دقعها الى 
١ض‏ لك 


1 


3 


ا ل ال سات لد ل ا 


يماثلها حسب ما تقتضى ااحال أن يقوموا باخماز المحا كم المختصة عن وفاة 


3 


الشخصض الدى ايعلمون أن ار كنه والحصتة التحر يز وبحت" أن لا تاخز 


الاخار المذكور من غير عدر أكثر' من :75 ماعة'من تأر يم الؤفاة” عي أن 
,بعفو| ف هذا الاخبار هن دقع أي رسم أ طابع 3 

(١).اضيفت‏ ريموجب المادة الاولى من قانون التعديل: رقم./ا/ا١١‏ لسنة 
9 المنشسور بالوقائع العراقية عدد 5ا5؟ في ١109-١55١‏ 

(؟) .اضيفت بموحب المادة الثانية. من قانون :التعديل_رقم /ا/ا١‏ لسنة 
9 المشار اليه ٠‏ ِ 


441 - 


"ا ب يعاهب من بخالئف أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة بغرامة لا تزيد 
على عشيرة دنائير ٠‏ 


ع 2 


الادء الي 2 كل د [فاتر لأدرال القاصرين علم بأي طريقة 
ا يطل 2 2د عل ]كن لك ال الشكل اللططه 
بالطلب المذكور فورا ٠‏ 

ل ال إل لك ل ال حار ]ر الس 2ر00 
التركة أن تقوم بالاجراءات اللازمة لذلك فورا وفق هذا اقانون ٠‏ 


1 الشراكة اما 1[ الك 


المادة التاسعة. ‏ ,يتضمن تحر ١‏ بلى 


تشيت جميع الاموال المنقولة العائدة الممتوفى وجمعها وحفظها 


وتصضتها ٠‏ 
تشست جميع أموال المتوفى غير المنقولة ٠‏ 


المادة العاشرة - ١‏ - .يتم تحررير التركة بمعرفة موظف "نتديهالمحكمة 


الختصة من بين موظضها للقام بذلك ٠‏ وعلى هذا الموظف أن يتحرى 
جمبع الأموال المنقولة العائدة للمتوفى ويذهب الى أماكنها حسب ما يقتضى 


ى د 


الحال ويثبت مفرداتها مع أوصافها ويتخذ الوسائل اللازمة لحفظها ٠‏ 


مضافة ‏ « على ان يشترك الممثل الذي تنتدبه السلطة الالية المسؤولة 
عن نطق قانون ضريبة التركات والمواريث في عملية التحرير'"© 2 ٠‏ 
”2ه ستحصضر انناء تحن بن المنقول من التركة كل من سكن حضوره من 

كيار الورثنة ومختار المحلة أو القررية وكذلك صاحب الففدق أو 


الخان المتوفى شه او الوصي او الولي ان كانوا موجودين حسب ما 


١ اضيفت بالمادة الثالثة من قانون التعديل رقم‎ )١( 
٠ المذكور‎ 
- 55” 


بقتضي الحال ٠‏ 


7 امك در 7ر3 الال حي شولك فييك ذا وجرن وسوفه 
نيا د الاشعات كن دوائ الطارر آء اخ أنه وام ره 
المادة الحادية عشيرة  ١‏ يرفع الموظف المنتدب عند اكمال تحرير 

اثراثة تقريرا الى المحكمة المختصة من غير تأخير .موقعا عليه من قله وممن 

خض امن الاذ اص الد كور فى اماد )1١(‏ من هذا هاون وبح أن 


١ 7 2‏ 
للد دور محتويا على ما يلى من التفاصيل :- 


ارائياك 


0 
9 


ج - شرحا عن الاموال المتنازع بشأن عائديتها الى الم 


٠ 9 
وى‎ 


ع 


3 
265ل وتاريخ خرير الترائه » 


كان من الورنة والوصى والولى ن. تخد دقئرا للفردات التركة 0 

التحرير وله أن .يطلب المصادقة على مطابقة هذا الدفتر للواقم من 
موظاف تحربر اكه ٠‏ 

© - سلم الى صِندوق المحكمة كل ما يظلهر من السندات والدفاتر 
والوثائق التي يستدل انها مثيتة للحقوق وكذلك النقود والاشماء 
الثمينة كالخلى والمدوهرات والآثار النفسة وما يخثى عله من 
الضياع والتتديل بعد ان يشت ف 0 الدراكة 5 

ا 5 0 . 2 3 500 ّ 71 طب5 

للمحكمة المختصة ان تنظر في الأموال المتنازع شان عائديتها للمتوهى 


من ااذراكه ادارة وتقرر ما نشتراءى لها وللطرف الذى يرى الاححاف 


بحقوقه أن يستعمل حقوفه القانونية خلال شهر واحد من تأريخ 


52 


: 0 
غه بقراز المحكمة +٠‏ 
الا الثاية عدر 5 لعن المكديةاو 
الاحكام ال 
أ -.اذآ طلن الوزثة الكرار الحاضروَنٌ بالاتفاق من المحكمة عدم 
وجد من التركة كلا أو بعضا استعداذا منهم ,قرولها بالقمم اند 
عن قران من الحكمة ثازتة [ششخاصض امن اهل احير وعد 
فم ها وحشد من لد نه أله دوارة بمعر لتهم يَؤْخْد منهم ما ريصت 
الصغير :وااغائب من الحصص على ان يتحمل: الوزثة الطالبون مايقنكخى 
من المصاريف ٠‏ 
للححكية 3 مراعاة الامكان والمصلحة عندما يزاد عع التركة بصورة 
عامة أو عندما يقصد تطسق المعاملة وفق, اله 
الاحتفاظ بالاشساء اللارمة للصخير وكذلك الات 
اللفاسة واتار بج نأو الاثار 
1 
0 


) 


وفق الطريقة الآتة : 


ع 
0 
١‏ 


( 0 يقرر الاحتفاظ بها حسب الفقرة (ب) بالمزايدة العلنية 


١‏ بعلن موعد بع الثركة في الجرائد والوسائظه الاخرى قبل 
حلوله بمدة لا تقل 


عن أسبوع واحد ٠‏ 


00 بلزوم الحضور أثناء الببع من يمكن الخيارهم 


وكذلك الاولاء والاوصا 

مدير او مامور اموال القاصر.ين الذي بحضصر إمفسة 
كن يده 36 

ماكر 


حرى الرائده مدر ذه اللوطق للد من 


دكت 


ع 


المختصة وبحب حضور اتماضى أو الحاكم المختص فيما اذا 


زاد قيمة عر كه المحمنه على ).٠(‏ ديار ٠‏ 


المبيع نقدا معجلا ويجب تسليمه 


الى دندوق المحكمة في يوم استيفائه ولا يحوز تاخير التسلمم ل 


5 ١ 
٠ لدوم والحد‎ 


المحكمة المختصة الى الدائنين لائرات 0 ضمن مدة تعينها ٠‏ ولا ب<وز 
0 دده ارل لك للد زلا ا اك ن سرييع الفساد كن الإشياء 
هو محذاج د «صرف او مؤونة من 00 كالحدوانات وبعد 0 بيشت 
في المحكمة المختصة خلال تلك المدة ماع الاشياء والاموال 

: 


0 000 0 2 00 0 
ثنه الكبار الدذدن ,شدر كون في المرايدهة ويشدرون اموالا 


-- 


أن 0-0 احراء اللمقامن ين ما امتهم عن تمان الاموال الحي 


اشتروها .وبين ما يهم من الدبين او الخصة الارشة وفي 


هذه الحالة 


عليهم أن بعطوا وصيلا شعر بذلك ٠‏ 


م لا تسمع اعتراضات الدائن الذي ام .يراجع المحكمة المختصة في المدة 


المنة ‏ عل ,كيفية بع التركة ٠‏ 1 

المادة التخامسة عششيرة ‏ لا يدوز اوظفى المحكمة المخض 
ومستخدميها وموظفي ا لاك 
من لو كك تجري مزايدتها في محل وظيفتهم وفق هذا القانون ما لم كن 
ديهم حصبة فى امال و دين عل الما 

المادة السادسة عثيرة ‏ براعى في ع الاحدار الكريمة والكتب 


والآثار اانفسية وما يشسبه ذا لمن التركة الءرف المجلي في ورد اقال 


م5 


تلك الاموال في الاسواق اللحتصضة ا 


المادة السابعة عثيرة - ١ل‏ يقدم الموظف اللمنتدب لببع التركة تقريرا 
الك لفحي المع من د تالس ار طايه دن تاك رون لان الاسام 


و 


الدين حضروا المزايدة ممن وفركدد اكرهم 0 المادة 6 من هذا القانون 


التقرير من جانبٍ دلال المزايدة اذا وجد يحب أن يكون 


التفاصط( ل الآنمة 6 


ب - مجموع الال المقنوضة من تلك الاثمان وما اجرى محسوبه ونقاصه 
من ديين الدائنين ا حصدمون المستحقين 5 


ِ 
86 ]ا وتاريخ المزايدة 5 


أ الوصولات المتضمنة تسليمه بالغ أثمان التركة المببعة الى صندوق 


المحكمة ٠‏ 
ا اكت لخي عن اللساكان وائرية لسر اخراه مارت 


0 حلت اسن الاشياء والاموال التي 


2 كر الحكمة الك 
عر على المحكمه المخص. 
: 
3 


ي 
المحاكم 


عندما بم وصول 


المختصة الاح رى 1 


أ ما ببصيهة من استحقافقه ٠‏ 
تعطى الى الورنة الكبار ما .ستحقونه حسب حصصهم * 


ترسل ما ,بعود الى الصغار والمحدورين والغائيين من النقود والوثائق 
وما ترى الاختفاظ به واجا من الاشماء الى هديرية أو مأمورية أموال 
القاصرين لمحل اتامتهم الدائع أو الى مديرية أو مأمورية أموال 
القاصررين التي 00 محل اقامتهم الدائم ضمن منطقتها حسب ما 
5 


تفتضئ الحال وفق أحكام هذا القانو 


ود 


4 - اذا كانت الحصة الارثية للصغار والمححورين تقل عن )١6(‏ دينارا 
وام 0 لهم غير ذلك دخل او مال فبحوز اعطائها الى اولياتهم او 
اوصيائهم او القيمين عليهم اذا طليوها لانفاقها عليهم ٠‏ 


امد 1 فرين احرف لق مول الاقة 
الأذرال ع شرل 
الأدرياة الذكورة ٠‏ 


صٍٍٍ 


المادة التاسعة عشيرة ‏ اذا ظهر أن للدي ارات كد 0 لكك 
مفلس أو قد طلب اشهاز افلاسه فتراعى ,شأن تركته الاحكام الآتئة :- 
١‏ - لا تحرر التركة التي سبق للمحكمة المختصة بقضية الافلاس وضع 
يدها عللها « 


5 


5 © إذ كات الددة الخضه نرت مدر [د اكه وطليت] المحكيه 


القائمة برؤية قضية الاقلاس ايداع التركة الها فبحب اجابة طليها ٠‏ 


ريحال من جانب الحكية التى. نظارت في فضيهة الاقلاس ما اتقى م 
21 25 شر اد ون إلى الحكية الخضلة التحمه لأجراء 


#توزيعها بين المستحقين ٠‏ 


لات 


الفصل الثالث 


ادارة شؤون القاصرين 


ون 21١5‏ عل الححيه عندما ف علا ودود جكعير 


عر 39 


0 الغقرة )١(‏ من المادة (4) من هذا القانون أن تخبر مديرية أو 


ا 0 


تتدىء وجائب الديرية أو الأدورية شان آدارة شؤون الكيات من 
حين اطلاعها على ودود اصخير بناء على الاخمار المذكور في الفقرة 
الاسد ات ةا 00 المذكورة الاشراف على ولي الصغير 
أو وصية اذا وحد واقيام مقام 


لو 
2و 


المادة الحادية والعشرون م يتصمن اث 


اموال القاصربن على الاواماء والاوصياء المختارين 


1 ات حم 


بق ما المصغير من آموال منقولة وغير منقولة وتشيتها * 
هذا الحكم جميع الاموال التي تحصل للصغير مدة صغره * 
معر فة مقدار” نفقة الصغير وطليب تقدير النفقة من المحكمة المختصة 


اذا ظهر أنه لم سبق صدور حكم ان كت د درف 


تكليف_الاولباء وال ار الل لكان اغاز كن 
من ادارة أمواله وبشأن. مصروفاته المتعلقة بالاموال 
السنة ووز ناه عل الدواعي الرررة التكليت 

ا كا 0 2 ف الله * 

اعطاء تقرير عن نتائج حسابات الاو لماء والاوصاء المختاديين الى 

المحكمة المختصة ومراجعتها بطلب محاسيتهم واجراء المعاملات الشرعية 


داكمةة ل 


واقانونية إبحقهم عندما تظهر اسباب لذلك ٠‏ 


الحذلة 2 مطاللة الاودساء"' “عالاو ليا با يدااع ما 


الصغار :الى تهاية .التنتة. المالية في.صندؤق .أموال “القاضزين وعند 
الامتناع اخيار المحكمة المختصة. بذلك ولا يشمل حك هذه الفقرة 
االاوصياء المختار.ين والآباء من الاولباء الا في حالة التحقق لدى 
لحك الحشةه .2ه 2 افك كر 0ك أدرر آ د ال 
2 ر وما .ال 5و و العتيا يه 


القاصرين وبين همؤلاء الاولماء والاوصماء بان الطريقه المتخذة م١‏ 


ل 0 


جانب هؤّلاء الآولاء والاوؤصاء في انماء أموال القاضرين لآ تنفق 


ومصلحه اةاصريين 


المادة الثانية كك 


ص2 


مقام الو 
ا _- 


- 
ال ك2 2 
كاه الاموال غير المنقولة العامة للصغير من استغلالها وتعميرها 


وصرف ما يقتضى عليها ٠‏ 


الانفاق على الدغير من «اله على ان ,يطلب تقدير انفقة له من المحكمة 


ء ما يلزم متها للانفق عليه لتهاية السئة 
ف اصاك الفاعرية م 
لالد القع والسيرون ب 1 دام كواي اه دراك لك جد 


5-0 


دار اقامة ذلك الصغير 


)١(‏ حذفت كلمة ( المختارين ) من هذه الفقرة: بِمَوْحِبْ المادة الثانية 
من التعديل رقم,/11 السنة 1555 المشار الله * 


2 


الدائمى ضمن منطقتها ٠‏ 

كَُ مم الال القع سي شه فد دل ضير أو 
نامريه ادال التاكرق ات فى ككل للك الاسواك * 

جَ رن الممالغ المخصصة للانفاق على الصغير نحت امر مديرية 
و كاترية اك القاصر.ين للمحل الذي كون دار اقامة 
الصغير الدائم فه ٠‏ 

29 سعاوك المدير.يات والمأموريات المذكورة ف الفقرة السابقة واتثوب 
بعضها عن بعض لانحاز الاجراءات الممينة في الفقرة المذكورة * 
المادة الرابعة والعششرون ‏ ببراعى في اتجاز الاموال غير المثقولة 

العائدة للصغير ما ,يلى :- 

١‏ بعين بدل الاجارة بمزايدة يسبقها ب بمدة كافية لحصول علم 
الراغين - اعلان في الصحف أو بالوسائط الكافية الاخرى على انه 


يجوز أن تنم الاجارة بغير هذه الطريقة اذا : 


ا ب سبق اعلان المزايدة ولم بحصل راغب بنشحتها ٠‏ 


2 كات الدلاك الاء الاهه للادرر أو لدلئة ل دور 


كك كر اماد سان :اك رن به 1 لاض الانا دن لذن 


ارت سن الا يادن شن المحكمة المختصة عد التاكد من أن فى ذلك 
ا 

م المعدلة ‏ ,يجب ان يكون بدل الايجار معجلا واذا لم يحصل راعب 
على هذا الوجه دوز تقسيطه على الوجه الموافق للمصلحة ويرجح 
هده انخالة أحد كفل من المستاجر اعند عدم التوتق امن مقدرة 


89ت 


٠ المالمة30)‎ 0 


4 - تنظم عقود الايجارات بسندات خاصة تكون شكل صك عقد ذي 
طرفين وتصدق من قل كاتب العدل ٠‏ وويستفاد بها من الك قانون 
حكام الصلح التعلقة بخلة الادور كما لو كانت مقئاولة ايجار 
واستئحار ذكرت في ذلك القانون ٠‏ 
اماد الخاسة والتشرون 2 عد الروه ارا التسير في أعوال العدير 

غير المنفولة يراعى ما بيلى : 

ع ادير ان طلروولة اطزان ارون كن اق "اظيين للدي لا 
يتحاوز مصرفه عششرة دنائير * 

0-0 ببحوز اجراء تعمير يستلزم صرف مبلغ 0 من عشرة دنانير الا 
بناء على كشف يقدم من جانب المديرية أو المأمورية واذن تصدره 
المحكمة المختصة ٠‏ 


ج ‏ يحب توشق صرف المبلغ للتعمير بوثائق ٠‏ 


د تقدم مديرية أو مأمورية أموال القاصرين الى المحكمة المختصة 


تفريرا عن التعمير الذي تم وتربط به الوثائق المبينة في الفقرة (ج) 

أعلاه وللمحكمة المذكورة اذا شاءت أن تقوم بكشف 'ثان على التعمير 

الدكرراء 

المادة السادسة والعشرون - تودع المبالغ المخصصة للانفاق على الصغير 
كأمانة الى أحد المصارف ( البنوك ) أو الى صناديق الخزينة الرسمية بدون 
رسم ويسحب منها في كل شهر ما يقتضي انفاقه في ذلك الشهر ٠‏ 

)١(‏ عدلت هكذا بالمادة الثالثة من قانون التعديل رقم 31 لسنة 
5 المذكور ٠‏ 


مت عازه هت 


المادة الساعة والعشرون ‏ اللمعدلة ‏ عند حدوث ما ستواجب نفقة 


غير اعتيادية كمررض الصغير أو الحفلات المقتضية عادة له أو سفره بناء .على 


رارع كلك ل 10 1د مور راك الما | ال 
0ت 7 يم 0 و و 'صمر .دن 


المختصة بطلب تقدير المبالغ اللازمة لذلك «٠‏ الا اذا كانت الى 
ل ا” 


وى 
39 


لغ اللازمة لا 
المأدة الثامنة والعثيرون ١١‏ عند اكتساب إلحكم ثروت الرشد 
للصغير الدرجة القطعية فالواجبات الاخيرة التي بح عل مدير ية او مامورية 


لك ار لدان بك 


3 


أن تتسلم البه ما هو نحت ادارتها من امواله غير المنقولة والاشياء 
العائدة له والمحفوظة لدريها وسترد ما له من النقود من صندوق 


أموآل القاصرين وتدقتها الله ء 


ل ا ا 0 
المذكور مثبتا في تقرير ,يتضمن مطابقة الحساب الواقع بنسحتين 
تشفط كل تن الفتتص الد كارت والد ار له آر الامورة 
بواحدة منها ٠‏ 


الي اي ا ل ا 


ل 


ادل سس ارات ررقي الدوال الكرعة بن + 


8 
3 


المادة التاسعة والعثمرون  ١‏ لا ماع أموال الصغير غير المنقولة الا 
ن المحكمة المختصة بناء على أحد الاسناب الآنة الذكر : 


ٍّ 


رك عدم وجود.مال .آخر لنفقة. الصغير 5 


.)١(‏ اضيفت هذه العبارة. الاخيرة بموجب المبادة الرابعة من قانون 
التعديل رقم 7 لسنة 1957 المذكور * 


ملت لبو ه. - 


2 2 جره الشكاء واسد التقد تكن الام الكقر لضاف ال 


التركة بأداء مبلغ لا يوجد له ما يقابله أو ما ,يسده من ,مال 


اخر ٠‏ 
ج - وجود حصص مشاعة اله لذ 00 الانتفاع بها بقدر ها يحب 
بالنظر لوضعتها ٠‏ 
عند وحود امالك غير منقولة اللصغير متعددة ببراعئ في ما يبحب ببعهة 
مدها ار مح ع الث 8 عا لى غير المشاع وذي الغلة القليلة على ذي الغلة 
الكثيرة وذي ا الكثير على ذيي المصرف القليل ٠‏ 
يقتصر في بسع الاموال غير المنقولة بقدر مايمكن على مايكفي للاغراض 
الممينة في الفقرة الاولى ٠‏ 
إلذ: الكلترن - لا حور صرف النقود العائدة لشفي فى شاك انال 
غير-منقولة الآ..بأذن من المحكمة المختصة ناء على الاساب الآتمة : 
5 إنزاله ألك لشيوع في الاموال غير المنقولة اد لني للصغين حصص فنها بعد 
التأك كد من النفع في الشراء ٠‏ 


تخاذ دار 0 الصغير بقدر الحاجة ٠‏ 


مضافة - اذا كان المال غير المنقول موضوعا في المزايدة. لتحصصل تين 
القاصر ولم 3 دل يكفني لسد الدين أو لم ماحد على ان 
ذل كل الشراء عن لسن فى الله من الفحه الت ”,م 

المادة الحادية والثلاثون  ١‏ عندما يحكم بالتخجر على شيخص من 


اك ار 6 اكه | 2 0 2 امراك النشران 


١9553 اضيفت بالمادة الخامسة من قانون التعديل رزقم* 717 لسنة‎ )١( 
٠ المذكور‎ 


ا ل 


ات 


ا 


الفقرة 
مديررية او مامورية اموال القاصريين باشبت وجمع وحفظ آمواله كما لو 


تكون مديرية أموال القاصرين المختصة التي وصل البها خبر الحجر 


مكلفة بادارة أموال المحجور وفق أحكام الفصن الثالث من هذا 


٠ القانون‎ 


كران لسري ف مدر دراك لمر ]ع لأسا 
أحكام الفصل الخامس من هذا القانون ٠‏ 


الفصل الرابع 
ادارة أموال الغائيين 


المادة الثانبة والثلانون  ١‏ عندما يكون بين الورثة غائبي حسب 
(أ) من المادة (4) ولا يوجد له وكيل ذو صلاحية أو قم فقوم 


الال طم 


؟ا- 


تدار وتستغل أموال الغائب خلال مدة غسوبته وفق أحكام هذا القانون 
التعلقة بأدارة واستتاول أخوال انالك 


لا تنمي النقود العائدة للغائب المذكور الا بطريقة ابداعها الى أحد 
المصارف ٠+٠‏ 

يخبر الغائب المذكور عن وجود أموال له بأسرع ما يمكن ويراعى 
بشأنها ما يطلبه * 

تسلم أموال الغائب المذكور اليه أو الى الشسخص الذي إيخوله ذلك 
عند طليه ٠‏ 

المادة الثالثة والثلاثون - تراعى سآن أموال الغائب « المفقتود » 


مواق هات 


الاحكام الآتنة ؛ت 


١‏ - اذا عبنت المحكمة المختصة يما لادارة أمواله فكون القيم المذكور 


حت اسراف قدارية او مامور يه اواك القادر ين اله كا كن 
الحالة في المادة. (1”) من هذا القانون ٠‏ 


ال د لكر ا إن ار وال ترا 
0 
لك ا فى 1 السك نالك .0 علا 


القاءون كذ لوا كان أخوااك 3 


ب لا تنمي أموال الغائب المفةود المذكور في دندوق أموال القاصرين 


انما تعطى الى أحد المصارف لقاء ربح يتفق عليه بمصادقة 


الحكة الحظة!ه 


لا يباع من أموال الغائب « المفقود » المذكور شيءًا عدا ما هو معرض 
للتئف أو مستوجب للصرف أو آللوونة من الاموال المقولة وفي هذه 


الحالة تراعى في بسعها أحكام هذا القانون ولا يحوز شراء مال باسم 


الثانت الفدرة باسني فا مص لسر إموالة وإدارتها 8 


2 


- تسلم أموال الغائب « المفقود » المذكور البه عند حضوره أو الى وكيله 
ذي الصلاحة أو الى ورثتته عند “تحقق ؤفاته واذا مضت مدة عر 
سنوات على وضع الند على أمواله ولم يتحقق وجوده ولم يكن له 
ورثة فنقرار من المجكمة المختصة تسلم آمواله الى الخزينة ٠‏ 
الفصل الخامس 
1 صندوق أموال القاصرين 
المادة الرابعة والثلايون ‏ لصندوق أموال القاصربين شخصية حكمية 


0ن 2 


ببحوز له بها تسحجيل الاموال غير المنقولة باسمهة و وفق قانون تسيجيل الاموال 
غير المنقولة بام م الاشخاص الحكمية رقم 4" لسنة ١9199‏ والتصرف بثلك 
الاموال 0 جميع الحقوق القاتونية الخاصة با شسخصيات الحكمية ٠‏ 
الادة تكاس وترون ع ميا عدون دوالك اللاميرين حي الها 
ها يودع البه من أموال القاصرين بطريقة الادانة لقاء الارباح وتوذيع 
الارباح 0 القاصر.يبن حسب استحقاقهم ودقع ما .بحب دقعة اليهم من النقود 
بمقتكى حك هذا اهما نون ٠‏ 
المادة السادسة والثلائون - 1 - ,يمثل الشخصية الحكمية لصندوق 
امراك القاعير ين مدير اواك الناصيريين أ 
* ل امين الصندوق يشترك مع المدير في التوفع على وثائق سحب المالغ 
العايدة للصندوق وقيضها وصرفها ٠‏ 
المادة السابعة والثلانون - قوم شص النقود الواردة الله الصندوق 
ودقع ابنقود الواجب اصدرها منه وحفظها ا وجودها فيه 3 صندوق 


يعين ‏ خصيصا وعند عدم تعبينه 7 غبدوبته يقوم بذلك محاسب مديررية اماك 


الفقاصر بن * 
المادة الثامنة والثلابون + 1١‏ يؤمن ما يدخل للصندوق من النقود 

0 أحه الصارف أو الاسم اللعابند بدون برسم د ستى في 

الصندوق ار ّ ٠١‏ دار ٠‏ 

٠‏ - يجب تشليم النقود الؤاردة للضندوق الى أحد المصارف أو الى احدى 
عالق المالية للشكوة ف ينوم ورودها الا اذا وقع ذلك الورود بعد 
أوفات قتح الخرائن 1 المصارف الدكورة ففى هذه الحالة ببحور 
تأخير التسليم الى الدوم الثاني أو الى أن بعين وقت فنح المصارف أو 
الحرائن' المدكورة. ٠‏ 


المادة' التاشعة. والثلاثثون - الر بح الملزم في ادانة. أموال الفاصرين ثبع 
المقدار المقرر :في المداينات العامة عند الاذانة * 


المادة الاربعون الا 'تحوز الادانة م اك القاصر .ب “الا لقا : 
1 الادياة المتقؤلة الملخصرة بالذهب والفضة ٠‏ 
”* - المعدلة ‏ الاموال غير المنقولة ه عدا الشاء 0 مما :يقل عن 


١‏ الل 
ع © اده 2 لاه الكقاة الى الموظفين ويعتدر الدين في هذه الحالة ديا 


ممثازا وبين كيضة ذلك بنظام .بصدر لهذا لقا ٠‏ 


المادة الحادريةو الاربعون ‏ ,براعى في الادانة لقاء الاموال المنقولة 


'توزن الفضة والذهب ق تسعر إسلعر وقتها ٠+‏ 


لا بتحاوز مبلغ الادانة قدر نصف قبمة, الاموال المذكورة ٠‏ 


بحب ان لا تقل مدة الادانة عن بلائة أشهر ولا تزيم على ستة أشهر ٠‏ 
تسلم الاموال:المذكورة:» الى. الصندوق ومن: جانسه- تؤمن مضمونة! في 
لاد المصارف .على أن ,بعود ما يؤخد من الآخرة من شل المصررف 
الت 

ا 0 

المادة الثانية والاربعون ب ببراعى ف الادانة لقاء الأموال غير المتقولة 


7 1 ٍ 0 


لسدئة 1١955:‏ ا . 
٠)‏ اضمفنت بالمادة السابعة من: قالؤان التعدين راقم /0 لسنة ١9500‏ 
لمذكور ( أنظ ر “النظام الصادر بذلك )ه 1 


عات لاوه ب 


راك يكرن لال ع اللقوك اراد وضع سا لقاء الدين ناك فى 


تنلقة عدون دراك للق لكك 

المعدلة ‏ تقدر فسمة المال غير المنقول هن جانب هنة مؤلفة من مدير 

اك القاصر.بن وموظف تنتد به دائرة الطابو في المحل وعضو يلخب 

من قبل الحاكم المختص(" وعلى طالب الادانة أن يدفع أجور السفر 

المقتخى وفق الاصول المرعنة ٠‏ 

المعدلة ‏ لا يتجاوز مبلغ الادانة نصف القممة المقدرة الممال غير المنقول 

الموضوع في 0 ٠‏ 

لا تقل مدة الادانة عن السنة ولا تزيد على الثلاث سنوات ٠‏ 

يكون الربح مشترطا لمدة سنة أكثر من مدة الادانة حتى اذا لم يؤد 

الدين عند استحقاقه يكون ربح هذه السنة مستحقا ٠‏ 

المادة الثالثة والاربعون ‏ يستوقى ربح مبلغ الانتدانة لكل منة من 
سئوات الادانة في مسدثها + 

المادة الرابعة والاربعون  ١‏ في <الة انتهاء مدة الادانة وعدم دقع 
الدين يستمر الربح الى حين أداء الدين من غير حاجة الى انذار ٠‏ 
لو لسس ف هده اللادة ما يمس الفقرة (ه) من المادة (47) من هذا 

٠ القانون‎ 

المادة الخامسة والاربعون عند حصول الانفاق على عقد الادانة 
يجري انجازها وفق ما يلي : 


) حذفت عبارة ( وولى القاصر أو وصيه: اذا.كان موجودا هناك‎ )١( 


بموجب الفقرة (أ) من المادة الثامنة من قانون التعديل المذكور ٠‏ 
(؟) عدلت هكذا بالفقرة (ب) من المادة الثامنة منه ٠‏ 


0ل ك5 


المعدلة ‏ عندما #كون الادانة لقاء رهن مال منقول ينظم سند في الورفة 
المخصوصة لهذا الخرض بتسختين يدرج فبها الصندوق المستدان منه 
وهوية المدرين ومحل اقامته ووظفته او صنعته او مهنته ومبلغ الادانة 
ومدتها وجنس ونوع وعدد وصفات المال المرهون ورضاء المستدين 
بتأمين المال المذكور مضمونا في أحد المصارف وتعهده باعطاء الاجرة 
اللازمة لذلك ٠‏ ويحري تسليم مبلغ الادانة وتقرير الاعتراف بقبصضه 


والتوقيع على السند بالاعتراف المذكور أمام « الكاتب العدل""؟ » 


وعند الاقتضاء يطلل احضار شهود التعريف وتضيط شهادانهم وتؤخد 
تواشعهم على سيد عد أن - ذلك يصادق على اد المذكور من 
لحان الكاي الفال ان 
عندما تكون الادانة لقاء مال غير منقول فتنبع فها أحكام قانون وضع 
الاموال غير المنقولة تاممنا للدين المؤرخ ه” شاط سنة ١04‏ واصول 
دائرة الطابو المرعنة ف ذلك الوقت ٠‏ على ان بحري تسليم الندل 
والاعتراف بذلك أمام مأمور الطابو المختص وتدرج أيضا الشروط 
الواجبة حسب هذا القانون ٠‏ 
المادة السادسة والاربعون ‏ اذا راجع المدين قاصدا اعادة مبلغ الدين 
الادانة ف موعدها المقرد ير الادانة وتحري المعاملاات المقتضة 
لذلك على أنه لا يجوز استرداد أي مبلغ من الريح المعطى مقدها * 
المادة السابعة والاربعون  ١‏ على مدير اك القاصر,بن الذي 
0 يبلغ تحريرا بواسطة البريد المسجل المدينين بلزوم 
تأديتهم الدين كه نهاية مدة الادانة وذلك شل حلول النهاية المذكورة 
شهر ٠‏ 


١(‏ و5) حذفت عبارة ( الحاكم المختص ) وحلت محلها عبارة ( الكاتب 
العدل ) بمو<ب المادة التاسعة منه ٠‏ 


سالة#ءة سه 


0 لا دو للجنايين أن تتكدو | عدم وصضؤل أأوؤاق التلغات امد كورة 


0 1 و 


في الفقرة الاؤى اليهم ححة ٠‏ 


و ار ا الاك 
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فيودغ سنده مع المال المنقول آلى دائرة الاجراء المختصة يطلب التنفيذ وعلى 


اسه وإ درن 2 الله 3 آذ سحن لدان اد رك 
5 ل 


دائرة الاجر اء أن تقوم بسع المال المناكور واستحضال الدين حسب أحكام 
قانون الاجراء » واذا لم يسدد مبلغ الدين بشمن المألٍ 
المذكور بالنظر للملم الماقي موضوع تنفيذ في دائزة الاجرآء وتتبع ام 


ان 
بع فكون السند 


ات ركه سه ارات بالكات اكه 


المادة التاسعة والاربءون - 5 ١‏ - إذا امتحى الدين اماع 
ا ضع مال غير منقول تأمنا'لة ولم , لم تجدد المدآينة حسب الاصول 


المسنة ,أعلاه عل أن تراعى الماده الثامنة والاربءون المعدله7 © فثل مدير 


اموال الفاصرين الذي يمثل الصتدوق أن يطلب :فورا من دائرة الطابو 


استحضال الدين نسب أخكام قانون وضع الأموال غير المنقولة “نامينا للدرين 


ويطلب اتخاذ. المعاملات امخاصة بهذا الشأن بالسرعة التي سمح بها 


القائون' + 
22 2 الل ع ادك لا اذ الك فاده 
3 ابيع رحدو اع ل 
الدين تعلى “مامور الطابو المختص ان يحرر وشقة بلك وبالمقدار 
ا 


ا'ماقق في“ ذمسة. المدين وللوشقة. المذكورة٠ضسفة:‏ الاعلام والنستدات 


الرمئصة” الوالجية التنفذ ٠‏ 


0 أن ببحصل الارياج 


بت )١(‏ "اصنيفت اللادة الغاشرةامنه + 


(؟) اضيفت بالمادة الحادية عشرة منه *» 


ك2 


ر دتع الريح عن موعد الاستحقاق 


21 2 دون ال 
35 0 
مالا غير منقول باسمه بالنقود المودعة في الانماء الا اذ 


ا 


د لاك غير 0 موذضوعا ف لايق تجاه دين للصندوق وبناء عل 


العامة وعدم دئعه وضع في المزايدة قلم يأت ببدل يكفي د الدرين 1 ا 


إلى 11 2 0 . 
لم يسمه 1 » وتحقق انه لا يوجد مال اخر اللمدين وان للمال غير 


المنتقول الموضوع في المزايدة قيمة حقيقية تزيد زيادة لا تقل عن عشرين 


إسااية ع ال المقررة له له في ارا ايدة ولا تنم فعافلة الشسراء بموجب 50 


المادة الا بعران من الحا كم الختص 3 


02 22 دوت وال القاصر رن ع الاموال ع ارا وا 
الأشرة اياك لين أده لاد بيك ان اق ل د كد عد 
تحقق المنفعة في سعه ٠‏ 

المادة الثآنية والخمسون - ان المبالغ النلعة ى متصبوق أمولك 


اقاصر بن تنمي بحانة موحدة بصرف النظر عن اجام القاصرين * 
المادة الثالثة والخمسون ١‏ ل علدا ما جاء ف الفقرة الرابعة من 

ل ار ل سان ار ل سار 

في ابتداء كل سنة مالية ها يلزم انفاقه على القاصرين أثلك السئة حسب 


ما هو مف 57 ولا 0 هذا المبلغ َّ ساكل الما اتلك 7السعه * 


النفقات غير الاعشادية ان يحب دفعها حسب المادة )١7/(‏ من هذا 
القانون وأموال القاصرين الواجب اردها اليه بمقتضى المأدة (54) من 
ذا اقانون والمائ لع 00 دقعها بموجحب حكم تدقع دن ول 


* اضيفت بالمادة الثانية عشرة منه‎ )١( 


1 


موجؤدات نقود :تحصل في صندوق أموال القاصرين خلال السئة التي 
بقع طلب لك الات ان ار كاد للك لاسرال و دقع امالغ + 


المادة الرابغة وااخمسون  ١‏ - ان الارباح اتي تتحقق لمالغ دندوق 
ل ل ل ار 2 ليا للم ار لسلغ 
الاحتياطي ) تقسم على مال اتقاصريين التي وجدت في الصندوق خلال نلك 
الستة تقسيما متناسما نظراالمقادير هذه المبانع ومدة بقائها في الصندوق ٠‏ 


٠”‏ - يضاف ما. .يصب كل قأصر من الريح الى المبلغ الاصلي العائد لذلك 
القاصر ويدخل في صندوق اموال القاصرين لانمائه خلال 
المقسلة كرأس مال مع ملاحظة المادة (مه) من هذا القانون * 


حدنا ناد أمرال العا 22 الاد. (4) من هذا القادرن 5 
احا الس لاله يول ات أرياحها ]الل خلول نهايه تلك 


وحينئذ بعد حساب أرباحها تسلم البه ٠‏ 


المادة _الخامسة والخمسون  ١‏ ان المبالغ الاحتباطية التي تفرذ 
في كل سنة تخد لها حسان خاص وتنمى ف الصندوق على حدة ٠‏ 
٠9‏ - يحتفظ بالمبالغ الاحتماطية وأرباحها لتلافي ما قد يخسره الصندوق في 


معامّلات الادانات ٠‏ 


المادة الشاد عه والخمسون عندما ستعاض 0 صندوق أموال 


ا ا ل اه الاي و ال 0 0 


المادة (8) تراعى الاحكام الآنة الذكر :2 
الل سترد اموال القاصر بمقتصى لاد زم من هذا انون من المبالع 


المودعة في المصارف الا في انتهاء السنة المالنة ٠‏ 


اك تدقع النفقة غير الاعتادية عندما .بحب دفعها عند الحاجة ٠‏ 


5959-5 


ح ةرانا اميد “كل سلنة المبالغ الواجية الانفاق على القاصرين من الاموال 


الموضوعة في الانماء ولا تدخل في.الانماء المذكور وتوضع في المصرف 
لسحبها مقسطة على الاشهر على أن هذا لا يمنع انماء مال النفقات 


الك وراد اه القاصرين المتعلقة بهم خلال المدة التي 'مقى في 


المصسرف بلشبحة سحها بالتقسيط فيما اذا حصل الاتفاق على ذلك ٠‏ 
وفي هذه الحالة يكون الر الخاضل ف بهانه كل سنة من جملة 
قود القاصر الواجب مها على رأس ماله الموضوع في الانماء * 
8ك نا ررد اي مبلغ نقود للقاصر لاذانتها الى رأس الال الموضوع 
في الانماء "ودع وناك احد المصارف وفي هذه الحالة ستحق ذلك 
ما يصيه هن الربح بنسبة مقداره ونطرا 
مي الى نهاية السنة اعتبارا من تاريخ الايداع ٠‏ 
ه ‏ لا ي<وز اللمصرف ١‏ البنك ) أن ينهي عقد المعاملة المذكورة قبل الاخبار 
ا رن 


رن المبلغ الاحتياطي الواجب افرازه من الارباح .الحاصلة في سنة 
مالية الممبالغ التي تنعى ف المصرف على هذا الوجه نصف عشيرها ٠‏ 
اسن دري اراك افر رن المحطة كر اللا اقيم لاني 


الاموال الاوخوعة في الانماء وتشبيت 7واربيخ. ايداعها وتعبين سية 
استحقافها هن الربح وتوزيعها نظرا لذلك ٠‏ 
الفصل السادس 


المادة. السايعة .والخمسون ‏ تمارمن. مبديرية أو مأمورية أ._وأل 


2 


١‏ قاضرين جميع الحقوق اتقانونية المترتبة على أموال القاصرين والغانين 
اللوضوعة يدها علدها كما لو كانت الاموال المذكورة ملكا لها * 


المادة الثامئة والخمسون ‏ تراعى في الامور التعلقة بغير المسلمين 
الاصول الآننة : 


20 هذه إراد تدر ]ركه يبلغ رئيس اللافة زكن مله ف ذلك 


0, 


الك يلك 0ك ار آل تلد حو اكور أن اكد ركه 


ل 


٠”‏ اذا وحد قاصر ا غائب وام 0 له وصدى مختار واكك المحكمة 
صب وي فعين من الطائفة المنسوب اليها المونى وعلى المحكمة 
دل دور ااا تباغ رمس الطائفة أو من يمثله في ذلك اللحل 


ور 


الامر وله صلاحية ابداء الرأي 0 التعيين المقترح 3 
كن تمه بوبه رت ششي إن ماله حكن ها مضه احكام 
الطائفة الاساسية حق النظارة على ادارة أموال اتماصرين والغائيين 


من تلك الطائفة ولها أن تطلب خلاصة الحساب لكل من القاصرين 


والغائين في .نهاية كل سنة كما أن لها أن تراجع المحكمة المختصة 
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ومين ها يتزاءى ضرورايا شه حدن ادادة الاموال اللمدكورة » 
المادة التاسعة والخمدون - المحكومة أن تشن الانظمة اللازمة لتتفيذ 

هذا:اتمانون في الامور الآتبة الذكر : 

١‏ نان أماء الدقار واللخارت اثادزية للععاملات واشضه مشكها فى 
خا راع امايق : 3 : 
مدايريات وماموريات وصناديق اموال القاصر.ين 5 
كيفية :وثرق القبض والصرف ونماذج الوثائق المختصة بذلك ٠‏ 
كيفية تنظيم الوثائق التي تستلزها المعاملات غير القبض وااصرف 


الوارد. ذكرها في هذا القانون ونماذج الوثائق المختصة بذلك ٠‏ 


ةكت 


اصول تنظيم الحسابات والمراشة عليها ف مديرييات وات 
وصناديق ان القاصر.ين 5 


كيفية دور: معاملات دوائر الايتام الحاضرة الى مدير يات ومأاموريات 
ا القاصرين وتصفية الحسابات العائدة .لدوائر. الايتام المذكورة 
. وايداع ما 0 7 تود يلك السمايات ا ساق 1 دراك 


كيفية ممارسة الموظفين وظائفهم ٠‏ 


كيفة ارسال الحكومة المبالغ المودعة في دندوقها الى دندوق أموال 


اقاصرين امو حدودة في المنطقة 2 ل المصرف بأسم الصندوق المذ 5 ذورء* 


المادة الستون, يلغى .نظام ادارة “أموال الايتام .مع ذيوله والتعديلات 


اطارئة عليه ٠‏ 


المادة الحادية والسدون 0 نفد هذا القانون بعد مضى شهر واحد من 
ناريخ 'شمره في الحريدة الرسمية ٠‏ 
المادة المانية والستون ‏ على وزير.اعدامة تنفذ هذا اتمانون ٠‏ 


5 


كتسد نغداد في المومراثثالث والعشر بن هن رشهر, ذي :الححة مئة ١69‏ 


من شهر سان سن ٠ ١9:‏ 
ل البسع 
( نشسر في الوقئع العراقية عدد 18 في ه1584 ) 


ممه وة ل 


نظام ذو<يه الجهات 
'نعريف الحهات وأنواعها 


لمادة ١‏ يطلق اس م الجهات على خدمات ار ت الوقفية لسن 
به والامامة والقسمية ومحافظة اك والتواية به ٠‏ 


اع سنك الحهات ودكان : الحهات اد 2 درفت التهيام بوظا انفهأ على 
تحصيل العلم وتسمى الحهات العلمسة كاتدريس وااعخطابة ومحائظة 
الكتب والحباية ٠‏ والجهات التى تعلق بالعمل والصنعة ولا يحتاج فيها الي 
تحصيل علم وتسمى الحهات الدنية كالقيمية والفراشية وخدمة الضرائح ٠‏ 

لمادة 8 ان عامة الجهات سواء كانت علمية أو بدنية :وجه ويتصرف 
بها انا حسب كولها مشنروطة أو غير مشروطة ‏ 

الماذة 5 ايلم توجيه جهات الامامة وااعخطابة والتدريس والشيخة خة 
والتولية مر سوم جمهوردي 0 الحهات لاحر تتوجه بقرار: من المحلس 
العلمي وتصديق من محلس المدورى فقط كن الاوقاف أن ل 
أصحان الحهات العلمية هن ذل الى لذن دالخل البلد الواحد بقرار م 
محلس اك ورف و<ارجه بمواقتهم عندما نقتص ى الضرورة ذلك 0 


المذواين وذو وي ا وظائف المشروطة لاشسخادهه” 0 85 


المادة ه - الاذن السلطاني شرط لاقامة صلاة الجمعة والعيدين في 


المحل الجادع لحر ارم ات 0 , الا أن يه الحظابه 


12 2 عدر ادن الها وافانه الطلرات ند فشكن إن 
يخطن فيه الخطيب الحديد بالمراسلة. الشرعبة ريثما ,يصل الدرمان 


السلطاني النه * 


)000( المادة الاولى من 0 لا ور رقم /31 لسنة ١559‏ *» 


كله 


الفصل الاول 
أصول توحيه الدهات 


المادة 5 - :وجه الجهات المشروطة وفقا لاصولها الشمرعية الى 
المشروط له الذي تتحقق كفاءته ٠‏ 

لاد /ا ذال كحك الرعاية لشرط الواقف في توجيه الحهات في 
الاوقاف غير الصحيحة بل توجه كالحهات غير المشبروطة ٠‏ 

المادة م - ,بحب اجراء المسابقة بين الراغبين عند ازوم توجه جهة 
غير. متصرف فهنا نحشب كونها مشروظة وتنوجه يك اك أكثرهم اناا 
للاهلية الا اذا كانت الجهة جهة جلوس على / لسحادة « بوست شه شئلك « 
و كات منتقلة م ادك فهناك يكفي لتوجيهها الامتحان لاثسات الكماءة وفكل 4 


المادة ه - لو ظهر عدة متساووين كفاءة في المسابقة التي 
الراغغين في جهة 0 وكان بين المتساورين 
المذكورة أيضا قبت ب انر حت م 


لمادة ٠١‏ اذا لم يكن ابن المتصرف السابق من جملة أرباب الكقاءة 
المنساوية المبنة في المادة السابقة فحينئذ يرجح في الدرجة الاولى من 
قرابة الى المتوفي وفي الدرجة الثانية من لبس في عهدته جهة لحري وفي 
الدرجة الثالثة من كان فقير الحال وتتخذ القرعة مدارا للترجمح في الدرجة 


٠ الرابعة‎ 


المادة ١١‏ - اذا توفى صاحب الجهة العلمية غير المسروطة ولم يكن 
له ابناء كبار وكان له ولد صغير او ان ولم دراك موردا يكفي لتر بمتهم 


أو لنفقة من كان حولم فلمديرية الاوقاف العامة ان تدخل أولاده في 
مؤسساتها العلمية كالمياتم أو المدارس المنظمة الاخرى وان تنفق عليهم حتى 


تلاوت 


3 3 2 ءَ 8 2 1 1 11 2000 
نمام الخامسيه والعشيرين من اعمارهم كما لها ان :تخصص أن كان مخلفا 


شرعا باعالتهم راتما شهربياا من ممخصصات المحتاجين الى أن يكلون لهم معيل 
0 
0 باد ر نهم ٠‏ 


المادة ١‏ اذا ست بتقرير من لحنة طبية عجحز صاحبت الجهة ‏ علمية 
كانت إر اسه 2 كن وكل للقاء مسامه حا الراات سل الإطلن 
مخصصات من مادة المحتاجين نعادل نصف راتبه +٠‏ 

ولا ل هذا من العمل بمقتكحى المادة الحادية عشرة من هذا النظام 


اله واد انار امن م شان الحيات التله0ا » 


المادة ”18 يبحب تنوجيه الحهات الدئية عند انحلالها لابن المتصرف 
السابق الذى تتحقق كفاءنه » واذا كان اه متعددين ومتساويين في 
الاهلية قتوجه عندئذ الى أكيره واذا لم كن 1 ااء إد لكان 1 يي 


1 


فتو جه حينئذ لمن ,يصلح لها من الخارج ٠‏ 
المادة 14 لا ,دوز تنوجيه الحهات العدريدة الى شخص واحد ضما 
اذا كانت إرمئة أدائها متحدة أو كان محل القرام بالواتحدة منها بعبدا. عن 


محل الاخرى وان اتحدت مدينة واختلفت زمانا ٠‏ 


المادة ١‏ - لو كانت في احدئى المؤسسات. الوقفية عدة جهات. علسة 


هن الحهات الحائزة الجمع في شخص واحد وكان أزبات الحهاث ف تلك 


المؤّسسة من جمثة المتساوين ف نشحة المسابقة التى تحري عند اتحلال 
اجات المدكورة تهؤلاء 2 الاسشاء من إحكام اماد العاف لل سك 
ترجبحهم على سواهم من الطالبين من الخارج ٠‏ 


المادة 15 - ان الحهات الكائنة في مؤسسة واحدة اذا .كانت 'جائزة 


٠ المادة الثانية من النظام المذكور‎ )١( 
٠ المادة الثالثة من النظام المذكور‎ )١( 


دراه 


لحهات المدنية فالكفؤ من .أرباب 
ة يحب ترجحه على سائر الطاليين من 


المادة /ا 1‏ ان الحهات ا1 لوصوقة في الوقفية بدرحات « ا 
أو المعين توجبهها على الانفراد يجب توجيه كل منها الى شخصر 


بالاستثناء من أحكام المادتين الخامسة عشيرة والسادسة عثيرة * 


لاد بحوز تقسيم جهة: مستقلة الى سهام وتوجيهها الى 
الششخاصض ‏ متعدد ين سدو]ء كانت الجديدة أو محلواة بوفاد مصيرفها + 


كى 


المادة 16 ك1 ان الجهة ة التى فى فى الاصل*واحدة م انقسمت' سسب 
الارث أو بصورة ا اك 0 عدبدة موجهة لك دن متعدد يبن 
يحب إضافة ها لحل متها الى لحن آران الحصصن كناد فان كان 
للمتوفى ولد أهل ٠‏ 

اللاذة ٠١‏ لا يحوز بتائا فصر الجهات التي لست من وكدلك 
شركائهم الاكفاء لذلك ٠‏ 

المادة 9 ان الضغير الموجهة الله جهة علمسة بشترط لبقاء الجهة 
ف عهداته ان يسلك مسلك تحصيل العلم اللازم للحهة وان يدخل المسابقة 
الامتحانمة عند اكماله العثسرين من العمر في جهات الاذان وقراءة الدور 
والحزء وامثالها والخامسة والعة لعشم ر ,بن ف جهات الامامة والخطاية والتدريس 
والجهات الاخرى المتوقف توجبهها على الماهة ١‏ هذا ومن يلغ "تمسام 
الخامسة عشيرة وام شلك الك اللكرر ار اللكد غير انه لم يدخل 
المسابقة من غير عذر مشبروع حتى تتحاوز السن المعينة أو 00 المسابقة 
بد انه لم يساو منافسه في الدرجة ترفع عنه 1 واتوجه وفق أحكام هذا 


ا 


00 
٠ النظام‎ 


المادة  #«*‏ لا توجه الحهة التي 
مستغنى عنها الى احد ٠‏ 

المادة “78 # يجري :وجمه الحهات وفقا لقاعدة الترقى والتسلسل في 
المؤسسة الوففية التي تكون خدماتها متنوعة وداخلة في ترتب ضم الوظائف 
باعتمار ما عين: لها من الذر ات ١‏ كول ونانة [لاذ| كان اسطلسل لد كور 
مغايرا لشرط الواقف > فحننئذ تكون المعاملة على الوجه الذي شرطه ٠‏ 
وفاعده السلمل أنما يعمل أنها إذا كان 0 الحهات منصوبين بالمسابقة اما 
الذين لم يكونوا كذلك تحنئذ توجه:الحهة الى من بيثمت الكفاءة مسابقة الا 
اذا حضلت المساواة فى درحة الكفاءة بون الشرايك و غبره قالر اجتح حمنقد هو 


٠ الشريك‎ 


المادة 4« توجه تولية الوقف على ما تقتضيه الوقفية ان كانت 'موجودة 


رمقو رمتان على ما يقتضيه التعامل إن كان متحققا على الوجه الشرعي * 


ل 


اما الوقف الذي لا وقفية معمولا بها له ولا تعامل متحققا على الوجه الشر 
كه قلا توجه تولته الى أحد بل تقلد أمره نظاوة الاوفاقف 


الاده 256 اذا دلت انق له وقفف وتنوزع فها وادعنت فلار 


ع 


الاوفاف هي التي تدير شؤونه ريثما 'تتحقق ار جحية احد المتنازعين ٠‏ 

المادة 75 ت ان جهات الكتابة والجاية لا توجه الى أحد ما عن سيل 
الأسفال إلى الارااة أو عل سور 1 فى شواء كات يلك لهات رإمة 
الى الاوفاف الملحقهة غير المشرو وطة جنايتها 1 واكتاتها أو لل الاوفاف غير 
الصحرحة المضوطة 9 


)١(‏ .المادة الرابعة. من «النظام المذكور 


60 


الفصل الثاني 
صور احراء الامتحان وتفرعاتها 


المادة /ا« ‏ يجب أن ,يخري امتحان الجهات العلمية في استاتيول :ه 
قبل. شورى الاوفاف باشتراك ذاتين يعينهما مقام المثسخة الاسلامية وفي 
الذارج من قبل هيئة مؤلفة من خمس ذوات حاكم الشرع ومفتي اليلد 
وثلاثية. من العلماء .ف ير ذم حاكم الشبرع وذلك بمحضير هن مامور اأوفف 
و حك اخليك الدين 
والمفني ومدير 
المادة 4” ت بيعين لامتحان التدريس مقدار مناسي لا بقل عن عشرة 
الطلداة تكن الروك و كام من تسن أذ يضع علائم الاعراب عليها 
ونقا للقواعد العر ببة ويحرر مغناضتها ويترجمها وبصورها وكذ.ك ستشبط 
من هذه العبارات سؤالان من كل علم من علوم الصرف والنحو:والمنظق 
والسان والمعانى بي واصول الفقة وعلم الكلام وتلقى عليه *: 

المادة 2:8 يحب 31 يرجح امسحاز على غير ه عند حصول ادب أوي 


2 


كفاءة في مسابقة التدريس ٠‏ 

المادة "5" يعين لامتحان شيخ التسحاذة مقذار مئاسب لآ بقل عن 
عشرة” أسظر من “تتاب “الحلبي و يطلب من الممتحن “أن يضم عليها. غلائم 
بالاعراب ‏ ويحرار فئمونها.ويترجمها ويصورها ويسأل .أيضا. تدم أسئلة 
ثلاثة منها في الاعتقاد .وثثلائة في العبادات وثلائة في التصوف وآداب الطرويقة 
وأ كانها واذا كات جهةاقراء: الحد كر او قراءة المدوى السام روظه 


)١(‏ اهملت هذه المادة بناء على نص نظام تشكيلات ادارة الاوقاف 


على ما يخالقها 


- الك © 


فع مشخ السحادة فشغي د لت ال الراعب سؤالين مما يتعلق 


ل 

المادة "١‏ # يحرى امتحان طال لبي حهة المشخة للسحادة 2 استاندول 
في مجلس المشاريخ بمحضر ثملائة من عاك مجلس «مصالح الطلية دفي 
الخارج في حضور الهدئة الامتحانية المحلية ونتقا لأحكام الاده ! التتاوين 
ويؤتى في الخارج علاوة على الهئة الامتحانية ,ثلائة من المشايخ أيضا فاذا 
لم يكن مة أحد-من المشايخ الهيئة الامتحانة المؤلفة في استانول ترتفب 
ل من التصوف وترسلها بناء على الاشعار الذي يقع اليها وهي التي ضع 
الاعداد على الاجوبة ا 5 

المادة. 85 ب ربع ين للراغب في جهة وعظ يوم الاثنين والجمعة وما 
شاكلها مقدار. منانب هن الحلبي لا :يقل عن عثئرة أسطر ويمت<ن بتحريكها 
طيقا للقواعد العربمة وربترجمها 0 ثلاث مسائل. من الفقه وثلاما من 
الكلام ٠‏ 

المادة 6م يعن للراغب في جهة الامامة واللخطابة قدر مناسن من 
الحليي لا يقل عن خمسة .أسطر ويمتحن ,تحريكها ونقا للقواعد العرببة 
د جنها وشآل دس مال ست ةودن المادات والما مات (شات 
مسائل من الكلام وثلاثا من التحويد و مع منه هدر عقر شري من 
القرآن العظم تلاحظ قبة درجة رعايته اللتدويد وجودة ادائه وصوته ٠‏ 

المادة-:84 :طالب جهة الاذان- يسأل أسئلة مناستة. شفهنة تعلق 
بالامور الفقهية في الاذان ن ويسمع منه كدر عشير شريف من القرآن العظم 
ولاحظ قنه درجة رعاء, ينه للتحويد وجودة اداه وصوته ٠‏ 

لاد 6 20 بطر أن _كون المولون تر ين للصفات الشسرعة الطارية 


ومع حك بشخى أنََ 0 عن وظائف الدولية ودرجة صلاحية المتولين 


5-5-0002 


وأسبات .عزهم :وانعزائهم: وعن اجهات تطرق وقفباتهم وغن -الرسسدوم 


ن 


ل 


7 ور لاني ود كان [للااظك له 1 
0 1 مت 4 ل د و 


والضرائت التي تؤحد متهم وعن النظامات المرعنة ف رؤية الحسابات وعن 


قاصرا أو أغراء شغ أن 0 اقائم مقامهم حائز |االكم ال ٠‏ 


المادة جم يخرى الامتحان في جهات : 
وتلاوة سور مايا كذ يدرى ف جهة الأذ 3 

الا الحفظ .شرط في نجهات لاوة بالتدور وتلاوة الود 
والحزء ٠‏ ولو حصلل الساو ع ف الدرحة باون للتشاحين ف بجهات الأقامة 
والخطابة: والاذان فالحفظ مدار الور جحان +٠‏ 


المادة 4" العميان الحفاظ مستثاون. من الاسملة المتعلقة: :بالنظر فى 


امتحان تالاوة .الدور والحزء والسنور 8 


اناد 68 كان ما لم 20 قُ المواد لكا لبه من الحهات كالق 


والتوقيت والتقويم < ماهه جيلك توبجه الى من يشت الكفاء :على الوجه 


المتعامل فد أه 25 


المادة *4 - ان الاسثلة التي تلقى في الامتحان التخر يبري يحب أن 
تحرر في انتانب الأنيمن من الورقة والاجوبة تخرر في الحانب الاصسر منها 
أما غدد الدراجات « تؤمرو » فهو الغداد 1 الذي يخظطل من مخذوع 
الاعداد التى إيضعها كن وَاحد من الهنة د لط 
الحر كات الاعرابة والعدد 'الوسك هو الفدة الانانى أما اقبط الذي 
ا ار ار 
داك المرجحة المذكورة في هذا النظام فحتم أو يوقع فيه من قبل 
كل: واحد دمن الهيئة + : 


المادة 41 م ”تقند. القرازاتة التى “صدر. من قبل الهيئة الامتجانية بلحثة 


عطاك 


غن 'توجيه الحهات شد خاص و يوفع عللها ومع ذلك تنظم مضبيطة يما ٠‏ 


اللدة 49 بحت أن تَحْفْظ الاوراق الامتحانمة في دائرة الآوفاف 
المخلية مع مسودات المضبطة التي تنظم في هذا الشأن اذ عسى أن تمس 
الحاجة لحليها وتدققها يوما ما ٠‏ 

المادة 48 ان المضابط المتضمنة للقرارات المتخذة في :وجبه الجهات 
البدنية من قبل الهمات المؤلفة في الولايات والالوية المستقلة كما انها تقدم 
الى دوائر ‏ الوقف -قتصدر عليها وثائق وتعطيها أصحابها » فكذلك مضابط 
الهنئّات المؤلفة للأمر نفسه في الولاية واللواء المستقل المربوطة هى بها 
لتدفقها وتصادق عليها وتصدر الو'ائق وترسلها اليها اتعطها ا 1 8 

المادة :44 .ان المضابط العائدة الى الجهات العلمية أو الى الجهات 
اله اح ضحي أن توه الم تان السلط 2 ل إن تسل الى نشارة 


الاوقاف ٠‏ 
المادة +28 س.عندها ريه الاوراق التوجهية نظارة الاوقاف تحال أل 
شو.ءرى الاوقاف » بعد استخراج امود اللازمة من ادارة القود الوففية 2 
لتدفق درجة مطابقة الحجهات المذكورة للقوانين والانظمة والقمود الموجودة 
وشروط الواقف والاصول المقررة ٠‏ فاذا صادقت عليها » فان كانت الحهة 
خطابة استحصلت الارادة السنية ها وان كانت من سائر الحهات حررت 
فرامينها اللازمة على اشارة « بموججهه » التى :وقعها نظارة الاوقاف وتحسم 

معاملتها قترد.ل إلى ,محالها: على أن تعطى لأربابها ٠‏ 


مواد متفرقة 


لاذه ك2 إن 3 ببيحصل راعب من الاكفاءً ف الحهة القللة الثراتب 


3 الجهة التي ترى على وجه الحسبة فحلئذ نوجه الى الذوات الصالحين 


-02ه6ت 


الذين ينهم الاداون و يلسمهم خانم الشرع وان كانت الجهة المذكورة 
مما يحتاج و مان استحصل قرمانها وتقا: للاصول *٠‏ 


المادة 137 ب اذا اح ادر رباب الحهاء ت الى الحنديه تحب حنئد 
أن ينصب. وكيل عنة ليدوم بواجبات الوظفة التي في عهدته ويعطى صف 


اأراتت وكذلك الحهات ل ا ررئ بالشمابة تقسم روا بهم على سسيل المناصفة 
بان النافب وااوظاف الادلى أ ألم يحصل سنهما وقاق على تقسسمها ٠‏ 


لاذه مع الو نوي ا متصرفي الحهات وترك وادا جنديا يحب 


صب وكيل عنه ريثما يتم الوند مدة جنديته ناذا [ ها واد خط مدن 


له اتير ©انا فآن رع فا وأثمت الكفاءة وفقا لاحكام هذا النظام وجهت 
لوالا ريت الاتر و لاقام 
لدف ملعت 12لا :وجه الحهات غير المشروطة الى مستخدم 


0 
في وظيفة من وظائف الدولة أثناء قامه بالوظيفة ل 


ب يحوز اجتماع الوظيفة 3 الدكومة مع حهه مدر نان عدي 


المشروطة في الاوقاف بمواتقة الوزير المسؤول ( رئيس الوزراء » 0 حالة 
كم وول مدرس وظيفة قضائية ف الدولة واستنع الودسر المسؤّول من عدم 
امكان الاستغناء عن مرا ل ا اكه 111 

() فسرت هذه المادة بموجب قرار ديوات التفسير الخاص الصادر 
ةا اتيت ةك 113 

(؟) ؛ اعقبرت المادة الاولى من 0 التعديل رقم 55 لسنة ١15٠‏ 
المنسون في الوقائع العراقية عدد ١6١5‏ ي 195-05 (راجع ص ١15‏ 
من مجموعة ا والانظمة لسنة ٠‏ 0 ) المادة (53) 00 فقرة (أ) 
واضافت اليها هذه الفقرة واعتيرتها فقرة (ب) للمادة: المدكورة ٠‏ 

ثم بعد ذلك صدر النظام رقم 5 لسنة ١555‏ المنقدور في الوقائع 
العراقية رقم 4+ م ف #_لا_155١‏ يلغي في مادته الاولى النظام رقم 51 


ل 2 بأجمعة وهنا نشاً <لاف في مصير هذه المادة فددوان التدوين 


هلاه - 


'المادة التاسعة .والاربءون : المندلة ‏ لا.تجتمع .الجهة غير المتنروطة 


مع الخدمة في وظائف الذو و 


“المادة 8٠‏ ف تراقع جهات الذرين يعتادون اهمال وظائفهم بغير. علذر 
شرعي وستوضع في هذا الشأن تغاليم خاصة من قبل .نظادة الاوقاف ٠‏ 
1 المادة 5-6 ان الخروج 1 0 ن الورفة الذي ات من أذيات 


الجهات انما ,وْخذ عند اعطاء الفرهان أو الوثيقة التي 'تتضمن :وججه الحهةء 


١‏ للادة له - يجب دنع الحجهة عن الذين يكون الحكم الضادر عليهم 


0 اال اهاري ل لل ري رت 
حر ونا لاحكام هذا النظام أها الذين بحكم علتهم بها وام تكتسقٍ الاحكام 
الصادرة عليهم القطعية ودين 0 م عليهم بغي هذه الحرالم م قبو 0 عنهم 
وكلاء مدة 0 أو و.حسسهم وفي هذه الحالة .بعطى نصف الوظئفة للاصيل 


واللصف الآخر لمو 0 ٠‏ 


#الاذة 68 الو صدر من ذي جهة. قعل من. الافعال الموجة للعزرل 
شرع وكان ذلك الفعل غير ما ذكر ف المادة انثانية. والخمسين فحينثذ تحقق 
الكيقية واتدوق من ف نوري :وقف لحل وض حك افادة صاحب الحهنة ,5 
وشيده ممن يلزم- اتخذ افاداتهم؛ فاذا تحقق وووع الفعل. الموجب اللمءزل قعل 

ليم المحل أن جمنع ذلك الاوظاف من اقيام ببخدمته مووتا 3 


القانوني بقراره المؤرخ 1145-8-١7‏ ترى :ان "هذا النظام الاير قد الغى 
جميع الانظمّة السابقة له فيما إبتعاق بالمادة (55) وعلى هذا الاساس فانها 
تصبح مع- جميع تعديلاتها واضافتها ملغاة من “تاريخ صندورة وانتيجة .هذا 
الرأني انه لآ توجد ف الؤقت الحاضر أي نص يدنع اجتماع الوظيفة مع أية 
جهة كانت * وقد آثرنا اثبات المادة بشكلها المتقدم مع هذا التعليق الوجيز 
للاطلاع عليها فقظل ٠:‏ 
0 عدلت هكذا| اللاذة الجامسلة من النظام المذكوار وحلت. محل المادة 

(285 السسابقة الملغاة” ٠‏ : 


ار لك 


برسل الاوراق التحقيقية 3 الى دار السعادة بأول بريد ذاذا صادق شسودرى 
الاوقاف بعد التدميق على صحة وفوع لات الل كراد وكونه موجما المعزل 


شرعا رئعت الحهة عنه بتانا وعين غيره بدلا منه على الاصول +٠‏ 


الح عت مط ااه صر كرو لاق ار الى سكير 8 


3 


الاذة 6ه 1 اذا وى انتولى 2ق وقف او استمال من اكه أو 
قل 


انعزل عنها لحنئد يرى حسابه من ا الوئف كه الشبرعية 
المحلية وها للاحكام النظامية في تحرير اتركة وبحدرر المو<دود في 1 
ويودع لدى »دير الوقف أو مأموره ويعطى اليه المولجود إصفة انه قائم 

التولة ل امشروط اليه وققا للاصول أجرى مدير 


نم اليه ٠‏ 


لاذه ذه 2 وات لحان ف الاقضية والالوية 3 وفي دار 
السعادة اتصشيف وتنظيم الحهات الشكاتة ف الخوامع الك يفة. وسائر 
الؤسسنات احير به سواء كانت في استانبول أو غيرها وستعين صور انتخاب 


هذه اللحان وتشكيلها بتعاليم كا اسان ها ابطار. اللوافاك 2ه 


الادة لاه - يحب أن تدقق هذه اللحان الجهات المدرجة في وففيات 
الجوامع الشريفة وسائر المؤسسات ال وات د ارالك رجه 
عافل يان شين عن تقد امرك أن يقوموا بخدمات هذه 
الحهات ل رط الامتقال ذاقنا © ملاحظلة في ذلك وففات الجوامع 
والمؤ سسات المذكورة وتعاملها وجساءتها ومواقعه وأهمستها كان تحعلها 
أقساما باعتبار مناساتها + 

المادة مه - يبحب أن يلاحظ عند تصندف الحهات وتقا للمادة السالفة 
عدم اك المشروط اليهم منها وعدم اجتماع ما شرط الواففون القيام به 


من قبل اكادة متعددين ف د عخص واحد ٠‏ 


الالاه - 


المادة إن الدنارر الذي اتنظم من و.ل اللحان. متضمتة لتصنيف 
الحهات ,بحب أن تحفظ اصواها في داثرة القبود الوقفة بعد تدققهسا| 
والمصادقة عليها من شل شورى الاوقاف يان ترهلى ص.وزها الى اس 


3 


اؤقاف محالها 0 


إلادة 5٠6‏ - تراعى في توجبه الحهات الاحكام الساية من هذا النظام 


الا.انه يجب مع كن بيوجه بصورة تدريحية كل قسم من الاقسام التي 


-ستتعين انتبحة تصنيفها وتراسسها الى شخص واحد واذا اصبحت شاغرة في 
المستقيل وجهت صفقة اده ل حر ود رن رار ل لاه 


الادة :54 لدان هذا النظام در عى الاجراء اعشارا من تاريخ نشره ٠‏ 


لس ات ا باجراء أحكام هذا النظام * 
0 بمرعبة لائحة هذا النظام واضافتها الى أنظمة الدولة ٠‏ 
* رمضان سنة ١0١‏ و7 تموز 18و19 ٠.‏ 


)0 التوافيع ( 


بسم الله الرحمن الرحم 


قانون ادارة الاوقاف رقم ٠١1‏ لسنة ١54‏ 


بأسم الديعب 


رئاسة الجمؤورية 


اماد إلى الحكا [لذ ور المؤفت وراش مسل الوررا فلن 


اله ل ال 0 
0 -0 . 


والعقر في الاراذضي الاميرية 
8 الك جهة من الحهات 5 


الوقف المضبوط هو : 


١‏ - الوقف الصحبح الذي لم تشترط التواية عليه لأحد أو انقطع 


3 و 


فيه أشرط الدراللة له 
ب - الوقف غير الصحيح ٠‏ 


جم الوقف الذى مضت على ادارته خمس عشرة كه دن قبل الوزارة 


ل 


مدير ية الاوقاف العامة * 


لشريفين 5 
- أعان الجهات الخيرية الآيلة للاوقاف وفق مرسوم +واز تضفية 


دلقت لسري 1 أي رد لعن 0 


الوفف الملحق 1 هو الذي يديره يك جر رط حيرت فاه از 
جزء منها على. المؤسسات الددشة والخيرية ويتثّمّل الوفكف الذدرىي 
الذي يديره متول ومشروط صرف غلته الى من عبنهم الوائف من 
ذريته أو غيرهم ٠‏ وكذلك الوصية بالخيرات التي تخرج مرج 


٠ الوقئف‎ 


7 لد سات الده والخيرية : هى المساجد والتكايا والمدارس الديلية 


هك 
ل 


الم 


يي 


دور التهذيب والمكتنات والسقايا والماتم والملاجئء وغيرها من 


و 
و 


المؤسسات .التي أنشأها الواقفون أو التي تنشئها الوزارة والاشخاص 


٠ المضوطة‎ 
2 


الللحقة خلال اتحلال تو وللتها 1 سحب إيد المتولي يك دار من 
مجلس المحاسية أو من الشكيه الشرعية ودر هار من مجموع 
و ارداتها لقاء الادارة ٠‏ 


المادة الثالثة  ١‏ - تكون مصروفات ورواتب الوزير وديوان الوزارة 


ل 


ف اناك ا ل 121 > عل أن لا ا 


رواتب.موظفي ومستخدمي الادارة الخسة عشرة من المائة من 


امات 


الواردات السنوية وتطبق في الايرادات واللفقات القوانين والانظمة 


لك 0 قار 0ه انرا 6 
المادة الرابعة - ١‏ ترافب الوزارة الاوقاف الملحقة وتحاسب متوليها 
وتستوفي هبز هن مجموع وارداتها مقابل ذلك وتقم الدعوى لنع تحويل 


الوقف الذري أو.الملحق الى ملك تجاوزا ٠‏ 


ع 


0 متولي الاوقاف الملحقة ان يقدموا حساباتهم خلال 1 سان 
ومايس وحزيران من 0 كه لتدصقها وتصديقها من قبل لوزارة 


وعند ذرزك المده المذادورة يدون عدر مشروع انضع الوزازة يدها على 
- 3 


الموقونات من غير انذار واتعاد اليهم كه رك بيثم الحساب ٠‏ 


تؤلف لحان برئاسة القاضي لمحاسية الماولين في المديرريات من المدير 
والمحا : سب وفي المأمور.يات من المأمور وموظاف 0 يعيلسة الوزير 
وذلك 1 نطلبت الداجة ًَ امفها 5 


يسلغ شر ار اللحلة بخصوص الحسابات الى المتولين ولهم حق 
الاعغراض عليها خلال خسية عشر ببوما اذى المحلس ف عدر كران 
الصادر بذلك نهاشا فابلا للتنفيد بمقتكى الفقرة ب من ماده االحاميية 
من قانون التلفيذ ٠‏ 


اوقاف أعا لى .بعين اعضاؤه 


المادة الخامسة . يؤلف في الوزارة محلدمر 


ل 
اعماله إلمواجبت نظام ٠+.‏ 
لاد الالشاد سه 2 ١‏ ل لله وذارة اسةيد ال الموقوف الذي تتحدق المصلحة 
في استدالة ندل من الوقوف أو النقد ,بحسب ما فبه الأنفع للوففف ويم 
ذلك بموائقة المحلس وححة من امك الشمرعية وصدور مر سوم 


جمهورى* 


حر درل ادل انفدى مفسطا بآن يدقع المستدل ربع اتنمن 


ويقسط .الياقي على اربع سنوات اقساطا متساوية وي' هذدذًا. الحال 


يسبحل الملك ببأسم المستبدل له ولكته يعتيز مرهونا من الدرخة الاولى 
لقاء بدل الاقساط الباقية ويشنار الى ذلك في قيود الطابو واذا تاخر 
دقع قسط من الاقساط تعتير الاقساط كلها مستحقة وتسةوفيالاوفاف 
المقابل لدل الايحار في حالة التقسبط خلال هذه المدة مع تنزيل جزء 
منه بنسبة ما دقع من الاقساط الى أصل الثمن حتى. يتم دقع البدل 
تستط أدوال الدل لدى الورارة الك أن فتك ها الانت اليه 
الوقف وتحفظ أيضا أموال البدل الخاصة بالاوقاق الملحقة تحت يد 
را لان رف 0 ا دي الشل [أرسك 7 

للوزارة ولمتولي الوقف الملحق أن يتملك حقوق المغارمنة يعد تنصد 
شتروط المغارسة من -قبل المغارمن أو بعد انتهدناء هدة المغارشة رضاء 
أو قضاء وذلك بعد دقع قيمة الشحر قائما بما يحقق الممغارس 
لقا 

التعويض العادل ٠‏ 

المادة السابعة 5-3500 للوزارة قر 


ع 4 ؛ 2 
تاسسن المؤّسسات الخيرية ٠‏ 


إح 
ال حا 


ب - النظر ف استلام ما هو مؤسس من 0 الغير وادارته على نمقتها 


الخاصة شروط تعين بتعلسمات يصدرها الوزير ٠‏ 


ا الا ات ان ال ست من 


اانا عاد بار عن اندي امرك زد ما حر والكنا فى 
محل يحتاج الى امثلها واذا اتفت الحاحة إلى مثلها فوسس مؤمسة 
شسهة بها وان 'تعذز ذلك فشقى مستغلا للاوفاف ٠‏ 


لاذه إلثافة - ١‏ 2 25 الوقوفك و ضاء المتموول وت التعيدات 
بو 0 كه 


5-7 


م 0ك 


نطاه داص + 
رك 


بدوز:اجارة الموقوق لأكثر من ثلآث سئوات بشراد من المجليسن ٠‏ 


سن 


5 يوز ذلك المتولي بعد الاعلان عنها مرنين لكل مرة اسبوع 


واحد بعد حصوله على موافقة الوزارة ولا تتم الاحالة القطعية الا 
بتصديق المجلس ٠‏ 


المادة التاسعة ‏ للوزارة بشرار من المجلس 3 شارك 
والاسشدال والحصص الخيرية لشسراء 00 لمم و تشيند كه على 
الا داضي الهو وقوفة ٠‏ 

المادة العاشرة ‏ لا تنفذ الحجج الصادرة من المحاكم الشرعية فيما له 
علاقة بالوقفب ما لم تبلغ أ انار 2د ادكو ها * 


المادة الحادية طرة ب للمتولي شراء الاملاك: وإستبدال الموقوفات أو 


0 ا ا ل السك 


الشرعية بمواجهة ممثل عن الوزارة وتكون الححة قابلة للطءن فها لدى 


لىمن تتحاوز بعد نفاذ هذا القانون عل 
ادق سرود خرف ولاه كيس ا ب رمق افر لم لا دن دن 
قور ولا ع التتدااى 5 راكة لاسفل عن مانا د يارت ولا تراد عل 
عوبطانة مران ألو كا من رار سين ا لد لال عن حصي سر الل 
من تاريخ التحاوز ختى #اربخ التقلع » وقلع المحدثات وسعها على نفقة 


المتحاوز ٠وعلى‏ المحكية ان تحسم الدعوى بصورة ستعحلة ٠‏ 


المادة الثالتة عشيرة - عل دوائر الاوفاف |2 تفع ضمن حدودها 


الارض الموقوفة المتحاوز عليها أن كرد حاون كترول لد لا اي عل 


5-82 


الشهر شلع الات الت وسة إو ل وعلة أو القع كنات للد 
الانذار ولم يقلع المتجاوز المحدثات عليها مراجعة حاكمية التحقيق ومحكمة 


الحزاء وطلت 'تطسق كاه المادة العامة عشرة من هذا القانون 3 

الك ل لك كرن رات لكان لت الإ عم 
وماك مر ود افن ساون لال لطر القع ده خارف وال بان 
الارض الى دائرة الوقئف ٠‏ 

2 2 2 ار إن ملك اشاراك كد اميا 


للمؤمسات الدينة والخيرية ٠‏ 


إلاده الشاكتة عدارة 5 ١‏ ب عن المتولون وموظفو المؤسسات الدينية 


والخيررية والعتيات المقدسة حسب نظام خاص ويعامل موظفو المؤسسات 


الدينية للاوقاف الملحقة معاملة موظفى الاوقاف المضبوطة في التعبين والترفيع 


والنقل والعةوبات وجميع الحقوق والواجمات ٠‏ 


اذ امتنع المثوالي عن تنفد ذلك وكان فى واردات الوقئف متسع نض 
الوزارة يدها على الموقوفات وتديرها مماشرة وانعاد اك المذواي اذا 


1 م 0 1 ٍِ 
وافق على تلفيد دللك * 


المادة السابعة عشرة. ‏ ي<دوز اصدارالانظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون 


ولاوز.ير اصدار التعليمات اللارقة » 


المادة الثامنة عثيرة ‏ بلغى قانون ادارة الاوفاف رقم /الا لسئة 9و١‏ 


وتعديلانه وسسقى العمل بالانظمة الصادرة بموجبه الى أن تسشندل بغيرها * 


المادة التاسعة عشيرة ‏ ينفذ هذا القانون 8 


م 
شن 


تار ربخ نشيره 


لماه 


المادة العشرون ‏ على الوزراء تنفد هذا القانون * 


ا ببغداد في اليوم السابع والعشمز ين من شهر صفر لسنة عم؟ 
المصادف المدوم الثامن من شهر تموز لسئة ٠ ١954‏ 


( نشسر في الجريدة الرسمية الصادرة بعدد 44١‏ وتاريخ 54-7-98ة) 


هرا جع الكتاب 


الكتب الفقهية : 


الفتاوى الهندية 
جامع الفصولين 


الفتاوى الانقروية 

ر دالمحتار على الدر المخثار 
فتاوى تنقيح الحامدية 

معين الحكام فيما بتردد بين 
الخصمين من الاحكام 

الجامع الوجيز أو الفتاوى البزارية 
كنتاب القدورى 

كتاب ترجيح البينات 
السعيديات 

درر الحكام شرح مجلة الاحكام 
شرح الاحوال الشخصية 

قانون العدل والانصاف في 

حل مسكلات الاوقاف 

مياحث الوقف 


شرح مجلة الاحكام 


الكنب الاصولية : 

التطبيقات الشرعية 

أصول استماع الدعوى الحقوقية 
شرح الاصول الحقوقية 
شرح الاصول الحقوقية 
شرح قانون أصول الأمرافعات 
المدنية والتحارية 

شرح قانون أصول المرافعات 
المدنية والتجارية 


لحماعة من علماء الهند برئاسة الشيخ 
نظام 

للشبخ محمود بن اسبماعيل الشدهير 
مانن قاضى سماوة 

للا نقروى 

للشيخ محمد أمبنزالمشهور بابنعابدين 


لتشيخ على بن خليل الطرابلسي 


قاض 


اليل 


للشيخ محمود بن محمد بن شهاب 
للفقيه ابى الحسن البغدادي 
للاستاذ الحمزاوي مفتي دمشدق 
للشيخ محمد سعيد عبدالغفار 
للإاستاة علي حيدر 


للاستاذ الاسانى 
لقدري داشا 


للاستاذ الابياني 
للاستاذ سليم باز 


للاسثاذ 
الأاستادذ عد 


حيدر 
ى اخيدر 
للاستاة سليم باز 

للاستاذ داود سمرة 


للاستاذ منير القاضى 


للاستاد عبد الحليل ‏ ترتو 


و 


فواعد المرافعات العرزاقى 
المرافعات وصور التوثيقات الهم عية 
الحيةة القضائية ف 
والقضايا ذات المبا 
الاصول القضائية 
الشرعية 
تاريخ القضاء في الاسلام 

بة الصادرة من 
محكمة تمييز الاستانة 
مقررات مجلس الت 
مجموعة المحاضرات عن 
الكتابية في المحاكم الشرعية 
التطبيقات القضائية 
شرق قانون الاراضى 
مجموعات القوانين الك 
مجموعة قوانين المحاكم الشرعية 
المصرية 


عبدالرحمن العلام 


ومحمود سبلامة 


: محمد ضاحي 


تاذ علي قراعة 
ذ محمد بن محمد بن عر نوس 
درححة الاستاد عتمان ستلطان 
للاستاذ 


للاستاذ مكي الاورفهلى 
للاستاذ خالد الشسابتدر 


لجامعيها المحاميين عبداللطيف رضا 


فهر ست الكتاب مجملا 


المقدمة 
نعريف اصول المرافعات الشرعية وموضوعه ونظرة تاريخية في 
تشكيل المحاكم الشرعية في العراق 

الباب الاول 

الفصل الاول 

في الدعوى 


تعريف الدعوى الشرعية وكيفية رفعها وما يجب أن تستمل عليه 
الفصل الثاني 
في كيفية دعوة الطرفين للمحاكمة 
الفصل الثالث 
الككدد 
الفصل الرابع 
الضوابط. العامة لكل دعوى مقامة 
الفصل الخامس 
أنواع الدغوى وما يترتب على كل منها 
الفصل السادس 
الوظيفة والصلاحية ٠‏ وظائف المحاكم الشرعية * أين تقام 
الذعوى الشرعيه 
الفصل السابع 
الخصومة 
الباب الثاني 
في المحاكمة 
فصل في جمع الطرفين 
الباب الثالث 
دفع الدعوى : 
- 


الفصل الثاني 
التناقض ومنعه لصحة الدعوى وكيفية ارتفاعه 
الفصل الثالث 
مرور الزمان ٠‏ الدعاوى التي يلحقها ٠‏ الاسباب التي تقطعه 
الباب الرابع 
في المحاكمة الوجاهية 
الفصن الاول 
في علنية المحاكمة وكيفية السير في الدعوى 
الفصل الثانى 


في الاحوال الطارئة على الدعوى 


توقف المرافعة 


الفصل الثالث 
في انقطاع المرافعة وطلب الابطال 
الفصل الرابع 
في رد الحكام عن الحكم 
الباب الخامس 
في أسباب الحكم أو كيفية الاثبات 


أحكام عامة 


الاقرار تعريفه ٠‏ أنواعه ٠‏ أحكام الاقارير على اختلافها 


الفصل الثالث 
الاقرار بالكتابة ( السنداق ') 


الفصل الرابع 
الشهادات ٠‏ وبحوثها المتعلقة بها 
الفصل الخامس 
الاستعانة بالخبراء 
ةماه ب 


الفصل السادس 


الباب السادس 
ترجيح البينات 
الفصل الاول 
من تقع عليه كلفة الاثبات والتفريق بين طرفي الدعوى 
الفصل الثانى 
امراف الثانة لدرقة السية الراجكة 
الفصل الثالث 
في البينات المتهاترة وفي بينة التواتر 
لكك التسايم 
في الحكم أو القضاء بين الناس 
الفصل الاول 
ف أحمية القضاء وتعريفه وآركانه وأنواعه وما يتعلق به 
الفصل الثاني 
الحكم في المرافعات المدنية ‏ لد الاول ‏ أحكام عامة 
القسم الثاني في الجراءات اصدار الحكم الوجاهي 
الفصل الثالث 


في الحكم الغيابي 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 
في الحجز الاحتياط 
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الفصل السادس 
الاجراءات المستعجلة 
الباب الثادن 
في طرق الطعن في الاحكام 
الفصل الاول 


في 


الاحكام العامة 


2 


الفصل الثانى 
في الاعتراض على الحكم ا 

الفضل الثالث 
في اعتراض الغير 

الفصل الرابع 
في. اعادة المحاكمة 

الفصل الخامس 

الفصل السادس 
في طلب تصحيح القرار 

الفصل السابع 
في الشكوى من الحكام 

الباب التاسع 
أحكام متفرقة 


مواد شتى 


القسم الثاني 
الصكوك الشرعية 


المعنى الحديث والقديم للصك ٠‏ نظرة تأريخية في ذلك ٠‏ وجائب 
القضاة الشرعيين 
دعوى التولية ٠‏ أنواعها ٠‏ كيف تقام ٠‏ الخصم في ذلك ٠‏ متى 
تضع دائرة الوقف ,بدها على الموقوفات باعتبارها متولية 
ما يجب أن تحتوي عليه دعوى التولية ٠‏ صورة دعوى تولية في 
وقف ذري * واخرى في وقف <بري مع ايضاحات للسير ف 
الدعويين 

ولية في الوقف غير الصحيح ( الارصادي ) ٠‏ المتولى منصوب 
القاضي : عَرَكَ المشر مع صورة دعوى مأذون بالخصومة يطالب 
7ن رز الطور اشانة 
ما يجب أن تحتوي عليه دعوى اثبات الوقف مع صورة دعوى 
من متول مغتصب عقارا موقوفا وصورة اخرى لدعوى عقار دين 
خصمين بدعيه أحدهما ارثا ويدعيه الآخر وقفا وما يتعلق بذلك 
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من ايضاح 
دعوى المستحق ( المرتزق ) ما يصيبه من الغلة وما يجب أن 
تحتوي عليه مع صورة دعوى تتعلق بذلك وايضاحها 


كيف تقام دعوى النسب والخصم في ذلك وثلاث صور لدعوى 
النسب مع ايضاحات تتعلق بتلك الصور والنماذج 


دعوى الارث وما يجب أن يتوفر فيها من شروط مع ذكر ثلاث 
صور وايضاحات تتعلق بها 

دعوى الوصاية والوصية والشرائط التى يجب أن تثوفر في 
اقامتها مع ذكر أربع صور وايضاحات تتعلق بذلك 

دعوئ ‏ عرزل الوصي وكيفيتها وصورة دعوى وصي فوقت مأذون 
بالخصومة يطالب بعزل الوص المخنار لظهور خيانته وايضاحذلك 
الحجر ٠‏ رفعه ٠‏ اثبات الرشد وطريقة ذلك ٠‏ صورة حجة حجر 
لسفيه *٠‏ صورة دعوى بلوغ الصغير رشيدا ٠‏ مع صورة دعوى 
رفع حجر لسفه 

امور المفقود وصور الدعاوى المتعلقة بذلك 

الصور المتعلقة بدعوى النكاح والخصم في دعوى النكاح 

صدر متعددة لدعاوى الطلاق والافتراق مع صورة دعوى وشهادة 
حسبة بالطلاق ٠‏ ومن بينها دعوى تفريقلعنة الزوج واخرى لجنته 
دعاوى المهر وصور متعددة لانواعه على اختلافها 

صور دعاوى النفقات على اختلافها من : زوجية ومن نفقة 
للابناء على الآباء وبالعكس وصورتان في نفقة ذوي الارحام 

في دعاوى الحضانة وذكر بعض الصور لها 

كيف تنظم محاضر الدعوى وتحرر الضدوط أثناء المحاكمة وما 
يجب على القاضى أن يسير عليه أثناء رؤية الدعوى 

صيغة الحكم وتفهيمه وشروط ذلك 

الاعلامات الشرعية واصول تنظيمها وشروط ذلك والاركان التي 


يجب أن تتوفر فيها 


صور الاعلامات 
( اعلام تولية على وقف ذري ٠‏ اعلام لندرت وقفما عفار ٠‏ وآخن 
شوت وقف خيري ٠‏ اثبات وصية ٠‏ ورانة ٠‏ طلب فسخ نكاح 


”4ه د 


عنين ٠‏ : نفقة ٠‏ وفاة مققود + ضم دنت 

ف الحجج الشر عية وكيفية تنظيمها 

كيف تنظم حجة الوقف وشروط ذلك وبيان نموذج لها 

ححتا لاذن بالاستبدال وصحته ونموذجحان لهما 

حجة التخارج وكيفية تنظيمها وشرائط ذلك وصورة لها 
صور ونماذج وحجج متنوعة 

اجارة طويلة ٠‏ اذن بالبيع ٠‏ اذن بالاستقراض ٠‏ اذن بالشراء 

اذن بالخصومة لقيم على مفقود ٠‏ اذن بالقسمة ٠‏ وصاية 

مقايضة + اذن بالاستدانة ٠‏ عزل قيم ٠‏ رجوع عن وصاية 
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الطرق القانونية في دفع الاحكام ٠‏ الاعتراض على الحكم الغيابي* 

كيفية المرافعة الاعتراضية ٠‏ نماذج وصور لأحكام اعتراضية 

اعتراض الغير ٠‏ صورة عريضة ٠‏ اعتراض الغير الاصلى وقرار 

بتعديل الحكم 

اعادة المحاكمة * عريضة اعادة وقرار بذلك 

التمييز ٠‏ بعض الابضاحات حوله ٠‏ نموذج عريضة تم 


ال 2 ار 


نموذج قرار صادر من الهيأة الخاصة للحكمة الت 


القسم الثالث 
القوانين والانظمة المرعية التطبيق 
ف المحاكم الشرعية 
قانون الا<وال الشخصية المعدل 
الارادة السنية السلطانية في صلاحية الزوجة لطلب فسخ النكاح 
اذا كان الزوج معلولا بعلة كالجنون والجذام والبرص وما يماثل 
قانون ذيل قانون أصول اأرافعات المدنية والتجارية ردقه 
له 51 
لسنة 51ه؟ 
قانون تحرير التركات وادارة أموال القاصرين والغائبين 
والمحجورين 
نظام توجية ال 
قانون ادارة الأوقاف رقم /ا١٠١‏ لسنة 5515 
2 


التصفحة 
١7‏ 
18 
55 
3 
1 
لذ 
58 
لكا 
3 
6 
7 
5 
5 
5 
5 


السطر 


1 
5 


5 


حدول الخطاً والصوان 


الخطا 


اوحدت 
المباشر 
مباشروا 


محل 

للمراقعة 
وساعة التبليغ 
والتي 

1 

عن المدد 

5 

المدعى 
م 

فيها 

باحدى 
الدعوى الدعوى 


من المادة 


الصواب 

وحدت 

والمباشر 

ومحل 

المرافعة 

وساعة ومحل التبليغ 


والدذي 


اللتتادهة الحادنة 


الدعاوى 


فيطلب 


فللمدع 


أو القيمومة 


2 علية 
الضيعة 

ضاق 
باحداهما 


ليوضح 


الصفحة السطر 2 الصواب 


فى هذه الحالة 
ححيته4ه 


اك 
ا 


وى :هذه الحالة 


مخصوصة 


بعد تفهيم الحكم ينظماعلام يحذف هذا السطر 
يشتمل عل ما باثي :ل 
تمشع بمفع 


تازه 502 


لحز اء 
جر 


واقفا 


الا اذا كان متمد من] 


المسوم 


الاعادة 


المحكمة 


فرضنا 


فتندفع 


ووارده 


لتعدد 


الصفحة 


السطر 


1 
1 


م 


الزمه 

اخذهما من الحضانة فان أخذه من الحاضتة فان 
50 

لم يطليهما 

لانكار 


0 
اعت 


مرور الزمان 
ردت ردت 
قرارها الآد تحدف 


اللأذون بالقضاء ‏ باسم 'تشكلت محكمة ششرعية 


الشعب وأصدرت قرارها بغداد بتاريخع كذا من 


الات > قاضيها فلان 
9 الحلالة ملك 

العراق ( يذكر الاسم ) 

يي 

حكمها الآتى 

قرارها ل 

ا 

ل 

بعد ١‏ 3 
ةا الاق تحدذف 
احدى واحد 


يكت سد ناي 


20 
ا 


النكا 


5-5 
8 
2 
ع 
ب 
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السعر : ٠5ة"ر١‏ ديئار 


